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الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،،

أكتب اليوم افتتاحية العدد الأول لمجلة المحاماة التي ســـتصدر 
وفـــق القانـــون الناظم لهـــا، قانون رقـــم )3( بشـــأن تنظيم مهنة 
المحامـــاة لعـــام  1999،  وكلي  أمل وســـرور  بالعمـــل على إعادة 
تفعيـــل المكتب الفني في النقابة الذي عمل  ســـابقاً على إصدار 

إعداد من المجلـــة القانونية.
وانطلاقـــاً مـــن رؤيـــة نقابـــة المحامين ورســـالتها الســـامية، عمـــل مجلـــس النقابة في 
عـــدة مجـــالات متنوعة ذات اهتمام اســـتراتيجي بحيث تشـــمل، مســـتوى ونوعية مهنة 
المحامـــاة، وتنظيـــم المهنـــة وخدمـــات الأعضـــاء وســـيادة القانـــون والشـــأن العـــام، 
بالإضافـــة إلـــى إعادة المأسســـة الداخليـــة للنقابة وعلاقـــة النقابة بغيرها مـــن النقابات 

والدولية. العربيـــة 
فعلـــى صعيـــد المهنة، هنالك العديد مـــن التحديات التي تواجه نقابـــة المحامين، وعلى 
وجـــه الخصـــوص تدفـــق خريجـــي كليات  الحقـــوق من جامعـــات الوطن والخـــارج، وفي 
هـــذا الاطـــار جندنا كافـــة امكانياتنا لمعالجة هذا التدفق من خلال  دراســـة مســـتفيضة  

تبيـــن أنّ الحلّ لاســـتيعاب  هـــؤلاء الأخوة الخريجين هـــو معهد التدريب.
وعمـــل أعضـــاء مجلـــس النقابة جاهدين باتجـــاه الخطوة الأولى لمعهـــد للتدريب، وفي 
هـــذا الســـياق أجرينا عدة لقـــاءات مع نقيب محامي باريس ومحامين فرنســـيين لغايات 
التباحـــث حـــول الدعـــم الـــازم لتأســـيس المعهـــد، وتبـــع ذلـــك زيـــارة للمعهـــد العالـــي 
للمحامـــاة في الجمهورية التونســـية للاطلاع على تجربتهم في تنظيم مســـالة التدريب 
وصـــولا لتوقيـــع مذكرة تفاهـــم رباعية تضـــم كل من: نقابـــة المحامين الفلســـطينيين، 
نقابـــة محامـــي باريـــس، الهيئـــة الوطنيـــة للمحاميـــن فـــي تونـــس، الجمعية التونســـية 

للمحاميـــن الشـــباب( وذلـــك بهـــدف تقديـــم الدعـــم والمشـــورة الفنيـــة لإنشـــاء معهد 
التدريب.

أمـــا علـــى صعيد المأسســـة الداخليـــة للنقابة، عمل المجلـــس على اعادة بنـــاء الهيكل 
التنظيمـــي لكافـــة الأقســـام، ومـــن أهمها: إعـــادة تفعيل وتشـــكيل المكتـــب الفني في 
النقابـــة الـــذي ســـيتولى اصدار مجلـــة المحاماة الخاصـــة بالنقابة، وقمنا بتشـــكيل لجنة 
فنيـــة مـــن المحاميـــن للاشـــراف علـــى تحريـــر كافـــة محتويـــات المجلة، وســـنعمل على 
اصـــدار ثلاثـــة اعداد في كل عام، وســـيتضمن كل عـــدد جزء يعني بالدراســـات القانونية 
)أبحـــاث محكمـــة/ مســـتجدات على صعيـــد التشـــريع والقوانيـــن/ دراســـات قانونية/ 
قـــرارات محاكم/ قـــرارات مجلس النقابة( لتخـــدم المحامين ورجال القانـــون، وجزء آخر 
بمثابة نشـــرة اخبارية يتضمن كافة الأنشـــطة والفعاليات التي نفذتها النقابة، ونحاول 
مـــن خلال اطـــاق العـــدد الأول أن نقدم المؤشـــرات والتوجهـــات لمجلـــة المحاماة، اذ 
لـــن يرســـم العـــدد الأول ملامـــح المجلـــة بشـــكل دقيـــق أو تفصيلـــي، بـــل نحن نســـعى 
دائمـــا للتطـــور وتقديم أفضـــل الخدمات للمحاميـــن، فمجلة المحاماة هذه ستســـاهم 
فـــي رفـــع المســـتوى العلمـــي القانونـــي  للقراء مـــن خلال ما ســـتتضمنه من دراســـات 
قانونيـــة، وكذلـــك تحفيزهم علـــى أن يقوموا باعـــداد الأبحاث والدراســـات القانونية ليتم 
نشـــرها فـــي المجلـــة، ومـــن هنا أدعوكـــم للمشـــاركة معنـــا لتغذيـــة العدد القـــادم من 
المجلـــة بـــكل مـــا هو جديد علـــى صعيد قطـــاع العدالة وتقديـــم كافـــة المقترحات التي 

ستســـاهم فـــي تطويـــر عملنا من أجـــل الرقي بنقابـــة المحامين الفلســـطينيين.

أتوجـــه بالشـــكر الجزيل لكافـــة الزميلات والزملاء الذي ســـاهموا في إثـــراء المجلة 
والشـــكر موصول لمـــن بذل جهداً مميزاً لإصـــدار العدد الأول مـــن مجلة المحاماة.
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إمعانـــاً فـــي الغطرســـة الأمريكيـــة الصهيونيـــة، وفـــي تحـــد واضـــح للشـــرعية الدولية، 
وبمـــا يمثـــل تهديدا صارخا للســـلم والأمـــن الدوليين وتقويضـــا للقانون الدولـــي، وتنكرا 
لحقـــوق شـــعبنا غير القابلـــة للتصرف في إقامـــة دولته المســـتقلة وعاصمتها القدس 
وعـــودة لاجئيـــه لديارهـــم التـــي شـــردوا منهـــا قســـراً وتقريـــر مصيـــره علـــى أرض آبائـــه 
وأجـــداده، تعلـــن الإدارة الأمريكية عن صفقـــة الذل والعار “صفقة القـــرن” والتي تمنح 
للصهيونيـــة بموجبهـــا مـــا لا تملـــك من أرض فلســـطين، في ظـــل التواطـــؤ الإمبريالي 
الغربـــي والصمـــت الدولـــي، وتتويجا للوعد المشـــؤوم وعـــد بلفور الـــذي منحت بموجبه 
بريطانيـــا لليهود والصهيونية العالمية أرض فلســـطين وشـــردت بموجبه أبناء شـــعبنا 

علـــى أصقـــاع المعمورة.
جماهيـــر شـــعبنا الحـــر الأبـــي، لا يحـــرس الأرض إلا ســـواعد أبطالهـــا، ولا يســـقط هـــذه 
المؤامـــرة الدنيئـــة إلا بســـالة شـــعبنا ونضاله وتمســـكه بثوابته التي لن يحيـــد عنها قيد 
أنملـــة، وإذ نعلـــن وباســـم شـــعبنا العربـــي الفلســـطيني أن حقنـــا المقدس فـــي الحرية 
والاســـتقلال لـــن يكون ســـلعة رخيصـــة للأمريـــكان والصهاينة ليســـاوموا شـــعبنا على 
ثمنها، فنضالات شـــعبنا المســـتمرة جيلا بعد جيل بدماء شهدائه وآلام جرحاه ومعاناة 
آســـراه ســـتجترح النصـــر مـــن أضلـــع المســـتحيل مهمـــا تعاظمـــت الفتـــن والخطوب، 
وكمـــا نهض شـــعبنا علـــى مر تاريخـــه كعنقاء العـــز والفخار مـــن وســـط ركام التخاذل 
والتآمـــر مـــن الغريـــب والقريـــب ســـينهض حتمـــا هـــذه المرة وسيســـقط صفقـــة الذل 
والعـــار وســـيعيد توجيه بوصلـــة النضال الملحمي الفلســـطيني ضد الاحتـــال وأعوانه.
قيـــادة شـــعبنا كـــوادره وتنظيماتـــه المقاتلـــة، إن انقســـامنا الأســـود قـــد شـــكل نافذة 
مشـــرعة للتطـــاول علـــى حقـــوق شـــعبنا ومثل شـــرخا عميقا نفـــذ منه المتآمـــرون على 
قضيتنـــا، إن أنبـــل وأصـــدق خطـــوة نضالية وطنيـــة لرد العـــدوان الهمجي على شـــعبنا 
هـــي بالإعـــان الفـــوري عن إنهـــاء الانقســـام وتصليب الســـاحة الداخلية وشـــحذ الهمم 
للمواجهـــة العقائديـــة الطويلة مع العدو، وإذ نخاطبكم ونســـتحلفكم بدماء شـــهدائنا 
بـــأن تكـــون وحدتنـــا الوطنيـــة هـــي الصخـــرة التـــي تتكســـر عليهـــا صفقـــة الـــذل والعـــار 
وتمضـــي إلى مزابـــل التاريخ كغيرها من مؤامرات اســـقطها شـــعبنا ببســـالة صموده، 
ولـــن يتأتـــى ذلـــك إلا باتخاذ قـــرارات مصيريـــة لتوتير قـــوس المواجهة مع العـــدو مرورا 
بإعادة بناء منظمة التحرير الفلســـطينية كممثل شـــرعي ووحيد للشـــعب الفلســـطيني 
فـــي كافة أماكن تواجده، وســـحب اعتـــراف منظمة التحرير بالكيـــان الصهيوني، ودعوة 
المجلـــس الوطنـــي للانعقـــاد الفوري وإعـــادة الاعتبـــار لكافة نصوص الميثـــاق الوطني 

التـــي اســـقطت بعد اتفاقيات أوســـلو.

زميلاتنـــا وزملائنـــا المحامـــون فـــي اتحـــاد المحاميـــن العـــرب، وإذ تدين نقابـــة المحامين 
الفلســـطينيين مشـــاركة كل مـــن الأنظمـــة الرســـمية المتخاذلـــة فـــي البحريـــن وعمان 
والإمـــارات فـــي مؤتمر الخيانة الـــذي أعلنت فيه صفقة الـــذل العار، فإننا نذكر أشـــقائنا 
وزملائنـــا العرب أن فلســـطين هي قضية العرب المركزية والأولـــى وان الصراع العربي 
الصهيونـــي لا ينحصـــر بفلســـطين وحدها وانما يمتـــد لمواجهة الأطماع الاســـتعمارية 
للحركـــة الصهيونيـــة بإقامـــة ما يســـمى دولـــة إســـرائيل الكبرى مـــن النيل إلـــى الفرات، 
وأن التفريـــط بقضيـــة العرب الأولى سيشـــكل نقطـــة الانطلاق نحو الحلـــم الصهيوني 
وتذليـــل مقـــدرات المنطقة وتهجينها من أجـــل دولة الكيان، واجبكم العروبي الشـــامخ 
يقتضـــي أن تكـــون نقابات وجمعيات المحاميـــن العربية رأس حربـــة قومية عروبية في 
المواجهـــة وإســـقاط صفقـــة الـــذل والعـــار ورد كيـــد الإدارة الأمريكيـــة إلـــى نحرها، وأن 
لا يقـــل دوركـــم عن فضـــح الصمت والتخـــاذل الرســـمي العربي وخاصة تلـــك الأنظمة 
التـــي أعلنـــت عن تمويلهـــا لهذه الصفقة الرخيصة وشـــاركت في مؤتمـــر الإعلان عنها، 
ونخـــص بخطابنـــا زملائنـــا الأحـــرار في عمـــان والبحرين والإمـــارات للإعلان عـــن مواقف 
نقاباتهـــم الرافضـــة لهـــذه المشـــاركة وأن موقف نقابـــة المحامين الفلســـطينيين من 
هـــذه النقابـــات ســـيبنى علـــى هـــذه المواقـــف أي كانت، وهـــذا عهدنـــا بكم علـــى امتداد 

وطننا العربـــي الكبير.
زميلاتنـــا وزملائنا في نقابة المحامين الفلســـطينيين، إن نقابتكم ومنذ تأسيســـها كانت 
ومـــا زالـــت حصنا جامعـــا ومتينا وحاضنـــة وطنية فـــي المواجهة مع الاحتـــال، وطالما 
لبت نقابتكم نداء الواجب الوطني وأننا ندعو كافة منتســـبي النقابة للمشـــاركة الفاعلة 
فـــي كافة الفعاليـــات الوطنية النضالية في مواجهة صفقة الذل والعار، وبســـواعدكم 
ومواقفكم المشـــرفة ســـتبقى نقابتكم في طليعة العمل النضالي، وســـيعلن مجلس 
نقابتكـــم وبالتنســـيق مع القـــوى الوطنية والإســـامية برنامج الفعاليات المشـــتركة أو 
الخاصـــة بالنقابـــة فـــي المحافظات الشـــمالية والجنوبية وعلى ضـــوء تصاعد الأحداث، 

وإنها لثـــورة حتى النصر.

المجد للشهداء والخزي والعار للمتآمرين على حقوق شعبنا،
مجلس نقابة المحامين

فلسطين المحتلة

بيان حول الإعلان عن صفقة الذل والعار
“صفقة القرن”

جماهير شعبنا الحر والمناضل من أجل الحرية والاستقلال،
زميلاتنا وزملائنا المحامون الفلسطينيون والعرب،

مجلة المحاماة14
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نقابة المحامين الفلسطيني في سطور  
تـــم تأســـيس نقابة المحامين الفلســـطينيين فـــي تموز عام 1997م مـــن خلال دمج ثلاث 
مؤسســـات كانـــت تعمـــل فـــي المجـــال القانونـــي، وهـــي لجنـــة المحاميـــن العـــرب في 
الضفـــة الغربيـــة، ونقابة المحاميـــن الأردنية – القـــدس، وجمعية المحاميـــن في قطاع 
غـــزة، فـــي المراحل الأولى من عمـــر النقابة تمت إدارتها من خلال المجلس التأسيســـي 
الـــذي اســـتمر حتـــى تمـــوز العـــام 2003م، ليتـــم إجـــراء الإنتخابـــات الأولى وتشـــكيل أول 

، الذي تبعـــه عدة مجالـــس منتخبة.  مجلـــس نقابـــة منتخـــب من 15 عضـــواً
يحكـــم نقابـــة المحاميـــن قانـــون رقـــم 3 لعـــام 1999م والقانـــون المعـــدل رقـــم 5 لعام 
1999م، ويتكـــون مجلـــس إدارة النقابـــة مـــن 15 عضـــواً بمـــا فيهـــم النقيب الـــذي يجري 
انتخابـــه مـــن المجلس، وتوزع مقاعد مجلـــس النقابة بين المحافظات الشـــمالية ولها 

تســـعة مقاعـــد، والمحافظـــات الجنوبية ولها ســـتة مقاعد
 أول نقابة محامين وطنية عرفتها فلسطين، وضمت في صــــفوفها جميع المحامين، 

تم انشـــاؤها في عام 1997 بموجب قرار رئاســـي أصدره الرئيس الراحل ياســـر عرفات . 

رؤية نقابة المحامين الفلسطينيين 
-	 محامـــون فلســـطينيون متمكنـــون وقـــادرون على حمل رســـالتهم، ومهنـــة محاماة 

متميـــزة بمعاييرهـــا العاليـــة ونزاهتهـــا وانضباطهـــا، مُســـاهمة بشـــكل فعـــال فـــي 
تطويـــر النظـــام القضائـــي ومُعـــززة للعمليـــة التشـــريعية والعدالـــة، ومُؤكـــدة علـــى 

ســـيادة القانـــون وحمايـــة الحريـــات وحقوق الإنســـان.
-	 ، ولديها  نقابـــة المحاميـــن النظامييـــن الفلســـطينيين مســـتقلة وقـــادرة ذاتيـــاً وماليـــاً

القـــدرة والمقدرة علـــى تقديم خدمات عالية المســـتوى لأعضائها ولمجتمع القضاء 
والمجتمع الفلســـطيني.

رسالة نقابة المحامين  الفلسطينيين 
نســـعى إلـــى تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة، وتطويـــر مهـــارات أعضائهـــا وحمايـــة حقوقهم 
وكرامتهـــم والدفـــاع عـــن الحريات العامة وحقوق الإنســـان والمســـاهمة فـــي العملية 
التشـــريعية وتحســـين مزاولـــة مهنة القانـــون والقضاء. ومـــن أجل تحقيق هـــذا، تتوجه 
النقابـــة نحـــو تدريـــب وتأهيـــل المحامين الجـــدد، وتطوير كفـــاءات ومهـــارات المحامين 
المزاولين، وترويج مهنة المحاماة، ومراقبة الســـلوك والإنضباط، ومساعدة المحامين 
فـــي التعـــرف علـــى مســـتجدات القوانيـــن وقـــرارات وقواعـــد المحاكـــم واســـتراتيجيات 
المزاولة، وكذلك المســـاهمة في تطوير التشـــريعات وإشاعة ســـيادة القانون ومبادئ 

العدالة.

محامو فلسطين
حديقة الروضة في القدس 

الشريف سنة 1911
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أول مجلس منتخب عام 2003 - نيسان 2005 القرار الرئاسي رقم )87( لسنة 1997
أول نقيب منتخب للمحامين: المحامي حاتم عباس أبو خليل 

المحامي أحمد المغني/ أمين السر                  المحامي عبد الرحمن أبو النصر/ نائب النقيب       
المحامي يوسف الربعيالمحامي عدنان أبو ليلى/ أمين الصندوق 

المحامي وليد العارضةالمحامي ربحي قطامش
المحامي نائل الحوحالمحامي شكري العابودي

المحامي هشام كرزون/ غزة              المحامي صلاح أبو عيدة              
المحامي فارس أبو الحسن           المحامية اصلاح حسنيه/ غزة                    

المحامي محمد فرج الغول /غزةالمحامي صلاح أبو زيد/غزة  

2007 – 2005
نقيب المحامين المحامي أحمد الصياد

المحامي محمد فرج الغول/المحامي عادل أبو جهل/ نائب النقيب/ غزة
أمين السر/ غزة

المحامي حسين شبانهالمحامي شكري النشاشيبي/ أمين الصندوق

المحامي حسن العوريالمحامي ربحي قطامش

المحامي محمد خليفالمحامي نضال طه

المحامي بسام أبو صالحةالمحامي عزمي طنجير

المحامي صافي الدحدوح/غزةالمحامي عوض البطران

المحامي سليمان الغلبان/غزةالمحامي عمر البرش/غزة

12/2011 -2007
نقيب المحامين المحامي علي مهنا

المحامي ربحي قطامش/ أمين المحامي سلامة بسيسو/ نائب النقيب/ غزة  
السر 

المحاي مازن عوضالمحامي فواز صايمه/ أمين الصندوق  

المحامي جميل مدلل المحامي غسان دبابنه 

المحامي مرسي حجير المحامي روك روك 

المحامي علي الدن/ غزة المحامي علي غزلان 

المحامي هشام كرزون/ غزةالمحامي عادل أبوجهل/ غزة 

المحامي زياد النجار/ غزة المحامي إصلاح حسنيه/ غزة
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مجلس تسير الأعمال لمدة ستة أشهر من 3/12/2011 إلى 7/4/2012 
نقيب المحامين المحامي نبيل مشحور

المحامي فخري أبو بشارة أمين  المحامي عماد عواد/ أمين السر 
الصندوق

المحامي أحمد قنديل المحامي يوسف بختان 

المحامي وائل سليم المحامي رمزي عفانه 

المحامية هدى الرفاعيالمحامي وليد العارضة 

المحامي علي الدن/ غزة المحامي سلامة بسيسو/ نائب النقيب/ غزة  

المحامي هشام كرزون/ غزةالمحامي عادل أبوجهل/غزة 

المحامي زياد النجار/ غزة المحامي إصلاح حسنيه/ غزة 

2015- 2012
نقيب المحامين المحامي حسين شبانه

المحامي يزيد الحج قاسم/ أمين السر المحامي  جواد عبيدات/  نائب النقيب  

المحامي  أ.محمد جرار        المحامي  أحمد النتشة /أمين الصندوق 

المحامي  خلود الدجاني المحامي  حاتم شاهين            

المحامي سلامه هلسه المحامي وليد العارضة 

المحامي زياد عطا النجار / غزة المحامي سلامة بسيسو / نائب النقيب/غزة

المحامي هشام الكرزون / غزة المحامي علي دياب الدن / غزة 

المحامية إصلاح الحسنيه / غزةالمحامي أديب الربعي / غزة 

 2017- 2015
نقيب المحامين المحامي حسين شبانه

المحامي أ.حاتم شاهين / نائب نقيب 
المحامين  

المحامي ربحي قطامش / أمين 
السر 

المحامي سليمان ياسين المحامي موسى الكردي / أمين الصندوق 

المحامي فهد شويكي المحامي أ.غسان مساد 

المحامي قصي عواد المحامي أنطون أبو جابر 

المحامي زياد النجار/غزة المحامي صافي الدحدوح /نائب النقيب/ غزة 

المحامية رنا حداد / غزةالمحامي علي الدن / غزة

المحامي شعبان الجرجير /غزة المحامي عبد العزيز الغاليني /غزة 

مجلس تسير الأعمال 2017 _ 2018 
نقيب المحامين جواد عبيدات

المحامي داود الدرعاوي/  أمين السر المحامي نائل الحوح/ نائب النقيب 

المحامي جهاد الزعبي المحامي لؤي أبو جابر/ أمين صندوق

المحامي سهيل عاشور المحامية راويه أبو زهيري 

المحامي أمجد الشلة المحامي محمد جرار 

المحامي زياد النجار/غزة المحامي صافي الدحدوح /نائب النقيب / غزة 

المحامية رنا حداد / غزةالمحامي علي الدن / غزة

المحامي شعبان الجرجير /غزة المحامي عبد العزيز الغاليني /غزة 

2021 -2018
نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات 
المحامي محمد جرار أمين السرالمحامي أ.يزيد مخلوف نائب النقيب        

المحامي حربي فروخ المحامي سعد سليم أمين الصندوق          

المحامي أمجد الشلة                         المحامي فادي عباس                        

 المحامي داود الدرعازي  المحامي اسماعيل حسين 

المحامي زياد النجار أمين السر / المحامي عبد العزيز الغلاييني نائب النقيب
مركز غزة  

المحامي سلامة بسيسو  / غزة               المحامي علي الدن أمين صندوق / غزة

 المحامي شعبان الجرجير / غزة  المحامية رنا الحداد / غزة
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الفصل الأول

الأبحاث
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14مقدمة

15مبحث تمهيدي: المركز القانوني لمدينة القدس

ة والسّياسية 21المبحث الأول: الانتهاكات الواقعة على الحقّوق المدنيّ

21المطلب الأول: الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الأساسية

21الفرع الأول: الانتهاكات الواقعة على الحقّ في الحياة

25الفرع الثاني: الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية

28الفرع الثالث: سياسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية
الفرع الرابع: الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير والحقّ بالتجمع 

31السّلمي

الفرع الخامس: الانتهاكات الواقعة على حرية التنقل” بناء جدار الفصل 
33العنصري”..............

36المطلب الثاني: سياسة التمييز العنصري والإبعاد والاعتداء على المقدسات

36الفرع الأول: التهجير القسري للسكان المقدسيين وسياسة سحب الهويات

49الفرع الثاني: سياسة التمييز العنصري وانتهاك الحقّ بالمساواة
الفرع الثالث: الانتهاكات الواقعة على حرية العقيدة والحقّ بممارسة الشعائر 

52الدينية

ة ة والاجتماعيّ 57المبحث الثاني: الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الاقتصاديّ

ة 57المطلب الأول: الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الاقتصاديّ

57الفرع الأول: سياسة مؤسسة التأمين الوطنيّ تجاه المقدسيين

60الفرع الثاني: ضريبة الأرنونا وتهويد القدس

62الفرع الثالث: سياسة البلدية بفرض الغرامات على المباني بالقدس

ة 63المطلب الثاني: الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الاجتماعيّ

64الفرع الأول: الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالتعليم

68الفرع الثاني: الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالسكن والممتلكات الخاصة

77الفرع الثالث: الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالعمل

82الخاتمة

84قائمة المصادر والمراجع

قائمة المحتويات 

الانتهاكات الاسرائيلية الواقعة على 
الحقّوق والحريات في مدينة القدس*

المحامي محمود أبوصوي 
____________________

* ســـاهم فـــي إعـــداد هـــذا البحـــث مســـاعدة البحث: تســـنيم 
الكحلـــة، مـــن خلال مراجعـــة وتحديـــث الإحصائيـــات الخاصة 
بعـــدد الانتهـــاكات الواقعـــة بحـــق الفلســـطينيين فـــي مدينة 

القدس خـــال العـــام 2017
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مقدمة
ة المتعاقبـــة منذ قيام دولـــة الاحتلال، على جعل شـــعار  عملـــت الحكومـــات الاســـرائيليّ
؛ وذلك في ســـباق مـــع الزمن من أجل  ـــة” أمراً واقعاً “القـــدس عاصمـــة اســـرائيل الأبديّ
تهويـــد المدينـــة وإحكام السّـــيطرة الاســـرائيلية عليها كأمـــر واقع. فبعـــد احتلال وضمّ 
مدينـــة القـــدس لتصبـــح عاصمة لدولة “اســـرائيل” جرى تغييـــر حدود المدينـــة وتركيبها 
الديموغرافـــي، ناهيـــك عـــن عمليـــة عـــزل المدينـــة بجـــدار الضّـــم والتوســـع عـــن باقـــي 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، لتشـــهد القدس زيادة موتورة في عملية الاســـتيطان، 
والإمعـــان فـــي محـــاولات الاســـتيلاء علـــى الأرض والممتلكات تحت مســـميات شـــتى، 
والضغـــط علـــى الفلســـطينيين وتضييـــق الخنـــاق عليهـــم بكافـــة الســـبل، لدفعهم إلى 
الهجـــرة مـــن المدينـــة؛ من خـــال انتهاج سياســـة ممارســـة كافـــة أشـــكال الانتهاكات 

الواقعـــة علـــى الحقّـــوق والحريـــات المختلفة للفلســـطينيين في مدينـــة القدس.
نعمـــل في هذه الدراســـة على تســـليط الضـــوء على أهـــم الانتهاكات اليوميـــة الواقعة 
علـــى حقّـــوق الفلســـطينيين وحرياتهـــم فـــي مدينة القدس خـــال العـــام 2017 على وجه 
الخصـــوص، فـــي محاولـــة لإبـــراز مـــدى المعاناة التـــي يعيشـــها المقدســـيون في ظل 
الممارســـات والانتهـــاكات التي تقوم بها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي ومؤسســـاتها 

المختلفـــة فـــي محاولـــة لتهويـــد المدينة وإفراغهـــا من ســـكانها الأصليين. 
فالإشـــكالية القائمـــة في هـــذا الموضوع تتمثـــل بالعمل على تكييف الممارســـات التي 
ترتكبهـــا ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بحـــق الفلســـطينيين فـــي مدينـــة القـــدس؛ من 
خـــال البحـــث بمدى مشـــروعية القـــرارات والإجـــراءات التـــي تتخذها ســـلطات الاحتلال 
بحـــقّ الســـكان الفلســـطينيين فـــي مدينـــة القـــدس فـــي ظـــل قواعـــد القانـــون الدولي 
مـــا تمثلـــه مـــن انتهـــاكات تبعاً  الإنســـاني وأحـــكام القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان وٍ
لهـــذه الاتفاقيات، وأيضاً البحث بمدى مخالفتها لأحكام القوانين الاســـرائيلية الســـارية 
والتـــي فـــرض تطبيقهـــا علـــى الفلســـطينيين فـــي مدينـــة القدس علـــى الرغـــم من عدم 
عـــي اســـرائيل بـــأن القـــدس هـــي عاصمـــة لدولـــة اســـرائيل وبالتالـــي  مشـــروعيتها. إذ تدّ
يخضـــع جميـــع المتواجديـــن داخل حـــدود دولة اســـرائيل ســـواءً مواطنين أو ســـكان أو 
غيرهـــم، إلـــى القوانيـــن والسياســـات الاســـرائيلية، مما يعطيهـــا الحقّ بتطبيـــق قوانين 
دولة اســـرائيل وممارســـة سياساتها بكافة أشـــكالها على الفلســـطينيين في القدس. 
فـــي حيـــن أن القدس هي أرض محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي الإنســـاني وخاصة 
اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وأن “اســـرائيل” هي قـــوة غريبـــة ومحتلة ولا يحقّ لها حســـب 
قواعـــد القانـــون الدولي الإنســـاني اتخاذ أي قـــرارات أو إجراءات تـــؤدي بالنتيجة إلى قيام 
دولـــة الاحتـــال بضـــم الأقاليـــم المحتلـــة إلـــى أراضيهـــا والتعامـــل معها علـــى أنها جزء 
مـــن إقليمهـــا، أو القيام بأي ممارســـات من شـــأنها انتهـــاك أي من الحقّـــوق والحريات 

للفلســـطينيين في مدينـــة القدس. 
وتكمـــن أهميـــة هذه الدراســـة فـــي إبـــراز واقع الحقّـــوق والحريـــات للفلســـطينيين في 
مدينـــة القـــدس؛ من خلال تنـــاول أهم الانتهاكات الواقعة بحقّ المقدســـيين وإســـقاط 
الضـــوء على سياســـة دولة الاحتلال فـــي مدينة القدس من خـــال الانتهاكات المختلفة 
التـــي تمارســـها علـــى حقّـــوق المقدســـيين وحرياتهـــم؛ فـــي محاولـــة لتهويـــد المدينـــة 

وإفراغهـــا من ســـكانها. 

كما تكمن أهميتها في دراســـة إمكانية مطالبة دولة الاحتلال الاســـرائيلي بالتعويضات 
نتيجـــة هـــذه الانتهـــاكات، وكذلـــك مســـاءلتها دوليـــاً بكافـــة الوســـائل وأمـــام المحاكم 
الدوليـــة، خاصـــة بعـــد حصول فلســـطين على صفة دولـــة مراقب غير عضـــو في الأمم 
المتحـــدة، حيـــث قامـــت 138 دولـــة بالتصويـــت لصالح هـــذا القـــرار، وقد كان لهـــذا الأمر 
تأثيـــر كبيـــر من حيـــث انضمام فلســـطين للعديد مـــن الاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية، 
الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه توفـــر آليـــات إضافيـــة لمســـاءلة دولة الاحتـــال عـــن انتهاكها 

لهـــذه الاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية.
عتمـــد المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي فـــي إعداد  وبغيـــة تحقّيـــق أكبـــر قـــدر مـــن الفائـــدة أُ
هـــذه الدراســـة فـــي جميـــع أجزائهـــا، مـــن خـــال التركيز علـــى الانتهـــاكات والسياســـات 
التـــي تنتهجهـــا ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بحـــقّ الفلســـطينيين بالقدس، ودراســـة 
ـــة ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنســـاني، والقانون  وليّ وتحليـــل أحـــكام المعاهدات الدّ
الدولـــي لحقّـــوق الإنســـان، وبعـــض القوانين الاســـرائيلية. وذلـــك في محاولـــة لتوضيح 
عـــدم مشـــروعية القـــرارات والإجراءات والسياســـات التي تمارســـها ســـلطات الاحتلال 
الاســـرائيلي تجاه المقدســـيين، ومـــدى مخالفتها لأحـــكام القانون الدولي الإنســـاني من 

جهـــة، والقانـــون الدولـــي لحقّـــوق الإنســـان والقانون الاســـرائيلي من جهـــة أخرى.
بالإضافـــة إلى مبحث تمهيـــدي نخصصه للحديث عن المركـــز القانوني لمدينة القدس، 
تمـــت معالجـــة موضـــوع الدراســـة مـــن خـــال مبحثيـــن. نخصـــص الأول للحديـــث عـــن 
الانتهـــاكات الواقعـــة علـــى الحقّـــوق المدنيـــة والسّياســـية، متحدثيـــن عـــن الانتهاكات 
الواقعـــة على الحقّوق الأساســـية، وعن سياســـة التمييز العنصري والإبعـــاد والاعتداء 

على المقدســـات.
ة  ونخصـــص المبحـــث الثاني للحديث عـــن الانتهاكات الواقعة على الحقّـــوق الاقتصاديّ
ـــة بحـــق المقدســـيين، متحدثيـــن عـــن الانتهـــاكات الواقعـــة علـــى الحقّـــوق  والاجتماعيّ

الاقتصاديـــة، والانتهـــاكات الواقعة علـــى الحقّـــوق الاجتماعية. 

مبحث تمهيدي: المركز القانوني لمدينة القدس
نخصـــص هـــذا المبحـــث للحديث عـــن الوضـــع القانوني لمدينـــة القدس بعـــد الاحتلال 
الاســـرائيلي لعـــام 1967، للبحـــث بمـــدى إمكانيـــة تطبيـــق اتفاقيات جنيف على الســـكان 
المقدســـيين، وذلك تمهيداً للحديث عن مشـــروعية القرارات والإجراءات والسياســـات 
التـــي تمارســـها ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي تجـــاه المقدســـيين، ومـــدى مخالفتهـــا 

لأحكام القانـــون الدولي الإنســـاني.

احتلال وضمّ مدينة القدس:
بقيـــت القـــدس جـــزءاً مـــن فلســـطين ولـــم تتميز عـــن ســـائر أجزائهـــا، حتى اتخـــاذ الأمم 
المتحـــدة بتاريـــخ 29/11/1947 قرار تقســـيم فلســـطين إلـــى دولتين، دولـــة عربية وأخرى 
يهوديـــة؛ لتمنح القدس حســـب قرار التقســـيم رقم )181( مكانة “كيـــان منفصل”، تتولى 
الأمـــم المتحـــدة إدارتـــه بنظـــام دولـــيّ خـــاصّ، ولتكـــون القدس بحســـب هـــذه الصّيغة 
منطقة حيادية منزوعة السّـــاح وخالية من أيّ نشـــاط عســـكريّ، غير أن قرار التقســـيم 
ـــة والحركـــة الصًهيونيـــة، فقامـــت  ول العربيّ لـــم ينفّـــذ نتيجـــة انـــدلاع الحـــرب بيـــن الـــدّ
العصابـــات الصًهيونيـــة باحتـــال الجـــزء الغربـــي لمدينـــة القـــدس وعملت على تشـــريد 
كل ســـكانها الفلســـطينيين ليصبحـــوا لاجئين، في حين ســـيطرت القـــوات الأردنية على 
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البلـــدة القديمـــة والأحيـــاء المحيطـــة فيهـــا “الجـــزء الشّـــرقي”، لتكمل “اســـرائيل” بعد 
عـــرف “بالقدس الشّـــرقية”.1 حـــرب حزيـــران 1967 احتـــال ما يُ

ففي السّـــابع من حزيران عام 1967، أتمّ الجيش الاســـرائيلي احتلال القدس، وتشـــكّلت 
إدارة عســـكرية للمدينـــة بقيـــادة )شـــلومو لاهـــط(، ومنـــذ اليـــوم الأول لقيـــام اســـرائيل 
باحتلال الشّـــطر الشّـــرقيّ لمدينة القـــدس عملت على اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بتهويد 
مدينـــة القدس بشـــكل خـــاصّ، بواســـطة إفراغها مـــن ســـكانها الفلســـطينيين، وبناء 
المســـتوطنات، وجلب ســـكان دولة الاحتلال لتوطينهم فيها، ومعاملة الفلســـطينيين 
مـــن ســـكان القدس على أنهم مقيمـــون بالمدينة ليس إلا. فقد عملت “اســـرائيل” منذ 
عـــام 1967 علـــى تغيير الوضـــع القانوني لمدينة القدس من خلال ســـنّ القوانين ووضع 
الترتيبـــات الجديـــدة، فبتاريـــخ 25/6/1967 قدمـــت الحكومة الاســـرائيلية ثلاثة مقترحات 
لمشـــاريع قوانيـــن بخصوص القـــدس، تمثلت بقانـــون تعديل قانون أنظمة الســـلطة 
والقضـــاء )رقم 11( لســـنة 1967، ليصبح من الممكن تطبيق القانون وأنظمة الســـلطة 
والإدارة بواســـطة إصـــدار أوامـــر حكوميـــة فـــي جميـــع المناطـــق التـــي تعتبر جـــزءاً من 
: قانـــون تعديـــل نظـــام البلديـــات )رقـــم 6( لســـنة 1967، بحيث  “أرض اســـرائيل”، وثانيـــاً
: قانـــون المحافظة على  بســـطت بلديـــة القـــدس الغربيـــة نفوذها علـــى القدس، وثالثـــاً

الأماكن المقدســـة لسنة 2.1967 
وبتاريـــخ 26/6/1967، قامت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بإجراء إحصاء للســـكان في 
؛  المناطـــق التـــي ســـيتم ضمهـــا، ولكي يكتســـب قـــرار الضّـــم السّياســـي غطـــاءً قانونياً
قـــام البرلمـــان الاســـرائيلي بتاريخ 27/6/1967 بمناقشـــة مشـــاريع القوانيـــن الثلاثة التي 
ت القوانيـــن التالية:  وضعتهـــا الحكومـــة وأقرهـــا خـــال ثـــاث ســـاعات ونصـــف، وســـنّ
قانـــون أنظمة السّـــلطة والقضـــاء رقم )11( لســـنة 1967، قانون تعديل نظـــام البلديات 

ســـة لســـنة 3.1967  رقـــم )6( لســـنة 1967، وقانـــون المحافظـــة على الأماكن المقدّ
ووفقـــاً لمرســـوم أنظمـــة السّـــلطة والقضاء، بســـطت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي 
ولايتهـــا القضائيـــة والإداريـــة على مناطق القـــدس، حيث نصت المـــادة الأولى منه على 
ولة وقضائهـــا وإدارتها على  إضافـــة المـــادة )11ب( والتـــي تنص على ســـريان قانـــون الدّ
كل مســـاحة مـــن أرض “اســـرائيل” التي تحددهـــا الحكومة بموجب مرســـوم،4 وقد أكد 
خطـــاب وزيـــر العـــدل آنـــذاك “يعقوب شمشـــون”، الهدف مـــن القانون، وهـــو تطبيقه 
علـــى القـــدس مـــن خلال خطابـــه، والـــذي تضمّـــن: “إن الجيش الاســـرائيلي قـــد حرر من 
نيـــر الغربـــاء أجزاء كثيرة، من أرض اســـرائيل الواقعة منذ أســـبوعين تحت ســـيطرته.... 
وفضـــاً عـــن ســـيطرة الجيش الاســـرائيلي، هنـــاك حاجة إلى إجـــراء لإثبات السّـــيادة من 
قبـــل الدولـــة، حتـــى يصبح القضاء الاســـرائيلي ســـاري المفعـــول على منطقـــة كهذه”. 
وبمـــوازاة ذلـــك قـــام وزير الداخليـــة الاســـرائيلي بإصدار مرســـوم “إعلان القـــدس” الذي 
نص على توســـيع نفـــوذ بلدية القدس ليشـــمل القدس الفلســـطينية والقرى والبلدات 
المجـــاورة لهـــا، بما فيهـــا البلدة القديمة لتصبـــح القدس المحتلة ضمن ســـلطة بلدية 

1   نـــزار أيـــوب، التهجيـــر القســـري والتطهير العرقي انتهاكات اســـرائيل لحقّ الفلســـطينيين في الإقامة فـــي القدس )القدس: 
الائتـــاف الأهلي للدفاع عن حقّوق الفلســـطينيين في القـــدس، 2008(، 30. 

2   أسامة حلبي، حدود المكان ووجود الإنسان، )رام الله،: مركز القدس للمساعدة القانونية، 2001(، 10.
3   أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997(، 7. 

4   اســـرائيل، قانـــون بتعديـــل قانـــون أنظمـــة الســـلطة والقضاء رقـــم )11( لســـنة 1948م )كتـــاب القوانين “ســـيفر هحوكيم”: 
عـــدد 499، 1967(، 74. 

“القدس الاســـرائيلية”.5 
ومـــن أخطـــر الإجـــراءات علـــى هـــذا الصعيـــد، قيـــام الكنيســـت الاســـرائيلي بســـن القان 
الأساســـي “القـــدس عاصمة اســـرائيل”6 وذلك بتاريخ 30/7/1980 لتتضـــح بذلك النوايا 
والتوجهـــات الاســـرائيلية الهادفـــة إلـــى ضـــمّ وتهويـــد المدينـــة، فقد نص قانـــون الضّم 
على اعتبار “القدس الكاملة والموحدة عاصمة اســـرائيل”، وشـــدد على ضرورة تكثيف 
وتثبيـــت المؤسســـات الرســـمية للدولـــة فـــي المدينة كمقر رئيـــس الدولة والكنيســـت، 
ومقـــر المحكمـــة العليـــا، والحكومة الاســـرائيلية، كما نص على لـــزوم تخصيص منحة 
ســـمّى ب “بلديـــة القدس الموحـــدة” من قبـــل الحكومة الاســـرائيلية من  ســـنوية لمـــا يُ
ـــق بالجانب  أجـــل تطويـــر المدينـــة. وعملياً لم يـــأتِ القانون الأساســـي بجديـــد فيما يتعلّ
القانونـــيّ لمســـألة ضـــمّ القـــدس، فقد جـــاء ليصادق على ما ســـبق أن صـــودق عليه.7 

الموقف الاسرائيلي:
تســـلحت “اســـرائيل” باجتهـــادات فقهائهـــا فـــي القانـــون الدولـــي الذيـــن قدمـــوا آراء 
وتحليـــات قانونية، لإضفاء الشّـــرعية على فرض ســـيادتها على الأراضي الفلســـطينية 
ـــة وخاصـــة مدينـــة القدس في محاولة لشـــرعنة سياســـتها تجاه الفلســـطينيين  المحتلّ

فـــي مدينـــة القدس.8 

موقف القانون الدولي: 
م القانون الدولي ضـــمّ الأراضي والأقاليم عن طريق اســـتخدام القوة، وألزم القوات  حـــرّ
المحتلـــة بعـــدم التصرف فـــي الإقليم إلا بالحـــدود الضّيقة التي تســـتوجبها إدارة الإقليم 
وهـــي إدارة مؤقتـــة اقتضاهـــا واقـــع الاحتـــال القســـري للإقليـــم، وعليه فـــإنَّ تصرفات 
دة في حدود ما اســـتقر  ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي فـــي القدس يجب أن تكـــون مقيّ
عليـــه القانـــون الدولـــي وقواعد الاحتلال العســـكريّ بالذات، وأن أي إجـــراء مخالف لتلك 
القواعـــد لا يرتـــب أي أثـــر قانونـــي وهـــو تصـــرف باطـــل ومخالف للنظـــام القانونـــي الذي 
اســـتقر عليه وضع القدس في الأمم المتحدة.9 فالاحتلال الحربيّ لا يكســـب الســـلطة 
المحتلـــة حـــقّ السّـــيادة علـــى الإقليـــم المحتـــل، والســـلطة التي يمارســـها هي ســـلطة 
ظـــام والأمـــن العـــامّ خلال مـــدة الاحتلال، وليســـت  فعليـــة واقعيـــة مـــن أجـــل حفظ النّ

ســـلطة تســـتند إلى حقّ السّـــيادة علـــى الإقليم.10 
فالاحتـــال إذاً لا يلغـــي السّـــيادة ولا يقـــوم بنقلها إلى الدولـــة المحتلة؛ فالسّـــيادة فوق 
الأراضـــي المحتلـــة تبقى للدولة التي وقعت تحت الاحتلال وإن تعطلت عن ممارســـتها 

5   أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، مرجع السابق، 9.
6   اســـرائيل، قانـــون أساســـي القـــدس عاصمة اســـرائيل لســـنة 1980م )كتاب القوانين “ســـيفر هحوكيم”: عـــدد 244، 1985(، 

.69
7   أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، مرجع السابق، 24.

8   للمزيد حول الموضوع انظر، جاسر العناني، القدس دراسات قانونية وتاريخية )عمان: )د.ن(،2001(، 155- 158.
وليّ )عمان: دار الياموزي للنشر، 2002(، 236- 240.    جاسر العناني، القدس بين مشاريع الحلول السّياسية والقانون الدّ

 http://www.alternativenews.org/arabic/index.php/topics/jerusalem/2721-2010-08-11-21-04-03  9
    )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ )31/1/2018(.

10   تنـــص المـــادة “43” مـــن لائحة لاهـــاي الخاصة بقواعد الحرب البرية على أنه: “إذا انتقلت ســـلطة القوة الشـــرعية بصورة 
فعليـــة إلـــى يـــد قـــوة الاحتـــال، يتعين على هـــذه الأخيـــرة، قدر الإمـــكان، تحقّيـــق الأمن والنظـــام العـــامّ وضمانه، مـــع احترام 

القوانيـــن الســـارية فـــي البلاد، إلا فـــي حالات الضـــرورة القصوى التي تحـــول دون ذلك”.
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فترة الاحتـــال المؤقت.11
ـــة أنّ مدينـــة القـــدس كغيرهـــا مـــن  وليّ ويؤكـــد القانـــون الدولـــي وقـــرارات الشّـــرعية الدّ
الأراضـــي المحتلـــة لعـــام 1967 م، فهـــي أراضٍ فلســـطينية مُحتلـــة. ولعـــل مـــن أهـــم 
زاع العربيّ الاســـرائيلي هما: القرار رقـــم )181( في 29  القـــرارات التـــي تناولت موضـــوع النّ
نوفمبر لســـنة 1947، المُتضمّن مشـــروع تقسيم فلســـطين وتدويل القدس – أي وضع 
ن القرار  ـــة -،12 والقـــرار رقـــم )242( نوفمبر 1967. فقـــد عيّ وليّ القـــدس تحـــت الوصاية الدّ
)181( الحـــدود المقترحـــة للدولتين، في حيـــن اكتفى القرار )242( بوصف الحدود بشـــكل 
عـــامّ، حيث نصّ على وجوب انســـحاب “اســـرائيل” الكامل من جميـــع الأراضي المحتلة 

ابع مـــن حزيران.13 عـــام 1967 وحتى حـــدود الرّ
كمـــا جـــرى التأكيـــد على عـــدم الاعتـــراف بقانونية وشـــرعية الإجـــراءات الاســـرائيلية التي 
ولـــيّ، إذ أصـــدرت الجمعيـــة العامّـــة للأمـــم المتحـــدة، ومجلـــس  تجاهلـــت القانـــون الدّ
الأمـــن العديـــد من القرارات التي تؤكـــد أنّ مدينة القدس هي منطقـــة محتلة ولا يمكن 
شـــريعية  فرض السّـــيادة الاســـرائيلية عليها، وتؤكد علـــى بطلان الإجراءات الإدارية والتّ
والأعمـــال التـــي قامـــت بهـــا ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي والتـــي مـــن شـــأنها تغييـــر 
الوضـــع القانونـــيّ لمدينـــة القـــدس.14 ويتبين لنا مـــن خلال هـــذه القـــرارات أنّ المجتمع 
ـــر عـــن موقفـــه تجـــاه القـــدس، وأكـــد على عـــدم جواز اســـتخدام  الدولـــي بأســـره قـــد عبّ
القـــوة المســـلحة للحصـــول علـــى أراضـــي الغير وضـــمّ الأقاليـــم المُحتلـــة، وأنّ القدس 
أرض محتلـــة، وأدان سياســـة فـــرض الأمـــر الواقـــع التـــي تنتهجهـــا ســـلطات الاحتـــال 

بالقدس. الاســـرائيلي 
خلاصة:

وليّ، ولا  ـــن لنـــا أنًّ القدس منطقـــة محتلة بموجـــب القانـــون الدّ بنـــاء علـــى ما ســـبق، يتبّ
يوجد أي ســـند قانونيّ للإدعاءات الاســـرائيلية بحقّها في السّـــيادة علـــى مدينة القدس، 
حكم العلاقة ما بين “اســـرائيل” كقوة محتلة وبين القدس وســـكانها  وعليه يجب أن تُ
الفلســـطينيين قواعد وأحكام القانون الدولي الإنســـانيّ وأهمهـــا اتفاقية جنيف الرابعة 
لحمايـــة المدنييـــن فـــي زمـــن الحـــرب لعـــام 1949، إضافـــة إلى أنظمـــة لاهـــاي الملحقّة 

باتفاقية لاهـــاي لعام 1907.
وبمـــا أنّ ســـكان القدس مدنيون يعيشـــون في منطقة محتلة، فـــإنًّ الاحتلال لا يمكنه 
إيجـــاد علاقـــة ولاء بينهـــم وبين السّـــلطات المحتلـــة، ولا يمكن اعتبارهـــم مواطنين في 
الدولـــة المحتلـــة أو فرض ذلك عليهـــم، ويجب ألا يقوم المحتل بإجـــراء أية تغييرات في 
حالـــة الإقليم المحتل، كما رتبتها ســـلطات السّـــيادة القانونية –دولـــة الأصل-، وإدارتها 

11   جمعة شباط، حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب )جامعة القاهرة: “رسالة دكتوراه”، 2003(، 339.
12   قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم )181(، بتاريخ 29/11/1947.

13   قرار مجلس الأمن رقم )242( بتاريخ 24/11/1967. 
14   أنظر، قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم )2253( بتاريخ 4/7/1967.

 قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم )2254( بتاريخ 14/7/1967.
 قرار مجلس الأمن رقم )252( بتاريخ 21/5/1968.
 قرار مجلس الأمن رقم )250( بتاريخ 27/4/1968.
 قرار مجلس الأمن رقم )476( بتاريخ 30/6/1980.
 قرار مجلس الأمن رقم )478( بتاريخ 20/8/1980.

ة أو التشـــريعية أو غيرها من جوانب  الشـــرعية الســـابقة، ســـواء من النواحي الاقتصاديّ
الحيـــاة العامّـــة، ما دام ذلك يخرج عن الحدود التي تضطرها ســـامة جيوشـــها وإدارتها 
ـــن على دولـــة الاحتـــال احترام حقّوق ســـكان القـــدس وضمانها  الفعليـــة”.15 كمـــا يتعيّ
وعـــدم الانتقـــاص منها، أو فـــرض قيود عليها، إلا ضمن ما يســـمح به أو يقـــرّ به القانو 

الدولـــي وخاصة أحكام القانون الدولي الإنســـانيّ.16 

تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة:
علـــى الرغم من قيام اســـرائيل بالتوقيع على هذه الاتفاقية فـــي 8/12/1949، والتصديق 
عليهـــا فـــي 6/1/1952، إلا أنهـــا مصـــرة علـــى عـــدم انطباقهـــا القانونـــيّ علـــى الأراضـــي 
ـــق إلا حيث  عـــي ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي أن الاتفاقيـــة لا تطبّ المحتلـــة،17 حيـــث تدّ
قصيـــت دولة شـــرعية ذات ســـيادة عـــن الأرض المحتلة، وأن هذا ليس حـــال المملكة  أُ
الأردنيـــة بالضفـــة الغربية، ولا حال مصـــر في قطاع غزة، بينما تعلن ســـلطات الاحتلال 
الاســـرائيلي عـــن نيتهـــا العمـــل بموجـــب “أحكامهـــا الإنســـانية”، دون أن تكـــون ملزمـــة 

باحترامها.18
ومـــن الجديـــر بالملاحظـــة قيـــام “اســـرائيل” بالموافقـــة علـــى الالتـــزام باتفاقيـــة جنيـــف 
الرابعـــة بالمـــادة )35( مـــن المنشـــور رقـــم )3( الصـــادر فـــي 7/6/1967، غيـــر أن القيادة 
ة الاســـرائيلية لـــم تلبـــث أن أوقفت ســـريان ونفاذ المـــادة )35( من المنشـــور  العســـكريّ
السّـــالف بعـــد أربعة أشـــهر من إصـــداره، فقـــد حُذفت المـــادة )35( من المنشـــور رقم 
)3( بموجـــب الأمـــر العســـكريّ رقـــم )144( الصّادر بتاريـــخ 11/10/1967، وبعـــد ذلك وفي 
ســـنة 1970 حلّ محل المنشـــور رقم )3( الأمر العســـكريّ )378( الذي خلا من أي إشـــارة 
إلـــى معاهـــدة جنيف. وقد عللت “اســـرائيل” قرارها بـ: “إن أحكام اتفاقيـــة جنيف الرابعة 
ة،  لا تتمتـــع بالســـمو والأفضلية علـــى القانون الاســـرائيلي وتعليمات القيادة العســـكريّ
وإن مـــا تضمنتـــه المـــادة )35( من الإشـــارة لاتفاقية جنيـــف الرابعة جـــاء بطريق الخطأ 

لذا تم الغـــاؤه”.19
إلا أننـــا نـــرى أن محاولة “اســـرائيل” التمييـــز بين التعليمـــات الإنســـانية بالمعاهدة وبين 
تلـــك غيـــر الإنســـانية يتناقـــض مع جوهـــر معاهدة جنيـــف وغاياتهـــا، فجميـــع تعليمات 

المعاهـــدة لهـــا طابـــعٌ إنســـانيٌّ وعلى “اســـرائيل” احترامها، بـــكلِّ بنودهـــا دون تحفظ.
كمـــا نلاحظ أنّ المجتمع الدولي دعا “اســـرائيل” إلى تطبيق اتفاقية جنيف على الأراضي 
المحتلـــة مـــن خلال قـــرارات مجلس الأمـــن والجمعية العامّـــة للأمم المتحـــدة، وأقدم 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن بهـــذا الخصـــوص، القـــرار رقـــم )237( لســـنة 1967، والـــذي دعا 
“اســـرائيل” إلـــى أن تصون ســـامة ســـكان الأراضي المحتلـــة وحقّوقهـــم ومصالحهم، 
وفقـــاً لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة. وفـــي 27 أيلـــول 1967 أســـف مجلس الأمن فـــي قراراه 

رقـــم )259(، للتأخيـــر فـــي تطبيق قـــراره الذي صدر فـــي 14/6/1967م.

ة )بيروت: مركز الأبحاث، 1969(، 235. وليّ 15  عز الدين فوده، القدس في محيط العلاقات الدّ
16   أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، مرجع سابق، 80.

17      نجيـــا جـــاف، وهـــم مـــن الشـــرعية: تحليل قانونـــي لإبعاد اســـرائيل الجماعي للفلســـطينيين في 17 كانـــون أول 1992 )رام 
 .22 ،)1993 ، الله: الحـــقّ

18 فيليتســـيا لانغر، تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية الشـــعب الفلســـطيني في الأراضي الفلســـطينية، تقرير صادر 
عن مجلة الدراســـات الفلســـطينية )فلسطين: مجلة الدراســـات الفلسطينية، 1993(، 3. 

19  أنجيلا جاف، وهم من الشرعية، مرجع سابق، 26. 
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وفـــي 15 كانـــون الأول لســـنة 1970م دعـــت الجمعيـــة العامّـــة “اســـرائيل” إلـــى الوفـــاء 
بالتزاماتهـــا بموجـــب اتفاقيـــة جنيف الرابعـــة، المتعلقـــة بحماية المدنيين زمـــن الحرب. 
وفـــي 22 آذار لســـنة 1979 صـــدر قـــرار آخر عن مجلس الأمن، ذو شـــأن كبيـــر وهو القرار 
رقـــم )466(، والـــذي يؤكـــد مـــرة أخـــرى أن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة المتعلقـــة بحمايـــة 
ـــق علـــى الأراضـــي الفلســـطينية التـــي تحتلها  الأشـــخاص المدنييـــن زمـــن الحـــرب، تطبّ

“اســـرائيل” منـــذ ســـنة 1967، بمـــا فيهـــا القدس.20
وليّ،  بناء على ما ســـبق، يتبين لنا أن “اســـرائيل” هي ســـلطة احتلال بحســـب القانون الدّ
وبحســـب رؤيـــة المجتمـــع الدولـــي، لتـــي تمثلـــت بقـــرارات مجلـــس الأمـــن والجمعيـــة 
العامّـــة؛ وبالتالي فإنّ القانون الدولي الإنســـاني وتحديداً اتفاقيـــة جنيف الرابعة، تنطبق 
علـــى الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة عام 1967 بما فيها القـــدس، وعليه، فإنًّ نصوص 

اتفاقيـــات جنيف هي ملزمة لاســـرائيل.

المبحث الأول
ة والسّياسية21 الانتهاكات الواقعة على الحقّوق المدنيّ

عملـــت “اســـرائيل” علـــى اســـتخدام كافـــة الإمكانيات المتاحة في ســـبيل تهويـــد مدينة 
، وتضمن ذلك بطبيعة  القـــدس وتغيير معالمها جغرافياً وتاريخياً وديمغرافيـــاً وثقافياً
الحـــال العديـــد مـــن الانتهاكات التـــي نالت حقّـــوق المقدســـيين وحرياتهم. ســـنقوم في 
هـــذا المبحـــث بالحديـــث عـــن الانتهـــاكات الواقعة علـــى الحقّـــوق المدنية والسّياســـية 
للمقدســـيين مـــن خلال مطلبيـــن: الانتهـــاكات الواقعة علـــى الحقّوق الأساســـية، ومن 

ثـــمّ سياســـة التمييـــز العنصري والإبعـــاد والاعتداء على المقدســـات.

المطلب الأول
الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الأساسية22

ســـنعرض فـــي هـــذا المطلـــب، الانتهـــاكات الواقعـــة علـــى الحقّـــوق الأساســـية وهي: 
الانتهـــاكات الواقعـــة على الحقّ فـــي الحياة، والانتهـــاكات الواقعة على الحـــقّ بالحرية، 
ة، والانتهـــاكات الواقعة علـــى حرية الرأي  وسياســـة التعذيـــب والمعاملـــة غير الإنســـانيّ

والتعبيـــر والحقّ بالتجمع السّـــلمي.

20  فيليتسيا لانغر، تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة، مرجع سابق، 99.
21 بـــات شـــائعاً فـــي القانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان القـــول بوجود أجيـــال من حقـــوق الإنســـان، أبرزها الجيـــل الأول من 
الحقـــوق وهـــي الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، وتوصـــف الحقوق المدنيـــة والسياســـية بأنها “حقوق ســـلبية”، بمعنـــى أنه لا 
ـــن علـــى الدولـــة ضمانـــاً للامتثـــال الفعلـــي لهـــا ســـوى الامتناع عـــن التدخل في ممارســـة الأفـــراد والأشـــخاص لها. ومن  يتعيّ
الامثلـــة عليهـــا: الحـــق بالمســـاواة، الحـــق بالحيـــاة، الحـــق بالمشـــاركة بالانتخابـــات، الحـــق بالحرية، عـــدم التعـــرض للتعذيب، 
وغيرهـــا. محمد علوان، ومحمد الموســـى، القانون الدولي لحقوق الإنســـان: الحقوق المحمية )عمـــان: دار الثقافة، 2014(، 11. 
22 بـــدأت الحديـــث عـــن حقـــوق الإنســـان الأساســـية من خـــال فكرة بســـيطة روج لهـــا جانب من الفقـــه مؤداهـــا أن هناك 
حقوقـــاً أســـمى مـــن القوانيـــن الوضعية، بمعنـــى أنها حقوق لا يكـــون نفاذها رهنـــا بقبول الأشـــخاص المخاطبيـــن بالقاعدة 

القانونيـــة، ولا يجـــوز التنـــازل عنهـــا أو التصرف أو المســـاس بهـــا. المر جع الســـابق، 16.

الفرع الأول
الانتهاكات الواقعة على الحقّ في الحياة23

تكفـــل قواعـــد القانون الدولي الإنســـانيّ العمل علـــى حماية المدنييـــن وحقّهم بالحياة، 
ويحـــدد القانـــون الدولي الإنســـانيّ بشـــكل واضح وصريـــح أن “المدنيين”24 يســـتحقّون 
الحصـــول علـــى الحمايـــة وأنـــه لا يمكـــن أن يكونـــوا هدفـــاً إلا إذا كانـــوا على مـــدار زمن 
يشـــاركون فـــي جزء مباشـــر ممـــا تســـميه الأعمـــال العدوانيـــة.25 وبناء علـــى ذلك يجب 
المدنييـــن  باعتبارهـــم مـــن  بالحيـــاة  احتـــرام حـــقّ المقدســـيين  علـــى ســـلطة الاحتـــال 
المشـــمولين بالحمايـــة، والحـــرص على عـــدم انتهاك هذا الحـــقّ، عملًا بأحـــكام القانون 
الدولـــي الإنســـاني مـــن جهة، وعملًا بأحـــكام القانـــون الدولي لحقّوق الإنســـان من جهة 
أخـــرى، كـــون أنّ تطبيق أحكام القانون الدولي الإنســـاني، لا ينفي تطبيـــق أحكام القانون 
الدولـــي لحقّـــوق الإنســـان، والـــذي ينص علـــى الحـــقّ بالحياة كأحـــد الحقّوق الأساســـية 

التـــي لا يجـــوز انتهاكها.
إلا أنّ “اســـرائيل” عملت وعلى مدار أعوام مضت ومنذ الاحتلال الاســـرائيلي عام 1967، 
إلـــى الاعتـــداء على حيـــاة المقدســـيين واســـتهدافهم وقتلهم تحـــت ذرائع أمنيـــة، الأمر 
الـــذي يعـــد انتهـــاكاً صارخـــاً لأحكام القانـــون الدولي الإنســـانيّ وأحـــكام القانـــون الدولي 

لحقّوق الإنســـان.
شـــار إلـــى أنّ ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي كانـــت قـــد قتلـــت )82( شـــخصاً مـــن  ويُ
المقدســـيين خـــال فتـــرة الانتفاضـــة الأولـــى، بالفتـــرة مـــا بيـــن 1987- 26.1993 ويوضـــح 

الجـــدول الآتـــي عـــدد الشّـــهداء بمدينـــة القـــدس فـــي العـــام 27:2017

 منطقة السكنتاريخ الاستشهادالعمرالاسم#

جبل المكبر2808/01/2017عاماًفادى أحمد قنبر1
مخيم قلنديا2425/01/2017عاماًحسين سالم ابو غوش2
جبل المكبر 2513/03/2017عاماًابراهيم محمود مطر3
مخيم شعفاط4929/03/2017عاماًسهام راتب نمر4
بلدة السواحرة2119/04/2017عاماًصهيب موسى مشاهرة5
بلدة العيزرية2320/06/2017عاماًبهاء سمي الحرباوى6
بلدة راس العامورد 1721/07/2017عاماًمحمد محمود شرف7
بلدة ابو ديس 2621/07/2017عاماًمحمد حسن أبو غنام8
بلدة الطور2121/07/2017عاماًمحمد لافي9

بلدة ابو ديس2422/07/2017عاماًيوسف كاشور10
بلدة حزما2627/07/2017عاماًمحمد فتحى عبد الجبار كنعان11
بلدة عناتا2915/12/2017عاماًباسل مصطفي محمد ابراهيم12
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إضافـــة إلى ما ســـبق، تشـــير الدراســـة إلى جريمـــة أخرى علـــى الرغم من أنهـــا تقع خارج 
النطـــاق الزمانـــي للدراســـة إلـــى أنـــه لا بـــد من الإشـــارة إليها؛ كـــون أنها تعد من أبشـــع 
الجرائـــم الواقعـــة بحق الطفولة والإنســـانية، وهـــي جريمة حرق وقتل الشـــهيد الطفل 
، علـــى يـــد مجموعـــة مـــن المســـتوطنين، باســـتخدام أبشـــع  محمـــد أبوخضيـــر 16 عامـــاً
الطـــرق للتمثيـــل بجثـــة طفـــل لـــم يتجاوز ســـن البلـــوغ؛ حيـــث تم اختطـــاف الطفـــل أبو 
خضيـــر مـــن قرية شـــعفاط أثنـــاء توجهـــه لأداء صـــاة الفجر بجامـــع البلدة فـــي بدايات 
شـــهر رمضان بتاريـــخ 2/7/2014، من قبـــل مجموعة من المســـتوطنين قاموا بإدخاله 
إلـــى مركبتهـــم عنـــوة ومن ثم ضربـــوه ضرباً مبرحاً حتـــى كاد يفقد الوعـــي، وحين وصلوا 
إلـــى غابـــة فـــي أحـــد مناطق القـــدس، ألقوه مـــن مركبتهـــم هناك وســـكبوا عليـــه مادة 

مشـــتعلة وأضرمـــوا النيـــران فيه وفـــروا هاربين مـــن المكان.28 
وفـــي هـــذا الصدد نشـــير إلى تقاعس ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي عندمـــا يتعلق الأمر 
ـــن والد الشـــهيد أبو خضيـــر أنه أبلغ الشـــرطة الاســـرائيلية  بحيـــاة المقدســـيين، فقـــد بيّ
عـــن عمليـــة الخطف فـــور وقوعها، وأن الســـيارة اتجهـــت نحو القـــدس الغربية، لكنها 

تقاعســـت عن متابعـــة المختطفيـــن لإنقاذ محمد مـــن القتل.29 
وفـــي اســـتمرار لمسلســـل اســـتهداف حيـــاة المقدســـيين وقتلهـــم بـــدم بـــارد، نســـقط 
الضـــوء علـــى قضية قتل الشـــهيد محمد محمود شـــرف )18 عاما( من ســـلوان )جنوبي 
القـــدس(؛ حيـــث انه في صبـــاح 21 تموز من العام 2017، اســـتعد الشـــاب للانضمام إلى 
وا صـــاة الجمعة في الشـــوارع، احتجاجا علـــى الإجراءات  جمـــوع المقدســـيين الذيـــن أدّ

الاســـرائيلية على أبـــواب المســـجد الأقصى المبارك.30
لأهالـــي  الاحتـــال  شـــرطة  ســـمحت  الأقصـــى  للمســـجد  نقطـــة  أقـــرب  كانـــت 
مســـجد  مـــن  بالقـــرب  العامـــود  رأس  منطقـــة  هـــي  إليهـــا،  بالوصـــول  ســـلوان 
الاحتـــال  شـــرطة  اعتـــدت  الصـــاة  وبانتهـــاء  صلاتـــه،  محمـــد  ى  أدّ حيـــث  الفاتـــح، 
المطاطـــي. والرصـــاص  الصـــوت  بقنابـــل  قتهـــم  وفرّ المصليـــن  علـــى   الاســـرائيلي 
عنـــد تفـــرق المصلين، فـــرّ محمد في أحد الشـــوارع القريبة المؤدية إلى حي ســـويح )أحد 
أحيـــاء رأس العامـــود( حيـــث تقـــع مســـتوطنة “معاليـــه هزيتيـــم”. خرج أحد مســـتوطني 
“معاليـــه هزيتيـــم” وأطلـــق رصاصـــة واحـــدة باتجـــاه محمـــد الفارّ مـــن قنابـــل الصوت، 
. وقـــد كان محمـــد قبل ذلـــك بيومين قـــد نجح فـــي امتحانـــات الثانوية  فارتقـــى شـــهيداً
العامـــة ونصـــب مظلة في ســـاحات بيـــت العائلة بغيـــة الاحتفال تحولت هـــذه المظلة 

ين باستشـــهاده فـــي الجمعة التـــي تليها.31 إلـــى اســـتقبال للمعزّ

28 وكالة “معا” الإخبارية:
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=713070   .)31/1/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

29  الجزيرة نت، محمد أبو خضير.. خطف وتعذيب وقتل،	
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/3  .)21/1/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

راجع: دنيا الوطن، تطورات جريمة مقتل الشهيد محمد أبو خضير، للمزيد حول الموضوع، يُ
http://www.alarab24.com/palestine/2014/7/7/89177  .)21/1/2017 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

30 ا محمد شرف ينال شهادتين في اسبوع واحد:
www.aljazeera.net/news/alquds/2017/7/24/القدس-محمد-شرف-ينال-شهادتين-في-أسبوع-واحد 

)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 14/2/2018(                                                     
31  المرجع السابق.

الفرع الثاني
الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية

ة  وليّ يعتبـــر الحـــقّ بالحريـــة32 مـــن أهـــم وأقـــدس الحقّوق التـــي تنـــادي بهـــا المواثيـــق الدّ
المتعلقـــة بحقّوق الإنســـان، في الوقت الذي تعمل فيه ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي 
علـــى اعتقـــال المقدســـيين بذرائـــع أمنية ضمـــن سياســـتها الممنهجة لتهويـــد المدينة 
وإفراغهـــا من ســـكانها، وعلاوة علـــى ذلك تعمل على عزل المقدســـيين عـــن إخوانهم 

ة الأســـيرة. الأســـرى في الســـجون الاســـرائيلية لســـلخهم عن الحركة الوطنيّ
وقد اعتادت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي اعتقال المشـــاركين بالمظاهرات السّـــلمية 
والاحتجاجيـــة فـــي قرى وأحيـــاء مدينة القدس، وتســـتهدف بشـــكل خـــاصّ الأطفال، إذ 
أنـــه فـــي نهاية العامّ 2017، بلغ عدد الأســـرى والمعتقلين المقدســـيين داخل السّـــجون 
، و)54( طفـــاً )دون ال12 عامـــا(.33  الاســـرائيلية )2466( أســـيراً مـــن بينهـــم )720( قاصـــراً
وتراوحـــت الممارســـات ضـــدّ المعتقليـــن وخاصـــة القاصريـــن منهـــم، مـــا بيـــن الاحتجاز 
ة الباهظة  والتحقّيـــق والاعتقـــال والحبس المنزليّ، إضافـــة إلى فرض الغرامـــات الماليّ
بحقّهـــم؛ وذلك في محاولة لكســـر إرادة المقدســـيين وثنيهم عـــن التعبير عن رفضهم 
للاحتـــال حتـــى بأبســـط أشـــكال التعبيـــر السّـــلمية المشـــروعة ضمـــن أحـــكام القانون 
الدولـــي الإنســـانيّ من جهة، وأحكام القانون الدولي لحقّوق الإنســـان مـــن جهة أخرى. 34 
وقد شـــهد العامّ 2017 اســـتمراراً في سياســـة اعتقال الأطفال بشـــكل خـــاصّ، حتى لا 

يـــكاد يمر يوم دون تســـجيل اعتقال طفل مقدســـي.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنًّ انتهـــاك الحق بالحريـــة المتمثل باعتقـــال الأفـــراد يرتبط بجملة 
أخـــرى مـــن الانتهـــاكات للحقـــوق، ففـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يمنـــع المعتقـــل مـــن لقـــاء 
محاميـــه قبـــل بـــدء التحقيق معـــه، ويمنع بعـــض الآباء مـــن مرافقة أبنائهـــم الأطفال 
المعتقليـــن فـــي غرفـــة التحقيـــق، هـــذا عـــدا عـــن الاعتـــداء بالضـــرب والتهديد النفســـي 
والجســـدي للمعتقليـــن بمـــا يشـــمل الأطفال، وهو ما ســـنتحدث عنه بصـــورة معمقة 

فـــي الصفحـــات القادمة.
وفـــي إطار الحديث عن الانتهاكات الاســـرائيلية المتعلقـــة بالحرمان من الحرية وخاصة 
بحقّ الأطفال نشـــير إلى حالة الطفل المقدســـي )ر.ح( 17 ســـنة، من ســـكان بلدة صور 
باهـــر قضـــاء القدس، الذي اعتقل بتاريـــخ 15/8/2017 من منزله حوالي الســـاعة الرابعة 
، بعـــد اقتحـــام الجنود للمنزل وكســـر بـــاب المدخل، حيـــث اســـتيقظ الموجودون  فجـــراً
علـــى أصواتهـــم وطلبـــوا هوياتهـــم، ثم اعتقلـــوا )ر.ح( عندمـــا تأكدوا من هويتـــه دون أن 
يســـمحوا لـــه بتبديـــل ملابســـه، وأخرجـــوه مـــن البيت ثم قيـــدوا يديـــه إلى الخلـــف بقيود 

بلاســـتيكية وعصبوا عينيه.
وخـــارج البيـــت طلب من الجنود الســـماح لـــه بتوديع أهلـــه لكنهم غضبوا منـــه وانهالوا 
عليـــه بالضـــرب المبرح بعـــد أن أوقعوه أرضا، وضربوه بالأســـلحة على ظهـــره بأيديهم 

32  يهـــدف الحـــق فـــي الحرية إلى حماية الحرية المادية للشـــخص الطبيعي مـــن التوقيف والاعتقال التعســـفي، والاعتراف 
بهـــذا الحـــق هـــو من الســـمات البارزة فـــي تاريخ الفكـــر القانوني المتصل بحقوق الانســـان، وقـــد تم الاعتراف بهـــذا الحق منذ 
زمـــن بعيـــد فـــي العام 1215 بموجـــب وثيقة العهد الأعظـــم )الماجنا كارتا(. علوان وموســـي، القانون الدولي لحقوق الإنســـان، 

مرجع سابق، 208. 
33  مركز معلومات وادي عين الحلوة، مرجع سابق.

34  منظمة التحرير الفلسطينية “دائرة شؤون القدس”، تقرير القدس جداول وإحصائيات، حزيران 2013، 39.
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وأرجلهـــم، وبعـــد ضربـــه أوقفوه ومشـــوا باتجـــاه الجيب العســـكري واســـتمروا بضربه 
مـــا أدى إلـــى إصابتـــه بالعديـــد مـــن الرضـــوض والكدمات في جســـده، وادخلـــوه للجيب 
وتوجهـــوا إلـــى مســـتوطنة قريبة مـــن هناك، وبعـــد أن انزلـــوه ادخلوه لغرفة وفتشـــوه 
تفتيشـــا عاريـــا ومـــن هنـــاك نقل إلى ســـجن عوفر لمركـــز التحقيق، وحقـــق معه خلال 3 
ســـاعات وهو مقيد القدمين، وبعد انتهاء التحقيق نقل إلى ســـجن المســـكوبية ليبقى 
عـــرف ب: “غـــرف أربعة” لاســـتكمال  هنـــاك 18 يومـــا، نـــزل خلالهـــا 3 مـــرات أخـــرى لما يُ
التحقيـــق معـــه.35 وعـــن معاملتـــه فـــي المعتقـــل يقـــول )ر.ح(: أن معاملـــة الســـجانين 
فـــي ســـجن المســـكوبية ســـيئة جـــدا، وفـــي إحدى المـــرات دخلـــوا عليـــه غرفتـــه هو و4 
أســـرى آخريـــن وانهالـــوا عليهم بالضرب المبرح التعســـفي بادعاء أنهم ســـبوا ســـجانه، 
وعـــادة إذا اعترضـــوا على نوعية الأكل الســـيئة التي تقدم لهم يتـــم معاقبتهم وضربهم 
والتعـــرض لهم بشـــكل مســـتمر. وبعد الـ 18 يوماً في ســـجن المســـكوبية تـــم نقله إلى 

ســـجن مجيدو لقســـم الأشبال.36
شـــير هنـــا إلـــى أنّ مثـــل هـــذه الممارســـات غالبـــاً مـــا تتـــرك آثـــاراً ســـلبية مـــن الناحية  ونُ
النفســـية لـــدى الأطفـــال عند ممارســـتها بحقّهـــم، وذلك نتيجـــةً لما يتعرضـــون له من 
شـــتى أنواع التعذيب والتنكيل والضغط والابتزاز أثناء الاعتقال والتحقّيق، مما يشـــكل 
انتهـــاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ولاســـيما اتفاقية حقّـــوق الطفل ومبادئ حقّوق 
الإنســـان، والتي تنادي بعدم جواز احتجاز الأطفال بصورة تعســـفية، وجوب معاملتهم 

معاملـــة إنســـانية، وعدم جواز امتهـــان كرامتهم. 37 
ومـــن الجدير بالذكر أنّ اســـرائيل هي طـــرف بهذه الاتفاقية، التي قامـــت بالتوقيع عليها 
فـــي شـــهر تمـــوز 1990 وصادقـــت عليهـــا فـــي شـــهر آب 38،1991 وبالتالـــي يجـــب عليهـــا 
احتـــرام نصـــوص وأحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة، إلا أنهـــا تعمل وبشـــكل دائم علـــى مخالفة 
أحـــكام هـــذه الاتفاقية من خلال الممارســـات والانتهاكات التي تقـــوم بها وخاصة تجاه 

الأطفال المقدســـيين.
كمـــا تعتبر سياســـيات ســـلطات الاحتلال تجاه الأســـرى المقدســـيين مخالفـــة لضمانات 
المحاكمـــة العادلـــة والـــذي يعتبـــر مـــن أهم حقـــوق الإنســـان، فقد نـــص العهـــد الدولي 
الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية39 والإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان40 علـــى 

	 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=928298     )2/2/2018 35  )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ
36  هيئة شؤون الأسرى والمحرين، المحاميان عكة ومصالحة يكشفان شهادات تعذيب وتنكيل للأطفال: 

 http://cda.gov.ps/index.php/ar/2017-05-23-08-02-54/52-slider-ar/4457-2017-11-05-11-25-20
 )تم الدخول إلى موقع بتاريخ 2/2/2018 (.

37  أنظـــر، اتفاقيـــة حقّـــوق الطفـــل، بتاريـــخ 1989، المـــادة )37( “تكفل الـــدول الأطـــراف أ. ألا يتعرض أي طفـــل للتعذيب أو 
لغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة. ولا تفرض عقوبـــة الإعدام أو الســـجن مدى 

الحيـــاة بســـبب جرائـــم يرتكبهـــا أشـــخاص تقـــل أعمارهم عن ثماني عشـــرة ســـنة دون وجـــود إمكانية للإفـــراج عنهم.
ب. ألا يحـــرم أي طفـــل مـــن حريته بصورة غير قانونية أو تعســـفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو ســـجنه وفقاً 

للقانون ولا يجوز ممارســـته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناســـبة.
    ج. يعامـــل آل طفـــل محـــروم مـــن حريتـــه بإنســـانية واحتـــرام للكرامـــة المتأصلـــة في الإنســـان، وبطريقـــة تراعـــى احتياجات 

الأشـــخاص الذيـــن بلغوا ســـنة.” 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm%20%20%20%20Naama%20Baumgarten-Sharon%20Cau�  38

tion:%20Children%20Ahead،  )تـــم الدخـــول إلـــى المواقـــع بتاريـــخ 25/1/2018(.
39   أنظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966، المواد )9-10(.

40   الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان،  لســـنة 1948، المـــادة )10( “لـــكلِّ إنســـان، على قدم المســـاواة التامة مـــع الآخرين، 
ة تهمة  ـــا، للفصل في حقوقه والتزاماتـــه وفى أيَّ ا مُنصفًا وعلنيًّ ، نظـــرً ةٌ ومحايدةٌ ه محكمةٌ مســـتقلَّ نظـــر قضيتَ الحـــقُّ فـــي أن تَ

المعاييـــر والضمانـــات الواجب مراعاتها أثناء المحاكمـــة والتحقيق، منها المحاكمة أمام 
محكمة مســـتقلة ونزيهة لا تقوم على أســـاس التمييز والعنصرية، وأن تكون المحاكمة 
علنيـــة يمتلـــك فيها المتهم حق الدفاع عن نفســـه، مع احترام مبـــدأ أنّ المتهم برىء حتى 
تثبـــت إدانتـــه فـــي محاكمـــة عادلة، وفق جرائـــم وعقوبات منصـــوص عليها فـــي القانون. 
وبالتالي فإنّ عمليات احتجاز الأســـرى في ســـجون الاحتلال وتحديـــداً المحتجزين بناء على 
عمل خلالها ضمانـــات المحاكمة العادلة؛ احتجاز غير شـــرعي دون وجه حق. قضايـــا لـــم تُ
كمـــا تعتبر هـــذه الممارســـات تجـــاه الأطفال مخالفـــة لقواعـــد الأمم المتحـــدة الخاصة 
بالأحـــداث المجرديـــن مـــن حريتهـــم،41 والتي نصت علـــى مجموعة من القواعـــد التي يجب 
أخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار تجـــاه الأطفـــال المجـــردة حريتهـــم، منها ما يتعلـــق بـــإدارة مرافق 
الأحـــداث مـــن حيـــث أنـــه لا يســـتقبل أي حـــدث فـــي مؤسســـة احتجازيـــه دون أمـــر احتجاز 
صحيـــح صادر من ســـلطة قضائيـــة أو إدارية أو أي ســـلطة عامة أخـــرى. وتدون تفاصيل 
. ومنها ما يتعلق بالبيئة الماديـــة والإيواء فالأحداث المجردين  هـــذا الأمر في الســـجل فوراً
مـــن الحريـــة لهم  الحـــق في مرافـــق وخدمات تســـتوفى كل متطلبات الصحـــة والكرامة 
الإنســـانية. كما منحت الحق لكل حدث في ســـن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم 
الملائـــم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلـــى المجتمع. ويقدم هذا التعليم 
خـــارج المؤسســـة الاحتجازيـــة فـــي مـــدارس المجتمع المحلـــى كلما أمكن ذلـــك. وغيرها 
مـــن الأحـــكام والضمانات التي نصت عليهـــا القواعد، والتي يجب على ســـلطات الاحتلال 
الاسرائيلي احترامها وتطبيقها عند تعاملها مع الأطفال المقدسيين المحتجزة حريتهم.
وتعتبر ممارســـات دولة الاحتلال بحق الأســـرى والمعتقلين الفلســـطينيين المقدســـيين، 
مخالفـــة واضحـــة لأحـــكام قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجية الدنيـــا لمعاملة الســـجناء 
والتـــي تعـــرف بقواعـــد نلســـون مانديـــا،42 التـــي نصت علـــى مجموعة مـــن القواعـــد التي 
يجـــب اتباعها تجاه الســـجناء منها احترام كرامة الســـجناء وتقديـــم الخدمات الطبية التي 
تكفل لهم الســـامة الصحية والجســـدية والنفســـية، وحقهم في الحصول على التمثيل 

القانونـــي، وحقهـــم في تقديم الشـــكاوي عـــن الانتهاكات التـــي ترتكب بحقهم.
كمـــا تشـــكل هذه الممارســـات انتهـــاكاً واضحـــاً لاتفاقية جنيـــف الرابعة التـــي نصت في 
أحـــكام المـــادة )76( علـــى الضمانـــات التـــي يجـــب أن تمنـــح للمعتقلين في البلـــد المحتل 
مـــن حيـــث أماكن حجزهـــم والنظام الغذائـــي الصحي التي يجـــب أن توفره دولـــة الاحتلال 
لهـــم، بالإضافـــة إلى تقديـــم الرعاية الطبية والنفســـية، مـــع الأخذ بعين الاعتبـــار معاملة 
المعتقليـــن الأطفـــال، وضـــرورة فصـــل الرجال عن النســـاء فـــي أماكن الحجـــز، وضرورة 
الســـماح لمندوبـــي الدولـــة المحتلـــة ومندوبـــي الصليب الأحمـــر بزيارتهم، وتقديـــم الإغاثة 

لهم.43 

ا فـــي محاكمة علنية  ه لها قانونً ا إلى أن يثبـــت ارتكابُ ر بريئً عتبَ هم بجريمـــة يُ ـــه إليـــه.” المـــادة )11( “1- كلُّ شـــخص متَّ وجَّ جزائيـــة تُ
ـــدان أيُّ شـــخص بجريمة بســـبب أيِّ عمل أو  ـــرت لـــه فيها جميـــعُ الضمانـــات اللازمة للدفاع عن نفســـه. 2- لا يُ فِّ تكـــون قـــد وُ
ةُ عقوبة أشـــدَّ  وقَـــع عليه أيَّ ل جُرمًـــا بمقتضى القانـــون الوطني أو الدولـــي، كما لا تُ امتنـــاع عـــن عمـــل لـــم يكن في حينه يشـــكِّ

كـــب فيه الفعـــل الجُرمي.” مـــن تلـــك التي كانت ســـاريةً فـــي الوقت الذي ارتُ
41   قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بالأحداث المجردين مـــن حريتهم، أوصى باعتمادهـــا مؤتمر الأمم المتحـــدة الثامن لمنع 
الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغســـطس إلى 7 أيلول/ســـبتمبر 1990، كما اعتمدت ونشـــرت 

علـــي المـــأ بموجب قـــرار الجمعية العامة للأمم المتحـــدة، 4/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديســـمبر 1990.
42   قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم )50/175(، الصـــادر بتاريـــخ 17 كانـــون أول 2015، قواعـــد الأمـــم المتحـــدة 

النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء والتـــي تعـــرف بقواعـــد نلســـون مانديلا.
43   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، لســـنة 1949، لمادة )76( “يحتجز الأشـــخاص المحميون المتهمون في البلـــد المحتل، ويقضون 
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إذ تنتهـــك دولـــة الاحتـــال الاســـرائيلي الضمانـــات التـــي منحتها هـــذه المـــادة للمحتجزين 
مـــن المواطنيـــن الفلســـطينيين، الأمر الذي يوجب على دولة فلســـطين اتخـــاذ الإجراءات 
؛ باتباع كافة الســـبل وإمكانيات المساءلة  القانونية اللازمة لمحاســـبة دولة الاحتلال دولياً
المتاحـــة، ومطالبتهـــا بكافة التعويضات التي تترتب نتيجة انتهاكها لأحكام اتفاقية جنيف 

الرابعة.

الفرع الثالث
سياسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية

إنّ حـــقّ الإنســـان فـــي عـــدم التعـــرض للتعذيـــب والمعاملـــة اللاإنســـانية يعتبـــر مـــن أحد 
الحقّـــوق الأساســـية التـــي لا يمكـــن تقييدهـــا، ويعتبـــر هـــذا الحـــقّ مـــن الحقّـــوق الملزمة 
وليّ. وإن مـــن بين أهـــم الانتهاكات الاســـرائيلية  والتـــي تحظـــى بمكانـــة عليـــا بالقانـــون الدّ
عذيب والمعاملة غير الإنســـانية بحقّ الأســـرى  بحقّ الفلســـطينيين، هي اتباع سياســـة التّ
بمـــا يخالـــف أحكام القانـــون الدولي الإنســـانيّ، وأحكام القانـــون الدولي لحقّوق الإنســـان، 
إذ يتعـــرض الأســـرى داخل ســـجون الاحتلال على أيدي المحقّقين والسّـــجانين إلى شـــتى 
عذيب والمعاملة غير الإنســـانية. كما نشـــير إلى أن ســـلطات الاحتلال الاسرائيلي  أنواع التّ
هـــي الوحيـــدة من بين دول العالم التي تســـن قوانين يحقّ لها من خلالها تعذيب الأســـرى 
الفلســـطينيين فـــي ظـــروف محـــددة.44 فقـــد ســـمحت الحكومة الاســـرائيلية فـــي نهاية 
التســـعينات لجهـــاز الأمـــن العـــامّ باســـتعمال وســـائل التعذيب اســـتناداً إلـــى التوصيات 
الصـــادرة عـــن لجنة حكومية برئاســـة القاضي ســـابقاً “موشـــيه لاندو”، وقـــد حددت هذه 
اللجنـــة أنه: لغايات منـــع الإرهاب، فمن صلاحيات محقّقي جهاز الأمن العامّ، اســـتعمال 
فســـيّ ضـــدّ من يتـــم التحقّيـــق معهـــم، وكذلك “قـــدر معتدل مـــن الضّغط  الضّغـــط النّ

البدنـــي” وإنّ هـــذه الصلاحيـــة مقننـــة تبعاً لرأي اللجنـــة ضمن “مبـــدأ الحاجة”.45
وفـــي 6 أيلـــول 1999 نشـــرت محكمـــة العـــدل العليا قـــراراً اعتبر تغييـــراً للحالـــة القانونية 
التـــي كانت ســـارية بخصـــوص التعذيب، مـــن خلال منع اســـتخدام وســـائل التحقّيق التي 
تعتبـــر تنكيـــاً حســـب القانـــون، إلا أنّ المحكمـــة تملصت فـــي قرارها من اعتبـــار محقّقي 
الأمـــن العامّ مســـاءلين جنائياً بســـبب ممارســـة التعذيب فـــي الالتماســـات التي عرضت 
علـــى المحكمة. وبموجب قرار المحكمة لا يمكن اعتبـــار المحقّق الذي يمارس التعذيب 
مســـاءل جنائيـــاً فـــي حـــال اتضح بأنه قـــام بذلك فـــي “الظروف المناســـبة” أو ما يســـمى 
ب: “القنبلـــة الموقوتـــة”، علمـــاً أن المحكمـــة لم تقدم تعريفـــاً واضحاً لفكـــرة “الظروف 

المناسبة”.46 
فيـــه عقوبتهـــم إذا أدينـــوا. ويفصلـــون إذا أمكن عـــن بقية المحتجزيـــن، ويخضعون لنظـــام غذائي وصحي يكفـــل المحافظة 
علـــى صحتهـــم ويناظـــر على الأقل النظام المتبع في ســـجون البلد المحتل. وتقـــدم لهم الرعاية الطبية التـــي تتطلبها حالتهم 
الصحيـــة. ويكـــون لهـــم الحـــق أيضاً في تلقـــي المعاونة الروحيـــة التي قـــد يحتاجون إليها.  تحجز النســـاء فـــي أماكن منفصلة 
عـــن الرجـــال ويوكل الإشـــراف المباشـــر عليهـــن إلى نســـاء. يؤخذ فـــي الاعتبار النظـــام الخـــاص الواجب للصغار. للأشـــخاص 
المحمييـــن الحـــق فـــي أن يزوروهم مندوبو الدولـــة الحامية ومندوبو اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر وفقاً لأحـــكام المادة 143. 

.” وعـــاوة علـــى ذلـــك، يحق لهم تلقـــي طرد إغاثـــة واحد على الأقل شـــهرياً
44   أساليب وطرق وحشية تستخدم في تعذيب الأسرى الفلسطينيين:

 / http://ahrar.ps/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%A7 	.)27/1/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
45   للاســـتزادة انظـــر: نجاح دقماق، المركز القانوني للأســـرى الفلســـطينيين فـــي ضوء القانون الدولي الانســـاني، بدون دار 

نشـــر، 2005، ص 150 وأنظـــر أيضا: التعذيب والتنكيـــل أثناء التحقّيق:
 http://www.btselem.org/arabic/torture/hcj_ruling )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 2/2/2018(.	

46  للمزيد حول الموضوع، أنظر: التعذيب والتنكيل تبعاً لقرارات محكمة العدل العليا:

وقبـــل البـــدء بالحديـــث حول الطـــرق والإجـــراءات المتبعة ضمـــن سياســـة التعذيب التي 
تنتهجها ســـلطات الاحتلال الاسرائيلي، لابد لنا بداية من تعريف التعذيب وفقاً لما عرفته 
ة لمناهضة التعذيـــب، إذ يقصد “بالتعذيب”:  وليّ ـــة وخاصة الاتفاقية الدّ وليّ الاتفاقيـــات الدّ
، يلحقّ عمداً بشـــخص  أي عمـــل ينتـــج عنـــه ألـــم أو عـــذاب شـــديد، جســـدياً كان أم عقليـــاً
مـــا بقصـــد الحصـــول من هذا الشـــخص، أو من شـــخص ثالـــث، على معلومـــات أو على 
اعتـــراف، أو معاقبتـــه على عمل ارتكبه أو يشـــتبه فـــي أنه ارتكبه، هو أو شـــخص ثالث أو 
تخويفـــه أو إرغامه هو أو أي شـــخص ثالـــث - أو عندما يلحقّ مثل هذا الألم أو العذاب لأي 
ســـبب من الأســـباب يقـــوم على التمييز أيـــا كان نوعـــه، أو يحرض عليه أو يوافـــق عليه أو 
يســـكت عنه موظف رســـمي أو أي شـــخص آخر يتصرف بصفته الرســـمية. ولا يتضمن 
ذلـــك الألـــم أو العذاب الناشـــئ فقط عن عقوبـــات قانونية أو الملازم لهـــذه العقوبات أو 

الـــذي يكون نتيجـــة عرضية لها.47 
ويمكن إدراج أشـــكال التعذيب التي تمارسها ســـلطات الاحتلال الاسرائيلي بحقّ الأسرى 
ومـــن ضمنهـــم الأســـرى والمعتقليـــن المقدســـيين، تحت نوعيـــن رئيســـيين مـــن أنـــواع 

التعذيـــب، وهما:
النوع الأول: هو أســـلوب التعذيب الجســـديّ كالضرب المباشر والشبح المتواصل، الكَيْ 

أو اللســـع بالســـجائر، الضرب المبرح، المنع من النوم، وغيرها من الأشـــكال.
حيـــث  مـــن  شـــيوعاً  والأكثـــر  فســـيّ  النّ بالأســـلوب  يعـــرف  مـــا  فهـــو  الثانـــي:  النـــوع 
الاســـتخدام كالحبس الانفرادي لفترات طويلة، عـــزل المعتقل عن العالم الخارجي، جلب 
شـــقيقة أو أم أو زوجـــة المعتقـــل والتهديـــد بالإســـاءة إلـــى شـــرفها أو بإصـــدار الأصوات 

المزعجـــة والضوضـــاء مـــن غرفـــة مجـــاورة وغيـــر ذلـــك مـــن الأســـاليب.48
ومـــن خـــال مقارنة ما يحدث مع الأســـرى والمعتقلين في مدينة القـــدس أثناء الاعتقال 
والتحقّيـــق، مـــع مـــا ورد آنفـــاً من تعريـــف للتعذيب وأشـــكاله، يمكننـــا القـــول: إنّ العديد 
من الأســـرى والمعتقلين المقدســـيين ومن بينهـــم الأطفال، قد تعرضـــوا للتعذيب أثناء 
الاعتقـــال والتحقّيـــق. وذلـــك وفقـــاً لمـــا هـــو واضح مـــن خـــال المقابلات التـــي تمت مع 

معتقلين مـــن القدس. 
حيـــث يشـــير القاصـــر )ع.ع( مـــن ســـكان القـــدس، الـــذي اعتقـــل بتاريـــخ 4/8/2017، عـــن 
ا،  تفاصيـــل اعتقالـــه أفاد الأســـير )ع.ع( أنـــه اعتقل من البيـــت حوالي الســـاعة الرابعة فجرً
حينمـــا اقتحـــم عـــدد كبير من أفـــراد القـــوات الخاصة البيت بعـــد أن فجروا بـــاب المدخل، 
واســـتيقظ أهلـــه علـــى صوتهم وصراخهـــم، وأفـــاق حينهـــا )ع.ع( وخرج مـــن غرفته ووجد 
جنـــدي فـــي وجهه ســـأله عن اســـمه واعتقله مباشـــره. وأضـــاف أنّ الجندي لـــف يديه إلى 
الخلـــف وقيدهـــا بـــزوج مـــن المرابـــط البلاســـتيكية، ثم عصب عينيه وأمســـكه مـــن رقبته 
ودفعـــه بقـــوه باتجـــاه الحائط ثم ضربه علـــى قدميه، وقـــام بتفتيش المنـــزل. وأوضح أن 
ا مكانه،  قســـمًا من الجنود انتشـــروا داخل البيت وفتشوه تفتيشًـــا دقيقًا، ولم يتركوا شيئً
وبعد اعتقاله أخرجوه من البيت مباشـــره دون أن يســـمحوا له بتبديل ملابســـه، واقتادوه 
ا في  ا علـــى الأقـــدام حتى حاجـــز قلنديا، حيث وقـــع أكثر من مـــره علـــى الأرض متعثرً مشـــيً

http://www.btselem.org/arabic/torture/hcj_ruling 	.)2/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
ة لمناهضة التعذيب، لسنة 1984.  وليّ 47  المادة )1(، الاتفاقية الدّ

48  أساليب وطرق وحشية تستخدم في تعذيب الأسرى الفلسطينيين،
/http://ahrar.ps/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%A7 .)9/4/2014 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ( 
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خطواته لأنـــه معصب.49
وأشـــار إلـــى أنـــه بقـــي ســـاعتين على الحاجـــز، أدخلـــوه لغرفة وفتشـــوه تفتيش عـــاري، ثم 
نقـــل لغرفـــة ثانية وحقق معه هناك خلال ســـاعتين، وقام المحقـــق بضربه ودفعه بقوه 
فوقع عن الكرســـي وارتطم بالأرض. وتابع “نقل من حاجز قلنديا إلى ســـجن المسكوبية، 
أدخلـــوه هنـــاك لزنزانـــة انفرادية بقـــي فيها 25 يومًـــا لوحده، حيث تعـــرض لتحقيق صعب 
لســـاعات طويلـــة، فقـــد تم التحقيق معـــه خلال 13 يومًا وكل يوم من الســـاعة الســـابعة 

.” صباحًا حتى العاشـــرة ليلً
وأردف قائـــاً “خلال أيام التحقيق الصعبة في ســـاعات الليـــل المتأخر أخبره المحقق بأنَّ له 
، وفعلا دخل الغرفة ووجد أمامه والده  مفاجـــأة، أدخله إلى غرفـــة وطلب منه ألا يتكلم بتاتاً
معتقـــل في ملابس الشـــباس معصب العينين، علم فيما بعد بـــأنّ والده اعتقل لمدة 10 
أيـــام”. وأضـــاف “بعـــد 8 أيام فـــي الزنازيـــن أخبره المحقق بـــأن هناك مفاجأة أخـــرى تنتظره 
بالغرفة المجاورة، وفعلً مثل المرة التي ســـبقتها لكن هذه المرة والدته التي كانت تقف 
أمامـــه معتقلـــه معصبة العينين. ويقول: إنّ أســـلوب المحقق هذا كان مســـتفزا ومؤلما 

50.” بـــأن يـــرى والده ووالدته أمامه معتقلين ولا يســـتطيع أن يتكلم معهم بتاتاً
ـــن هنا أنّ قيام ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بممارســـة التعذيب بحقّ المقدســـيين  ونبيّ
ولـــيّ والقانـــون الدولي لحقّوق الإنســـان من  يشـــكل انتهـــاكاً صارخـــاً لأحكام القانـــون الدّ
جهـــة، والـــذي يعنى بواجبات الدولة تجاه كل شـــخص موجود تحت ســـيطرتها، وفي هذا 
الإطـــار نتحدث عن مخافـــة أحكام العهد الدولي للحقّوق المدنية والسّياســـية ولاســـيما 

ـــة لمناهضة للتعذيب.52 وليّ المـــادة )7( منـــه.51 ومخالفة أحـــكام الاتفاقية الدّ
شـــكل انتهـــاكاً لأحـــكام القانون الدولي الإنســـاني الذي يعنـــى بواجبات  ومـــن جهة أخرى يُ
دولـــة الاحتـــال تجـــاه ســـكان المنطقـــة المحتلة، وفـــي هذا الإطـــار نتحدث عـــن مخالفة 
أحـــكام اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة ولاســـيما المـــادة )3/1/أ(53 كمـــا أنّ المـــادة )147( من ذات 
الاتفاقيـــة اعتبـــرت التعذيـــب مـــن المخالفـــات الجســـيمة، التي تســـتتبع تفعيـــل وتحريك 

الاختصـــاص العالمـــي وفقاً لأحـــكام المـــادة )146(.54
كما أنّ ممارســـة التعذيب يشـــكل مخالفة لأحـــكام المادة )17( مـــن اتفاقية جنيف الثالثة 
المتعلقـــة بحمايـــة أســـرى الحـــرب، فـــي حال ما لو تـــم اعتبار مـــن يتم اعتقالـــه ضمن من 
ينطبـــق عليهـــم وصف أســـرى الحـــرب،  يعتبـــر التعذيب مـــن المخالفات الجســـيمة تبعاً 

لأحـــكام المـــادة )130( من هـــذه الاتفاقية.55

49  هيئة شؤون الأسرى والمحرين، المحاميان عكة ومصالحة، مرجع سابق.
50  الكشـــف عن شـــهادات تعذيـــب وتنكيل بالأشـــبال الفلســـطينيين: اعتقلوا والدي الطفل المقدســـي وأدخلـــوه ليراهما 

وهما مقيـــدي الأيدي ومعصبـــي العينين
بتاريـــخ www.raialyoum.com/index.php )2/2/2018/الكشف-عن-شـــهادات-تعذيبٍ-وتنكيلٍ- الموقـــع  إلـــى  الدخـــول  )تـــم 

بالأشب                
ولـــيّ للحقّـــوق المدنية والسّياســـية، لســـنة 1966، المادة )7(: “لا يجـــوز إخضاع أحد للتعذيـــب ولا للمعاملة أو  51  العهـــد الدّ
العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو الحاطـــة بالكرامة. وعلـــى وجه الخصوص، لا يجـــوز إجراء أية تجربة طبيـــة أو علمية على 

أحد دون رضـــاه الحر”. 
ة لمناهضة التعذيب، لسنة 1984. وليّ 52  أنظر، الاتفاقية الدّ

53  اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة بشـــأن حمالـــة الأشـــخاص المدنييـــن فـــي وقـــت الحـــرب لعـــام 1949، المـــادة )3/1/أ(: “تحظـــر 
الأفعـــال التاليـــة فيما يتعلق بالأشـــخاص المذكوريـــن أعلاه، وتبقى محظورة فـــي جميع الأوقات والأماكـــن:) أ( الاعتداء على 

الحيـــاة والســـامة البدنيـــة، وبخاصة القتـــل بجميع أشـــكاله، والتشـــويه، والمعاملة القاســـية، والتعذيب.”
54  أنظر، المصدر السابق، المواد )146(، )147(.

55  أنظر، اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949، المواد )17(، )130(.

وتشـــكل هذه الممارســـات انتهاكا لنظام روما الأساسي وفق نص المادة السابعة منه 
التي تتحدث عن الجرائم ضد الإنســـانية على أنه 1- لغرض هذا النظام الأساســـي، يشـــكل 
أي فعـــل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنســـانية” متى ارتكب في إطار هجوم واســـع 
النطـــاق أو منهجـــي موجه ضد أية مجموعة من الســـكان المدنييـــن، وعن علم بالهجوم 
:-... و- التعذيـــب.”56 إذ يتضـــح مـــن أحكام هذه المادة أنّ التعذيـــب الممنهج الذي تنتهكة 
ســـلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين؛ يشكل انتهاكا 
صارخـــاً للميثـــاق الأساســـي لمحكمة الجنايـــات الدولية، مما يوجب على دولة فلســـطين 
فـــي ظـــل وضعهـــا القانوني كدولة غير عضـــو في الأمـــم المتحدة؛ أن تلجـــأ إلى محكمة 
الجنايـــات الدوليـــة لمحاســـبة دولة الاحتلال علـــى ارتكابها لفعل التعذيـــب الممنهج ضد 
المقدســـيين، مـــن خلال الســـير بكافة الإجـــراءات والســـبل والخيارات المتاحة لمســـاءلة 

ســـلطات الاحتلال أمام محكمـــة الجنايات الدولية. 

الفرع الرابع
الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير والحقّ بالتجمع السّلمي

تعتبـــر حريـــة الرأي والتعبير من الحريات الأساســـية، وتعني قدرة الإنســـان على تبني الآراء 
والأفـــكار التـــي يريدهـــا دون أي ضغـــط أو إجبار، إضافة إلـــى القدرة علـــى التعبير عن هذه 

الآراء باســـتخدام وسائل مختلفة.57
أمـــا بخصوص الحقّ بالتجمع السّـــلمي، فيرتبط هذا الحقّ بشـــكل وثيـــق بالحقّ في حرية 
الـــرأي والتعبيـــر، فالتجمع السّـــلمي يعتبر مـــن طرق التعبير عـــن الرأي، وتقييـــد الحقّ في 
التجمـــع السّـــلمي يـــؤدي إلى انتهـــاك الحقّ في حريـــة التعبير. ويقصد بالحـــقّ في التجمع 
السّـــلمي هو أن يتمكن المواطنون من عقد الاجتماعات السّـــلمية في أي زمان ومكان، 
وذلـــك ليعبـــروا عـــن آراءهـــم بـــأي طريقـــة مـــن الطـــرق، ســـواء أكانـــت عـــن طريـــق عقد 
مؤتمـــرات أو اجتماعـــات عامـــة، أو القيام بمظاهرات أو مســـيرات ســـلمية، بغض النظر 

عـــن منظميها.58
وفي هذا السّـــياق تقوم ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير 
والحـــقّ بالتجمـــع السّـــلمي، بحقّ المقدســـيين، في إطـــار السياســـة الممنهجة لطمس 
الهويـــة الفلســـطينية بالقدس، من خلال الاعتـــداء على المظاهرات السّـــلمية التي يقوم 
بها المقدســـيون في محاولة للتعبير عن رفضهم للاحتلال وسياســـاته التهويدية. إذ ينبع 
ة التعبير والتجمع السّـــلمي، واجـــب الدولة في تمكين المواطنين من ممارســـة  عـــن حريّ
هـــذا الحـــقّ. لكـــن مـــا يحـــدث فـــي الكثير مـــن الحـــالات هـــو أن السّـــلطات تقـــوم بإحباط 
رهب المشـــاركين فيهـــا، بدل القيام بواجبهـــا في المحافظة  ة شـــرعية وتُ نشـــاطات مدنيّ
ة القيام بهذه النشـــاطات وضمـــان تحقّيقها. إذ يجـــري انتهاك حريـــة التظاهر  علـــى حــــريّ
ة؛ واســـتخدام  ؛ وتفريـــق المظاهرات القانونيّ بأشـــكال متنوعـــة، نحو: منع التظاهر ســـلفاً

القـــوة تجـــاه المتظاهريـــن؛ واتخاذ إجـــراءات ضدّ من مارســـوا حقّهم فـــي التظاهر.59
ففـــي معظـــم الحـــالات وبعد انطـــاق المظاهـــرة، تقـــوم الشـــرطة بتفريقها مـــن خلال 

56  أنظر، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز 1998.
57  إكرام بدر الدين، الديمقراطية الليبرالية ونماذجها التطبيقية.) بيروت: دار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزيع(. 1986. 

58  مؤسسة الحقّ، الحقّ في حرية التجمع، نشرة غير دورية رقم 12)رام الله: مؤسسة الحقّ،1995(. 13.
59  فرض القيود على المظاهرات والاعتداء على المتظاهرين، 
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اســـتخدام القـــوة تجـــاه المتظاهريـــن. إذ يعمد أفراد الشـــرطة الاســـرائيلية إلى ممارســـة 
ل هؤلاء أيّ تهديد لســـامة  القـــوّة المفرطـــة تجاه الكثيـــر من المتظاهرين، حتى لو لم يمثّ
الجمهـــور، وهـــذا التفســـير الواســـع والخاطئ من قبل قـــوات الأمن الاســـرائيلية لواجبها 
بمنـــع أعمـــال الإخلال بالنظام العـــامّ، يدفعها لتخطي صلاحياتها القانونيـــة.60 إذ تتعامل 
قـــوات الأمن الاســـرائيلية مـــع كل مظاهرة في القدس المحتلة بأنها أعمال شـــغب غير 
قانونيـــة، حتى لـــو دار الحديث عن احتجاج ســـلمي وغير عنيف، بحيـــث يتلقّى المتظاهرون 
في تلك المظاهرات معاملة عنيفة، وقد تحوّل اســـتخدام القوّة المفرطة والتي تتســـبب 
فـــي وقـــوع قتلى ومصابين خلال تفريـــق المظاهرات في مدينة القدس، إلـــى أمرٍ روتيني.61

ويشـــكل الاعتـــداء على الحقّ بالتعبير والتجميع السّـــلمي انتهاكاً لأحـــكام القانون الدولي 
لحقّوق الإنســـان، ولاســـيما المادة )19( من الإعلان العالمي لحقّوق الإنســـان، التي تنص 
بشـــكل مباشـــر على الحـــقّ في حرية الـــرأي والتعبيـــر،62 ويأتي هذا التخصيـــص لهذا الحقّ 
دليـــاً علـــى الوعـــي الكامـــل بأهميـــة هـــذا الحقّ، فـــا قيمـــة لحرية الـــرأي والفكـــر عندما لا 

يســـتطيع الإنســـان أن يعبر عما يجـــول في خاطره، ومـــا يعتنقه من أفـــكار وآراء.
كما يشـــكل ذلك انتهاكاً لأحكام المادة )19( من العهد الدولي الخاص بالحقّوق المدنية 
والسّياســـية، والتـــي تضمنت النص على حماية هذا الحـــقّ، إلا أنها بينت أن هذا الحقّ يأتي 

ضمن قيود وضوابط يجب مراعاتها عند ممارســـة هذا الحقّ.63 

الفرع الخامس
الانتهاكات الواقعة على حرية التنقل “بناء جدار الفصل العنصري”

تعتبر حرية التنقل فرع من الحرية الشـــخصية، لا يجوز مصادرته وتقييده دون مبرر قوي، 
وهـــو يعنـــى حق الفرد فـــي الانتقال من مكان إلى مـــكان آخر والخروج مـــن البلاد والعودة 
إليهـــا، حيـــث نصت المادة )13( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان على أنه “1- لكلِّ فرد 
ل وفـــي اختيار محـــلِّ إقامته داخل حـــدود الدولة. 2- لكلِّ فـــرد حقٌّ في  يـــة التنقُّ حـــقٌّ فـــي حرِّ
مغـــادرة أيِّ بلـــد، بمـــا في ذلك بلـــده، وفي العودة إلى بلده.” اســـتناداً إلـــى ذلك فإنه يجب 
أن تعمـــل الدولـــة علـــى ضمان حريـــة التنقل للمواطنيـــن، وان لا تفرض قيـــوداً عليهم إلا 

تحقيقاً لمصلحتهم.
وفي هذا الإطار لم تحترم ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي حق الفلســـطينيين المقدســـيين 

60  المرجع السابق.
61  قمع المظاهرات بالأراضي المحتلة،

 /http://democracy-project.org.il/ar/free-speech/free-speech-2  .)31/1/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
62  الإعلان العالمي لحقّوق الإنســـان لســـنة 1948ـ المادة )19(: “ لكل شـــخص الحقّ في حرية الرأي والتعبير، ويشـــمل هذا 
الحـــقّ حريـــة اعتنـــاق الآراء دون أي تدخل، واســـتقاء الأنبـــاء والأفـــكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وســـيلة كانـــت دون تقيد بالحدود 

والجغرافية”.
وليّ للحقّوق المدنية والسّياســـية لســـنة 1966، المادة )19(: “1. لكل إنســـان حقّ في اعتناق آراء دون مضايقة.  63  العهد الدّ
2. لـــكل إنســـان حـــقّ فـــي حرية التعبير. ويشـــمل هذا الحقّ حريته فـــي التماس مختلف ضـــروب المعلومات والأفـــكار وتلقيها 
 ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، ســـواء على شـــكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وســـيلة أخرى يختارها.
3. تســـتتبع ممارســـة الحقّـــوق المنصوص عليها في الفقـــرة 2 من هذه المادة واجبات ومســـئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز 

إخضاعهـــا لبعض القيود ولكن شـــريطة أن تكون محددة بنـــص القانون وأن تكون ضرورية: 
    )أ( لاحترام حقّوق الآخرين أو سمعتهم.

    )ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العامّ أو الصحة العامّة أو الآداب العامّة”.

بالتنقـــل؛ فقـــد عملت علـــى بناء ما يســـمى ب”جدار الفصـــل العنصـــري”؛64 بالإضافة إلى 
إقامتهـــا للحواجـــز حـــول مدينـــة القدس؛ فيظهـــر الجـــدول الآتـــي الحواجز والمعابـــر التي 

وضعهـــا الاحتلال التـــي تطوق مدينـــة القدس:65

الموقعاسم الحاجز
شمال القدس- طريق رام الله القدسحاجز قلنديا –المطار

شمال شرق القدسحاجز حزما
مخيم شعفاطحاجز شعفاط

شرق الطورحاجز الزعًيم
شرق الطورحاجز الزعًيم

السواحرة الشرقيةحاجز السواحرة
الشيخ سعدحاجز الشيخ سعد

خلة النعمان –بيت ساحورحاجز النعمان
بيت لحمحاجز بيت لحم

بيت جالاحاجز جيلو
قرية الولجةحاجز الولجة

بيتونياحاجز عوفر
نتهك حقوقهم  تشـــير الدراســـات إلى أنّ حوالي مليون فلســـطيني في الأراضي المحتلة، تُ
الأساســـية نتيجـــة لبنـــاء جـــدار الفصـــل العنصـــري؛ حيـــث إنّ الآلاف منهم يضطـــرون إلى 
اســـتصدار تصاريـــح خاصـــة مـــن جيـــش الاحتلال الاســـرائيلي، لكي يســـمح لهـــم بالعيش 
والتنقـــل بيـــن منازلهـــم وأراضيهم التي تـــم فصلها عن بعضهـــا، بالإضافة إلـــى مصادرة 
أبســـط حقوقهـــم في الحيـــاة اليوميـــة، كالتوجه إلى العمـــل والمدرســـة، والحصول على 
الرعايـــة الطبية والصحيـــة، أو زيارة عائلاتهم وأصدقائهم والقيـــام بواجباتهم الاجتماعية. 
فقـــد اضطـــر حوالـــي %2.8 من الأفـــراد المقيمين غرب الجـــدار نتيجة للآثار الســـلبية التي 
نشـــأت عـــن إقامة الجدار، إلى تغيير مكان إقامتهم، وتـــرك منازلهم وأراضيهم الزراعية.66 
، مصادرة  ومـــن الآثـــار الســـلبية التـــي نتجـــت عـــن إقامـــة جـــدار الفصـــل العنصـــري أيضـــاً
الممتلـــكات الخاصـــة كمصـــادر الأراضـــي الخاصة بالمقدســـيين.67 فقد ارتبـــط ببناء جدار 
64  بـــدأ الشـــروع في بنـــاء جدار الفصل العنصري بتاريخ 23 حزيـــران لعام 2002، بهدف الفصل بين المناطق الفلســـيطينية 
ومناطـــق الاحتـــال الاســـرائيلي، مـــع الإشـــارة إلى أنّ الفكـــرة كانت قائمة قبل هـــذا التاريـــخ. إلا أنّ التنفيذ قد بـــدأ بتاريخ 2002  
وآثاره الســـلبية على الفلســـطينيين بشـــكل عام والمقدسيين بشـــكل خاص لازالت مســـتمرة، الأمر الذي يصعب معه حصر 
حجـــم المعاناه التي يعاني منها الفلســـطينيين والمقدســـيين ســـواء على صعيـــد حرية التنقل أو الحيـــاة أو الصحة أو التعليم 
أو علـــى المســـتوى الاقتصـــادي، وغيرهـــا. أنظر: موســـى دويـــك، الجدار العـــازل : جدار الفصـــل العنصرى وآثاره الســـلبية على 

الفلســـطينيين : دراســـة فـــى إطار قواعد القانـــون الدولى )مصر: المجلة المصريـــة للقانون الدولي، محلـــد 69، 2013(، 331.
65  منظمة التحرير الفلسطينية- “دائرة شؤون القدس،” قطاع الخدمات الطبية في مدينة القدس،	

 http://alqudsgateway.ps/wp/?p=367 .)3/8/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
66  وكالة وفا، أثر جدار الفصل على المواطنين الفلسطينيين،

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4109 .)3-8-2018 :تاريخ الزيارة(
67  وهـــو مـــا يشـــكل انتهاكاً لنص المـــادة )46( من اتفاقية لاهـــاي التي تمنع مصـــادرة الممتلكات الخاصـــة، والمادة )53( 

مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة لعـــام 1949 التي تنص علـــى حظر تدمير المملتـــكات الخاصة.
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الفصـــل العنصـــري؛ إقامة الحواجز العســـكرية، وأنظمة البوابات التي تســـتلزم الحصول 
علـــى التصاريـــح، الأمر الـــذي أثر على حق المقدســـيين بالعمـــل التعليم والصحـــة وغيرها 

مـــن الحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية.
تدعـــي ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بـــأنّ الغاية مـــن بناء جـــدار العزل تتمثـــل بضرورات 
الحمايـــة العســـكرية والدفـــاع عـــن النفـــس؛ إلا أنّ هـــذه الحجـــج هـــي حجـــج باطلـــة إذ لا 
تتوافـــر شـــروط وأركان هذه الإدعاءات؛ كما أنّ المركـــز القانوني لمدينة القدس باعتبارها 
منطقـــة فلســـطينية محتلـــة تحكمهـــا القواعـــد العامـــة للقانـــون الحربـــي؛68 يؤكـــد بـــأنّ 
ممارســـة ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي لسياســـيات الفصل بين الســـكان عبر بناء جدار 
الفصـــل العنصـــري يخـــل بحرية التنقـــل في مدينـــة القدس ويعتبـــر من قبيـــل العقوبات 
الجماعيـــة بحق الأفراد؛ الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للاتفاقيـــات الدولية، إذ تحظر المادة )33( 
مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة تدابيـــر العقـــاب الجماعي التي تتخذهـــا دولة الاحتـــال،69 كما 
تكفـــل المـــادة )12( مـــن العهد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية، الحق في 
نت بأنّ  حريـــة التنقـــل.70 ونشـــير إلـــى أنّ لجنة حقوق الإنســـان التابعة للأمـــم المتحـــدة؛71 بيّ
“القيـــود المســـموح بها والتي يمكن فرضها علـــى الحق الذي تحميه المـــادة )12( لا يجوز 

أن تلغـــي مبدأ حريـــة التنقل”. 
كمـــا أكد قـــرار الجمعية العامة للأمم المتحـــدة رقم )ES/103/10( لعـــام 2003 على عدم 
شـــرعية وقانونيـــة جدار الفصـــل العنصـــري، بالإضافة إلى إصدارهـــا للقرار رقـــم )17/10/
A/ES( الـــذي أكـــدت فيه علـــى حقوق المتضرين مـــن جدار الفصل العنصـــري بالتعويض 
الـــازم. ممـــا يســـتوجب مســـاءلة ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي، مـــن خـــال تفعيـــل 
الإختصـــاص العالمي للمحاكم الدوليـــة، ومطالبتها بالتعويضات المادية والمدنية نتيجة 

حرمانهـــا للمقدســـيين مـــن الحق فـــي التنقل، ومـــا نتج عن الجـــدار من آثار ســـلبية.

المطلب الثاني
سياسة التمييز العنصري والإبعاد والاعتداء على المقدسات

عملـــت اســـرائيل منذ احتـــال الأراضي الفلســـطينية، علـــى تهويد الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة وفق اســـتراتيجية سياســـية ممنهجة، بشـــكل يكفـــل تنفيذ المشـــاريع المعدة 
مســـبقاً والمتمثلة بالاســـتيلاء علـــى الأراضي ومصادرتها، وتشـــييد المســـتوطنات ونقل 
المســـتوطنين اليهود إليها وتوطينهم فيها. إذ تعتبر مسألة تهويد القدس، من الأوليات 
الاســـتراتيجية التـــي تتبعهـــا ســـلطات الاحتـــال، فالتهويـــد هو الشـــرط الأكثر حســـماً في 
معركة تهدف إلى الإلغاء الكلي لمجتمع مقدســـي عربي – إســـامي، في مدينة القدس، 
وفي هذا المطلب ســـيتم الحديث عن سياســـة التمييز العنصري والإبعاد والاعتداء على 

68  أنظر، موسى دويك، الجدار العازل، مرجع سابق، 348-349.
69  اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــةـ لســـنة 1949، المـــادة )33( “لا يجـــوز معاقبـــة أي شـــخص محمي عـــن مخالفة لـــم يقترفها هو 
. تحظـــر العقوبـــات الجماعيـــة وبالمثل جميع تدابيـــر التهديد أو الإرهاب. الســـلب محظور. تحظـــر تدابير الاقتصاص  شـــخصياً

من الأشـــخاص المحمييـــن وممتلكاتهم.”
70  العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية، لســـنة 1966، المـــادة )12( “1- لـــكل فرد يوجد علـــى نحو قانوني 
داخـــل إقليـــم دولـــة مـــا حق حريـــة التنقل فيه وحريـــة اختيار مكان إقامتـــه. 2- لكل فرد حرية مغـــادرة أي بلد، بما فـــي ذلك بلده. 
3- لا يجـــوز تقييـــد الحقـــوق المذكـــورة أعـــاه بأيـــة قيـــود غير تلـــك التي ينـــص عليها القانـــون، وتكـــون ضروريـــة لحماية الأمن 
القومـــي أو النظـــام العـــام أو الصحـــة العامـــة أو الآداب العامـــة أو حقـــوق الآخرين وحرياتهـــم، وتكون متمشـــية مع الحقوق 

الأخـــرى المعتـــرف بهـــا فـــي هـــذا العهد. 4- لا يجـــوز حرمان أحد، تعســـفا، مـــن حق الدخول إلـــى بلده.” 
71  وهـــي هيئـــة الخبـــراء التـــي تراقب تنفيذ الواجبـــات المترتبة على الـــدول بموجب العهـــد الدولي الخاص بالحقـــوق المدنية 

والسياسية.

المقدســـات، من خلال الحديث عن: التهجير القســـري للســـكان المقدســـيين وسياســـة 
ســـحب الهويـــات، سياســـة التمييـــز العنصـــري وانتهـــاك الحـــقّ بالمســـاواة، الانتهـــاكات 

الواقعـــة علـــى حرية العقيدة والحقّ بممارســـة الشـــعائر الدينية. 

الفرع الأول
التهجير القسري للسكان المقدسيين وسياسة سحب الهويات

عملـــت الحكومات الاســـرائيلية المتعاقبة على إبعاد المواطنين الفلســـطينيين منذ عام 
1967، من خلال ممارســـة عمليات طرد الســـكان عن أرضهم ووطنهم وأسَرهم بأشكال 
جماعيـــة وعشـــوائية، فتـــرة الانتفاضـــة الأولى والثانيـــة إلى خـــارج الأراضي الفلســـطينية. 
فمنـــذ بداية الاحتلال عام 1967 وحتى نهاية عام 1992 أبعدت اســـرائيل )1522( فلســـطينياً 
مـــن الأراضـــي المحتلـــة إلى خارج البلاد، ومنـــذ ذلك الوقت تضاءلت عمليـــات الإبعاد بحقّ 
الفلســـطينيين إلى خارج البلاد، وهؤلاء الفلســـطينيون الذين تم ابعادهم كانوا أبرياء أمام 
مثل  القانـــون، إذ لـــم يتم توجيـــه أي تهم لهم وبالتالـــي لم يتم حكمهم أو إدانتهـــم؛ وعليه يُ
الإبعـــاد بحقهم بديلًا ســـهلًا للعقاب تبعاً للقانون. وغالباً مـــا كانت عمليات الإبعاد نابعة 
من اعتبارات سياســـية وليس أمنية -أي ذات علاقة بالخطر المنتســـب للشخص نفسه-
، إذ تعتبر سياســـة الإبعاد إحدى الأدوات والأســـاليب الاســـرائيلية لتنفيذ مخططاتها في 
الأراضي الفلســـطينية.72 وقد اســـتندت “اســـرائيل” فـــي إبعاد العديد من الفلســـطينيين 
من الأراضي الفلســـطينية المحتلة إلـــى اللوائح والقوانين التي كانت ســـارية في الأراضي 
الفلســـطينية قبـــل احتلالها، والتي كانت تجيز الإبعاد ومنها المـــادة )112( من نظام الدفاع 
)الطـــوارئ( لســـنة 1945، الملغـــي قبل الاحتلال لعـــام 73،1967 فقد قامت “اســـرائيل” منذ 
بدايـــة الاحتـــال بممارســـة عمليـــات الإبعـــاد الجماعـــي، من خـــال جمـــع المواطنين في 
الأحيـــاء والقـــرى والمخيمـــات، واختيـــار أعـــداد كبيـــرة من الشـــبان على أســـاس الاشـــتباه 
بأنهـــم عســـكريون ومن ثم تقـــوم بإبعادهـــم، حيث قامت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي 
ض خلالها المبعدون إلى الخطر والمعاملة  بتنفيذ عمليات الإبعاد بطريقة وحشـــية تعرّ

اللاإنسانية.74

72  مركز بتسليم، خلفية عن الترحيل:
http://www.btselem.org/arabic/deportation  .)2/2/2018 تم الدخول إلى الوقع بتاريخ(

73  اســـتندت ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلية إلـــى أنظمـــة الدفـــاع “الطـــوارئ” البريطانيـــة لعـــام 1945م، كأســـاس قانوني 
لإبعـــاد المواطنيـــن الفلســـطينيين عـــن الأراضي المحتلة منذ الاحتلال الاســـرائيلي لعـــام 1967م، وكان الانتـــداب البريطاني قد 
اســـتعمل هـــذه الأنظمة ضـــدّ الفلســـطينيين واليهود، عندمـــا كانت فلســـطين خاضعة للانتـــداب البريطاني. وتنـــص المادة 
)112/1( مـــن هـــذه الأنظمـــة علـــى “ تنـــاط بالمنـــدوب الســـامي صلاحية إصـــدار أمر )يشـــار إليه فيما يلـــي من هذا النظـــام بأمر 

ـــف فيه أي شـــخص بمغادرة فلســـطين والبقـــاء خارجها”.  الإبعـــاد( يكلّ
أمـــا الفقـــرة الثانيـــة من المادة )112( فتنص على “ يترتب على الشـــخص الـــذي يصدر بحقّه أمر كهذا أن يبقى خارج فلســـطين 

ما دام ذلك الأمـــر نافذ المفعول...”.
أمـــا مـــن حيـــث شـــروط تنفيـــذ الإبعـــاد فقـــد تضمّنتهـــا المـــادة )108( مـــن أنظمـــة الدفاع والتـــي تنص علـــى”لا يصـــدر أمر من 
المنـــدوب الســـامي أو أي قائـــد عســـكري بمقتضـــى هـــذا الفصـــل، بشـــأن أي شـــخص مـــن الأشـــخاص إلا إذا رأى المنـــدوب 
الســـامي أو القائـــد العســـكريّ - حســـبما تكـــون الحـــال – أن مـــن الضروري أو مـــن الملائم إصـــدار ذلك الأمر لتأمين الســـامة 
العامّـــة أو الدفـــاع عـــن فلســـطين أو المحافظة على النظام العامّ، أو إخماد عصيان أو ثورة أو شـــغب”. أنظر، وزارة الإعلام، 
اســـتمرار الإبعـــاد لا يخـــدم عملية الســـام، آب، تقرير صـــادر عن وزارة الإعـــام )رام الله: وزارة الإعـــام، 1995(، 5. وأنظر، انجيلا 

جـــاف، وهم من الشـــرعية، مرجع ســـابق، 34.
74  رشـــاد المدنـــي و زيـــاد أبـــو صالح، المبعـــدون الفلســـطينيون خلال الانتفاضـــة )القـــدس: رابطة الصحفييـــن العرب في 

الأراضـــي المحتلـــة، 1991(، 14-12. وانظـــر ايضـــا: نجاح دقمـــاق، مرجع ســـابق، ص 125-135.
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وعلى الرغم من قلة عمليات الإبعاد إلى خارج البلاد في الوقت الحالي، إلا أننا نشـــير إلى أن 
النظام الذي تمت بموجبه عمليات الإبعاد إلى خارج فلســـطين لم يلغى، وعليه تســـتطيع 
اســـرائيل اللجوء إلى اســـتعمال هذه الوسيلة متى شاءت. وتمارس اسرائيل اليوم عميات 
إبعـــاد مـــن الضفة إلـــى قطاع غزة، فقد قامت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بإبعـــاد )32( 
ق بممارســـات سياســـة الإبعاد  فلســـطينياً ما بيـــن العامّين 2002 – 75.2004 أما فيما يتعلّ
، فقد تعددت ممارســـات ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بحقّ  فـــي مدينـــة القدس تحديـــداً

المقدســـيين والتي تمثلت بممارسة سياسة التهجير القســـري وسحب الهويات. 
، عملت  فبعد قيام ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بضم مدينة القدس كما أسلفنا سابقاً
علـــى إفـــراغ المدينـــة من مواطنيها الفلســـطينيين من خـــال انتهاج سياســـة الإبعاد عن 
المدينـــة وعمليات ســـحب الهويـــات وإلغاء حـــقّ المواطنـــة أو الإقامة الدائمـــة، وبالتالي 
مغـــادرة مدينـــة القـــدس. ويشـــكل تجريـــد الإقامـــة جزءاً مـــن السياســـة الاســـرائيلية في 
القدس، التي توضع وفق الاعتبار السياســـي القائل بالحفـــاظ على “التوازن الديمغرافيّ” 
فـــي القـــدس، أي الحفـــاظ علـــى أغلبيـــة يهودية فـــي المدينـــة بواقـــع قرابـــة %70. ولهذا 
بـــذل الجهود من أجل زيادة عدد الاســـرائيليين القاطنيـــن في المدينة وتقليص  الغـــرض، تُ

عدد ســـكانها الفلسطينيين.76

التكييف الاسرائيلي للوضع القانوني للسكان الفلسطينيين في القدس:
ون،  أبقـــت الحكومـــة الاســـرائيلية على الجـــوازات الأردنية التي حملها الســـكان المقدســـيّ
وقـــررت بعـــد إجـــراء إحصـــاء، منحهـــم الهوية الاســـرائيلية، التي هي مؤشـــر علـــى الإقامة 
د وضعاً قانونياً غريباً أصبح بموجبه ســـكان القدس مواطنين أردنيين  باســـرائيل، مما ولّ

ومقيمين باســـرائيل في الوقت نفســـه.77 
وعلـــى الرغـــم مـــن اعتبـــار اســـرائيل، للفلســـطينيين مـــن ســـكان القـــدس بأنهـــم مجـــرد 
مقيميـــن لا يتمتعون بحقّ المواطنة في اســـرائيل، إلا أن العديد مـــن الكتابات والمصادر 
الاســـرائيلية، عـــادة مـــا تتعمّد الخلط بيـــن مصطلحين مهميـــن يحددان علاقة اســـرائيل 
بأبناء الشـــعب الفلســـطيني بالقدس، وهما “توشـــاف” و”إزراح”، فتأخذ منها ما تراه في 

صالحهـــا، وتســـتبعد منها مـــا تراه ضـــدّ مصلحتها.78 
وعليه فإن ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي حاولت تغيب الهوية الفلسطينية عن القدس، 
معتبـــرة أصحابهـــا الفلســـطينيين “أجانـــب” يقيمون إقامـــة دائمة في القـــدس عاصمة 
اســـرائيل دون أن يكونـــوا مواطنيـــن فيها، وبالتالـــي لـــم تعتبرهم مواطنيـــن مدنيين تحت 
الاحتـــال ولا مواطنيـــن في اســـرائيل، وفي كلا الحاليتين كان الهـــدف هو جعل حقّ البقاء 

للفلســـطينيين في القدس حـــقّ غير دائم.
75  مركز بتسليم، الترحيل:

http://www.btselem.org/arabic/deportation/statistics .)5/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
76  مركز بتسليم، تجريد حقّ المواطنة في القدس الشرقية: 

 http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/revocation_of_residency .)11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
77  أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، مرجع سابق، 83. 

78  المقصود بمصطلح “توشـــاف” بصورة رســـمية باســـرائيل هو من يحصل على تصريح بالإقامة الدائمة في اســـرائيل، 
دون أن يكـــون مواطنـــاً بالضـــرورة، وعلـــى المســـتوى العملي يشـــير هـــذا المصطلح إلى من يقيم في اســـرائيل بشـــكل دائم، 
بحيث يتوجّب على هذا المقيم أن يســـجّل نفســـه في دوائر تســـجيل الســـكان دون أن يكون متمتعاً بالجنســـية الاســـرائيلية 
بالضـــرورة، والـــذي له أن يحصل على الجنســـية الاســـرائيلية بظروف معينة تحددها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي المختصة، 
وعـــادة مـــا يتمتع المقيم في أغلـــب الحالات بمعظم الحقّوق الواجبـــات التي يتمتع مواطن الدولة، باســـتثناء بعض الحقّوق 
السّياســـية المتعلقـــة بالانتخـــاب والترشـــيح وغيرها. انظر، محمـــد صالح ومحمود أبو غدير، الطرد الهادئ مســـتمر سياســـة 

اســـرائيل في طرد الســـكان العرب من القدس )القاهرة: مركز الدراســـات الشـــرقية، 1999(، 24.

آليات سحب حقّ الإقامة وإبعاد الفلسطينيين من القدس:
تعتبـــر ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي الفلســـطينيين بالقـــدس أصحاب تصاريـــح للإقامة 
الدائمـــة، صـــدرت وفـــق تعليمـــات وأحـــكام الدخـــول إلـــى اســـرائيل، وقـــد مُنحـــت مكانـــة 
“المقيـــم الدائم” للمواطنين الأجانب الذين يأتون إلى اســـرائيل بمحض إراداتهم ويرغبون 
بالعيش فيها. وعليه، فإنّ اســـرائيل تتعامل مع فلســـطينيي القدس بكونهم مهاجرين، 
دهم من هذا  ة وليس بحـــقّ، ولذا فإنّ بوســـع اســـرائيل أن تجرّ يعيشـــون فـــي بيوتهم بمِنّ
لـــدوا في القدس وعاشـــوا  الحـــقّ، ويأتـــي هـــذا بالرغـــم مـــن أنّ الحديث يـــدور عن أنـــاس وُ
حياتهـــم فيهـــا ولا يملكـــون بيتـــاً آخـــر أو مكانـــة قانونيـــة أخرى في مـــكان آخر فـــي العالم. 
وقـــد عملـــت وزارة الداخليـــة الاســـرائيلية فـــي القـــدس علـــى تطبيق قانـــون الدخـــول إلى 
اســـرائيل لســـنة 1952، على الفلســـطينيين بالقـــدس، وعليه وكما أشـــرنا ســـابقاً اعتبرت 
الحكومة الاســـرائيلية ســـكان القدس مقيمين دائمين فيها وفقاً لأحكام قانون الدخول 
، من خلال  لاســـرائيل.79 وقد صادقت المحكمة العليا الاســـرائيلية على هذا الموقف أيضاً
التأكيـــد على أن الســـكان الفلســـطينيين فـــي القدس مقيميـــن دائمين حصلـــوا على إذن 
الإقامـــة الدائمة فـــي البلاد، وذلك في إطار تفســـير القاضي لقانون الدخول إلى اســـرائيل 
لعـــام 1952 فـــي قضيـــة نظـــرت بالعـــامّ 80،1988 وطبقاً لهـــذا القانون فإن المقيـــم الدائم 

يفقـــد إقامتـــه عنـــد انطباق أي حالـــة من الحالات الـــواردة بالمـــادة )11( وهي:
-	  البقـــاء خـــارج حـــدود اســـرائيل لمـــدة ســـبع ســـنوات على الأقـــل، وبحســـب التعديلات 

الجديـــدة لوزيـــر الداخلية فقـــد خفضت مـــدة التواجد خارج البـــاد لـ )3( ســـنوات بدل )7( 
سنوات.

-	  الحصول على تصريح إقامة بدولة أخرى.
-	 س.81   الحصول على جنسية دولة أخرى بطريق التجنّ

 فـــي عـــام 1988 تـــم التأكيـــد علـــى معيار “مركـــز الحيـــاة” في قـــرار محكمة العـــدل العليا 
الاســـرائيلية فـــي الدعـــوى رقـــم 1988/282، دون أن يتـــم توضيـــح وتفصيل ماهيـــة “مركز 
الحياة” وأحكامها. وبموجبه يحقّ لوزير الداخلية الاســـرائيلية ســـحب بطاقات الهوية من 
كل مقدســـي أصبـــح مركز حياته خـــارج المدينة، حتى لو أقام خـــارج المدينة لفترة تقل عن 

ثـــاث ســـنوات، وقـــد تم تطبيـــق هذا المعيار على نحو أوســـع تـــم بعد العـــام 82.1995
وتعمل وزارة الداخلية الاســـرائيلية على تنفيذ سياســـة ســـحب الإقامـــة والإبعاد منذ عام 

1995، مـــن خلال القيـــام بالخطوات التالية: 
ســـلب حقّ الإقامة من ســـكان القدس الذين أقاموا خارج حدود المدينة، مما أدى إلى قيام 

وزارة الداخلية بالطلب من آلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس، مغادرة منازلهم. 

79  مركز بتسليم، تجريد حقّ المواطنة في القدس الشرقية: 
 http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/revocation_of_residency .)11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

80  كان هـــذا القـــرار بخصـــوص قضيـــة المواطن المقدســـي مبـــارك عوض، والـــذي كان قد ســـافر إلى الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة لغرض الدراســـة، وحصل على الجنســـية الأميركيـــة في تلك الفترة. وقد عاد إلى القـــدس لتجديد بطاقة الهوية، إلا 
أن طلبـــه قوبـــل بالرفـــض، فتقـــدم بالتماس للمحكمـــة إلا أن المحكمة رفضت الالتمـــاس معتبرة انه فقـــد حقّه في الإقامة 
الدائمـــة فـــي القدس بســـبب اكتســـابه الجنســـية الأمريكية. في هذا القـــرار تم توضيح المغـــزى القانوني لمنح الفلســـطينيين 
فـــي القـــدس العربية الإقامـــة الدائمة، وتم التوضيح بـــأن الوضع القانوني لســـكان القدس تم تنظيمه وفقـــا لقانون الدخول 

إلـــى اســـرائيل لســـنة 1953، وبناء على هـــذا القانون يعتبر ســـكان القدس مقيمين دائميـــن لا مواطنين.
81  أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس، مرجع سابق، 91.

82  إثبـــات مركـــز الحيـــاة يعنـــي إثبات موقع أو مكان ســـكن فـــي القدس؛ وذلك عن طريـــق عدد من الإجـــراءات مثل تقديم 
قســـيمة عمـــل أو فواتيـــر الهاتف أو الكهرباء أو الماء، أو اســـتلام مخصصات التأمين الوطنيّ ووثائـــق الضريبة، أو عن طريق 

تقديم شـــهادة خطية مـــن محام يثبت بأنـــه يعيش هناك.
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تطلـــب الـــوزارة بشـــكل متكرر من الفلســـطينيين المقيمين فـــي القـــدس أن يقدموا إلى 
موظفيهـــا مـــا يثبت أنهم مـــا زالوا يقيمـــون بالمدينة.83

وتشـــير بيانـــات وزارة الداخلية الاســـرائيلية إلى أنه تـــم مصـــادرة )14268( بطاقة هوية من 
شـــير إلـــى أن هذا الرقـــم يمثل هويـــات أرباب  المقدســـيين بالفتـــرة مـــا بيـــن 2012-1967، ونُ
الُأســـر؛ وهـــذا يعني ســـحب هويات الأفراد المســـجلين ضمن هوية رب الأســـرة بشـــكل 

تلقائي.84 
ويوضـــح الجـــدول الآتـــي عـــدد الســـكان الذين ألغـــي لهم حـــقّ الإقامـــة الدائمة مـــن أبناء 
القـــدس، بالأعـــوام ما بيـــن 1967 وحتى العـــامّ 2014، من خلال البيانات الصـــادرة عن وزارة 

الداخلية الاســـرائيلية:85 
عدد السكان الذين ألغي لهم حقّ المواطنةالسنة

201735
201695
201584
2014107
2013106
2012116
2011101

2010191
2009725
20084577
2007289
20061363
2005222
200416
2003272
المعطيات غير متوفرة2002
200115

2000207
1999411
1998788
19971067
1996739
199591

83  محمد صالح ومحمود أبو غدير، الطرد الهادئ مستمر، مرجع سابق، 39.
84  منظمة التحرير الفلسطينية “ دائرة شؤون القدس”، تقرير القدس جداول وإحصائيات، مرجع سابق، 9.

85   معطيات حول تجريد حقّ المواطنة في شرقي القدس: 
 http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/revocation_statistics )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 4/2/2018(. 	

199445
199332
199241
199120

199036
198932
19882
198723
198684
198599
1984161
1983616
198274
198151

1980158
197991
197836
197735
197642
197554
197445
197377
197293
1971126

1970327
1969178
1968395
1967105

14,695المجموع

لاحـــظ مـــن خـــال الجدول الســـابق ازديـــاد عمليـــات الطرد وإلغـــاء حـــقّ المواطنة بعد  ونُ
ة الفلســـطينية، الأمر الذي يدفعنا إلى محاولة  عام 1995م، أي بعد قيام الســـلطة الوطنيّ
مكـــن القـــول: إنَّ اســـرائيل وبعد قيام الســـلطة  إيجـــاد تفســـير لهـــذه العلاقـــة، وعليـــه، يُ
ســـت محاولاتها لتفريغ مدينة القدس من ســـكانها الأصليين من خلال  الفلســـطينية، كرّ
ســـمى بالإبعاد الداخلي، أي سحب حقّ الإقامة وبالتالي مغادرة القدس إلى  ممارســـة ما يُ
الأراضي الخاضعة للســـلطة، ونلاحظ أن عمليات إلغاء حقّ المواطنة اشـــتدت بالعامّين 
2006، 2008. ومـــن جهـــة أخـــرى يترتـــب على تطبيق أحـــكام قانون الدخول على اســـرائيل 
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وسياســـة ســـحب الهويـــات، عدة مشـــاكل أهمها: تشـــتيت الأســـر، ومشـــاكل تســـجيل 
المواليد الجـــدد والأطفال.

إذ يترتب على سياســـة ســـحب الهويات تشـــتيت العائلات والأســـر المقدسية، ومن جهة 
أخـــرى وفـــي هـــذا الصدد أدخلـــت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي مـــا يعرف بنظـــام “جمع 
الشـــمل” حيـــث أصبـــح بإمكان الســـكان الذين تـــم إحصاؤهم التقدم بطلب جمع شـــمل 
لعـــودة أفـــراد عائلاتهـــم الذي فقدوا حقّ اقامتهم وشـــتتوا بســـبب الحرب، ويشـــمل هذا 
النظام حالات الزواج، بين مواطن أو مواطنة )يحمل/ تحمل( بطاقة الهوية الاسرائيلية، 
وبيـــن أي شـــخص آخر لا يحمل بطاقة الهوية الاســـرائيلية والذين مـــن الممكن أن يكون 

مـــن خارج البـــاد، أو من نفس القريـــة والمدينة.
فعلـــى ســـبيل المثال، فـــي حال كانـــت الزوجة لا تحمل بطاقـــة الهوية الاســـرائيلية فإنها 
لا تســـتطيع فـــي هـــذه الحالـــة أن تقيـــم مـــع زوجها في بيـــت الزوجيـــة داخل حـــدود مدينة 
القـــدس، لأن وجودهـــا مخالـــف للقانـــون، كمـــا لا يســـتطيع الزوج أن يســـكن مـــع زوجته 
خارج حدود مدينة القدس لأن ذلك مخالف للقانون الاســـرائيلي؛ وبالتالي ســـيكون عرضة 
لفقـــدان حـــقّ الإقامة. وفـــي معظم الحالات التي يلجـــأ فيها الزوج المقدســـي إلى التقدم 
بطلـــب “جمـــع شـــمل” لزوجتـــه فـــإن الإجابة عليـــه بالرفـــض أو القبـــول، والتي تســـتغرق 
زمنـــاً طويـــاً يصل إلى ثلاث ســـنوات؛ تنتهي بالرفـــض دون إلزام الوزارة بتوضيح أســـباب 
الرفض.86 مما ينجم عن هذه السياســـة تشـــتيت العديد من الأســـر، أو وجود العديد منها 
بشـــكل مخالف للقانون الاســـرائيلي، وبالتالي حرمان العائلات المقدســـية )الزوج والزوجة 
والأطفال( من أبســـط حقّوقها الطبيعية والأساســـية وهو العيش سوياً وليس بصورة 

مشتتة.
أما بخصوص المشاكل المتعلقة بتسجيل الأولاد، فبالنسبة لإجراءات تسجيل الأطفال 
لأبويـــن يحمـــان حـــقّ الإقامـــة الدائمـــة “الهويـــة الاســـرائيلية” فتتـــم عن طريق تســـجيل 
المولـــود الجديـــد في بطاقـــة هوية الوالديـــن من خلال التوجـــه لمكتـــب وزارة الداخلية، أو 
عـــن طريـــق إبلاغ مكتب الداخلية بالقدس بواســـطة المستشـــفى التي تمـــت بها الولادة 
أو مكتـــب البريـــد. أمـــا في حالـــة المواليد لأبوين يحمـــل احدهما الهوية المقدســـية والآخر 
الهويـــة الفلســـطينية فالحال مختلف؛ فـــإذا كان المولـــود لأم تحمل الهوية المقدســـية 
يجـــب أن تتـــم عمليـــة الولادة فـــي داخل البلاد حتـــى يتم إعطـــاء المولود رقـــم هوية. وفي 
حالـــة عـــدم حصول المولـــود على رقم هوية يتـــم التقدم لمكتب الداخلية بطلب تســـجيل 
أولاد. أمـــا إذا كان حامـــل الهويـــة المقدســـية هـــو الأب فيجـــب وقبل كل شـــيء أن تكون 
الـــولادة داخـــل البـــاد حتـــى يتـــم إعطـــاء المولـــود رقـــم هويـــة. وفي حالـــة لـــم يتمكن من 
الحصـــول علـــى رقـــم هوية، فيتـــم تقديم طلب لمؤسســـة التأميـــن الوطنـــيّ حتى تتمكن 
مـــن تلقـــي العـــاج الطبي للطفـــل، ومن ثم يتقـــدم بطلب جمع الشـــمل. في عـــام 2005 
تـــم إدخال تعديـــل على اللوائح الداخلية لمنع منح الإقامة الدائمة لأبناء الرجل المقدســـي 
مـــن زوجتـــه الثانيـــة إذا ما كانت لا تحمل الهوية المقدســـية؛ وذلك على أســـاس أن تعدد 

الزوجـــات وفقا للقانون الاســـرائيلي مخالفـــة جنائية يعاقب عليهـــا القانون.
وعليه فإنَّ الكثير من الأســـر في القدس الشـــرقية، يعيشـــون أوضاع مأســـاوية؛ فبعض 
أطفالهـــم تـــم الاعتـــراف بهم كمقيمين في “اســـرائيل”، فـــي حين أن الآخرين في الأســـرة 

وليّ، مرجع سابق، 54. 86  موسى دويك، القدس والقانون الدّ

منعـــوا مـــن الحصول على مثـــل هذه الاعتراف، فالأطفـــال الذين ولدوا خارج اســـرائيل، أو 
الذين تظهر أســـماؤهم في سجل السكان الفلســـطينيين، ليس لديهم الوضع القانوني 

لإخوتهم.87 ذاته 
ومـــن جهـــة أخـــرى، تقـــوم ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بيـــن الآونـــة والأخرى باســـتخدام 
سياســـة الإبعـــاد الداخلي بحقّ المقدســـيين أي الإبعـــاد إلى الضفة الغربيـــة، تحت ذريعة 
المحافظـــة علـــى الأمـــن. وفيما يلي تســـتعرض عدداً من هـــذه الحالات والتـــي من بينها: 
حالة إبعاد النواب المقدســـيين، وفقد أصدر وزير الداخلية الأســـبق أوامر بســـحب هويات 
النـــواب بعد رفضهم تقديم اســـتقالتهم من المجلس التشـــريعي بعـــد انتخابهم مطلع 
عـــام 2006، وبعـــد الإفـــراج عنهم أصدرت الحكومة الاســـرائيلية بتاريـــخ 19/5/2010 قراراً 
بســـحب هوياتهـــم وإبعادهـــم عـــن القدس، وقـــد صادقت المحكمـــة العليا الاســـرائيلية 
على القرار الســـابق بتاريخ 20/6/2010، مما اضطـــر النواب المهددين بالطرد إلى اللجوء 
لمقـــر الصليـــب الأحمر بالقدس في حينه، خوفاً من تنفيذ قـــرار الإبعاد بحقّهم في حينه.88
كما قامت ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بالعام 2010 بإبعاد الناشـــط السياســـي عدنان 
غيـــث من بلدة ســـلوان بالقدس، عن القدس وضواحيها إلـــى الضفة الغربية لمدة أربعة 
أشـــهر لأســـباب أمنية بحســـب ادعاءات ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي، وذلك بالاســـتناد 
إلـــى قانـــون الطـــوارئ البريطانـــي لعـــام 89.1945 كمـــا ابعـــدت فـــي شـــهر آب مـــن العـــام 
2017 الناشـــط السياســـي مهـــدي أبونجمـــة من حي الثـــوري بالقدس، عـــن مدينة القدس 
وضواحيهـــا إلـــى الضفـــة الغربيـــة لمـــدة أربعة أشـــهر لأســـباب أمنيـــة بحســـب ادعاءات 

ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي.90
التكييف القانوني لقرارات التهجير القسري وسحب حقّ الإقامة بحقّ المقدسيين:

ولـــيّ، الصادرة بخصوص إبعاد مواطنين فلســـطينيين  ـــرت قرارات مجلـــس الأمن الدّ عبّ
مـــن الأراضـــي المحتلـــة، بمـــا فـــي ذلك القـــدس، عـــن إدانـــة المجتمـــع الدولي لإجـــراءات 
الإبعـــاد التـــي ارتكبتها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلســـطينية 

1967م. عام 
فقـــد أصـــدر مجلس الأمن الدولي تســـعة قـــرارات بهذا الشـــأن، ومن أهمهـــا القرار رقم 
)636( لعـــام 91،1989 والتي بمجملها تدين قيام اســـرائيل بعمليات التهجير القســـري بحقّ 
المواطنيـــن الفلســـطينيين، مـــن الأراضي التـــي تحتلها اســـرائيل منذ عـــام 1967 بما فيها 
القدس، وتعتبرها منتهكة لاتفاقية جنيف الرابعة،92 نســـتنتج مما ســـبق رفض المجتمع 
87  بتســـليم مركـــز المعلومـــات الاســـرائيلي لحقّوق الإنســـان فـــي الأراضـــي المحتلة، لم شـــمل العائلات وتســـجيل الأولاد 

القدس:  في شـــرقي 
www.btselem.org/arabic/Family_Separation/East_jerusalem )11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

http://www.sabiroon.org/news/specialNewsDetails.php?code=3764&category=7  88
)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ: 20/4/2014(

89  اسرائيل تبعد عدنان غيث، ناشط سياسي فلسطيني، من شرقي القدس: 
http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/20101226_israel_expels_adnan_gheith_rom_ej

)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ: 11/2/2018(.
  https://www.maannews.net/Content.aspx?id=921063 )11/2/2018 :90  )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ

91  يتضمـــن هـــذا القـــرار الطلـــب مـــن اســـرائيل أن تكفل العـــودة إلـــى الأراضي المحتلـــة لمن تـــم إبعادهم )ثمانيـــة مدنيين 
فلســـطينيين فـــي 29 يونيـــو/ حزيـــران 1989( وأن تكف اســـرائيل عـــن إبعاد أي فلســـطينيين مدنييـــن آخرين.

وليّ تدين الإرهاب الصهيوني: 92   قرارات مجلس الأمن الدّ
 http://www.palestine-info.info/arabic/terror/articles/qararat.htm  .)30/1/2018 :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
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الدولي لسياســـة الإبعاد التي ترتكبها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بحقّ الفلســـطينيين، 
ـــل انتهاكاً صارخـــاً لاتفاقية جنيـــف الرابعة،  مثّ وإدانتهـــا بشـــكل واضح وصريـــح، لكونها تُ
المتعلقـــة بحمايـــة المدنييـــن وقـــت الحـــرب. فقد عالجـــت اتفاقيـــة جنيف الرابعة لســـنة 
1949 مســـألة التهجير القســـري في المواد )45، 46، 49(93 منها، وحظرت بموجبها النقل 
الجبري الجماعي أو الفردي للأشـــخاص المحميين، وكذلك ترحيل الأشـــخاص المحميين 
مـــن الأراضـــي المحتلـــة إلى أراضي دولـــة الاحتلال أو إلـــى أراضي أي دولة أخـــرى محتلة، أو 

غيـــر محتلة أيا كانـــت دواعيه. 
وقـــد اشـــترطت المادة )49( من الاتفاقية أنه في حال قامـــت دولة الاحتلال بنقل أو إخلاء 
مواطنيـــن مـــن الأراضـــي المحتلـــة أن تتحقّـــق إلى أقصـــى حد ممكـــن، من توفيـــر أماكن 
الإقامـــة المناســـبة لاســـتقبال الأشـــخاص المحمييـــن، ومـــن أن عمليـــات النقـــل الجبري 
تجري في ظروف مُرضية، من وجهة نظر الســـامة والشـــروط الصحية والأمن والتغذية 

وعـــدم تفريق أفراد العائلـــة الواحدة.
م اتفاقية جنيـــف الرابعة التهجير القســـري فقط بموجب المـــادة )49( منها، بل  ولـــم تحـــرّ
قامـــت بإدراج التهجير القســـري ضمن المادة )147(94 واعتبرته من المخالفات الجســـيمة 

93  اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة بشـــأن حمايـــة الأشـــخاص المدنييـــن في وقت الحـــرب، المؤرخـــة في 12 آب/أغســـطس 1949 
اعتمـــدت وعرضـــت للتوقيـــع والتصديـــق والانضمـــام من قبـــل المؤتمر الدبلوماســـي لوضع اتفاقيـــات دوليـــة لحماية ضحايا 
الحـــروب المعقـــود فـــي جنيـــف خلال الفتـــرة من 21 نيســـان/أبريل إلـــي 12 آب/أغســـطس 1949، تاريـــخ بدء النفاذ: 21 تشـــرين 

الأول/أكتوبـــر 1950.
المـــــادة )45(: “لا يجـــوز نقـــل الأشـــخاص المحمييـــن إلـــى دولـــة ليســـت طرفـــاً فـــي هـــذه الاتفاقيـــة. لا يجـــوز أن يشـــكل هذا 
الحكـــم بـــأي حالـــة عقبة أمام إعادة الأشـــخاص المحميين إلـــى أوطانهم أو عودتهم إلـــى بلدان إقامتهم بعـــد انتهاء الأعمال 
العدائيـــة. لا يجـــوز أن تنقـــل الدولـــة الحاجـــزة الأشـــخاص المحميين إلى دولة طـــرف في هـــذه الاتفاقية إلا بعـــد أن تتأكد من 
أن الدولـــة المذكـــورة راغبـــة فـــي تطبيـــق الاتفاقيـــة وقادرة علـــى ذلك. فـــإذا تم نقـــل الأشـــخاص المحميين على هـــذا النحو، 
أصبحـــت مســـئولية تطبيـــق الاتفاقية تقع علـــى الدولة التي قبلتهم طوال المـــدة التي يعهد بهم إليها. ومـــع ذلك، ففي حالة 
تقصيـــر هـــذه الدولـــة فـــي تطبيق أحـــكام الاتفاقية فـــي أي نقطة هامة، يتعيـــن على الدولـــة التي نقلت الأشـــخاص المحميين 
أن تتخـــذ، بعـــد إشـــعار الدولـــة الحاميـــة بذلـــك، تدابيـــر فعالـــة لتصحيـــح الوضـــع، أو أن تطلـــب إعـــادة الأشـــخاص المحميين 
إليهـــا. ويجـــب تلبيـــة هـــذا الطلـــب. لا يجوز نقل أي شـــخص محمي فـــي أي حال إلى بلد يخشـــى فيـــه الاضطهاد بســـبب آرائه 
السّياســـية أو عقائـــده الدينية. لا تشـــكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تســـليم الأشـــخاص المحمييـــن المتهمين بجرائم ضدّ 

القانـــون العـــامّ طبقـــاً لمعاهدات تســـليم المجرمين التـــي تكون مبرمة قبل نشـــوب الأعمـــال العدائية”. 
المـــــادة )46(: “تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشـــخاص المحميين بأســـرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، 
مـــا لـــم تكـــن قـــد ألغيـــت قبـــل ذلـــك. وتبطـــل التدابيـــر التقييديـــة التـــي اتخـــذت إزاء ممتلكاتهم بأســـرع مـــا يمكن بعـــد انتهاء 

العمليـــات العدائية طبقاً لتشـــريع الدولـــة الحاجزة”.
المـــــادة )49(: “يحظـــر النقـــل الجبـــري الجماعي أو الفردي للأشـــخاص المحمييـــن أو نفيهم من الأراضي المحتلـــة إلى أراضي 
دولـــة الاحتـــال أو إلـــى أراضـــي أي دولـــة أخـــرى، محتلـــة أو غيـــر محتلة، أيـــاً كانت دواعيـــه. ومع ذلك، يجـــوز لدولـــة الاحتلال أن 
تقـــوم بإخـــاء كلـــي أو جزئـــي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن الســـكان أو لأســـباب عســـكرية قهريـــة. ولا يجوز أن 
يترتـــب علـــى عمليـــات الإخـــاء نزوح الأشـــخاص المحميين إلا في إطـــار حدود الأراضي المحتلـــة، ما لم يتعذر ذلـــك من الناحية 
الماديـــة. ويجـــب إعادة الســـكان المنقوليـــن على هذا النحو إلـــى مواطنهم بمجرد توقـــف الأعمال العدائية فـــي هذا القطاع. 
وعلـــى دولـــة الاحتـــال التي تقـــوم بعمليات النقـــل أو الإخلاء هـــذه أن تتحقّق إلى أقصى حـــد ممكن من توفيـــر أماكن الإقامة 
المناســـبة لاســـتقبال الأشـــخاص المحمييـــن، ومـــن أن الانتقالات تجري فـــي ظروف مرضية من وجهة الســـامة والشـــروط 
الصحيـــة والأمـــن والتغذيـــة، ومن عدم تفريق أفـــراد العائلة الواحـــدة. ويجب إخطار الدولـــة الحامية بعمليـــات النقل والإخلاء 
بمجـــرد حدوثهـــا. لا يجـــوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشـــخاص المحميين في منطقة معرضة بشـــكل خـــاص لأخطار الحرب، 
إلا إذا اقتضـــى ذلـــك أمـــن الســـكان أو لأســـباب عســـكرية قهرية. لا يجوز لدولـــة الاحتلال أن ترحـــل أو تنقل جزءاً من ســـكانها 

المدنييـــن إلى الأراضي التـــي تحتلها”.
94 اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، المـــادة )147(، “المخالفـــات الجســـيمة التـــي تشـــير إليها المـــادة الســـابقة هي التـــي تتضمن أحد 
الأفعـــال التاليـــة إذا اقترفـــت ضدّ أشـــخاص محميين أو ممتلـــكات محمية بالاتفاقيـــة : القتل العمد، والتعذيـــب أو المعاملة 
اللاإنســـانية، بمـــا فـــي ذلـــك التجارب الخاصـــة بعلم الحيـــاة، وتعمد إحداث آلام شـــديدة أو الإضـــرار الخطير بالســـامة البدنية 
أو بالصحـــة، والنفـــي أو النقـــل غيـــر المشـــروع، والحجـــز غير المشـــروع، وإكراه الشـــخص المحمـــي على الخدمة فـــي القوات 
المســـلحة بالدولـــة المعاديـــة، أو حرمانـــه من حقّـــه في أن يحاكم بصـــورة قانونية وغير متحيـــزة وفقاً للتعليمـــات الواردة في 
هـــذه الاتفاقيـــة، وأخـــذ الرهائـــن، وتدمير واغتصـــاب الممتلـــكات على نحو لا تبـــرره ضرورات حربيـــة وعلى نطاق كبيـــر بطريقة 

غير مشـــروعة وتعسفية”.

لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعة، وذلك لطبيعة الخطـــر الذي ينجم عنه، ممـــا يفعّل الاختصاص 
لزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية، بالبحث والكشـــف  العالمـــي بالمـــادة )146(95 والتي تُ

عن مرتكبـــي هذه الجرائم، ومحاكمتهم أمـــام المحاكم المحلية. 

التبريرات الاسرائيلية لشرعنة عمليات التهجير القسري: 
حاولت اســـرائيل إيجاد تفســـيرات وذرائع قانونية لشـــرعنة عمليات التهجير القسري، عبر 
تفســـيرات القضاء الاســـرائيلي وخاصة القاضي )شـــامغاز( بخصـــوص قراراته المتعلقة 
ص مـــن المـــادة )49( من اتفاقيـــة جنيف، من  بإبعـــاد الفلســـطينيين، والتـــي حاولـــت التملّ
خـــال التمييـــز مـــا بين الإبعاد الفـــردي، وبين الإبعـــاد الجماعي، وهذا التمييـــز مبني على أن 
عد انتهـــاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، أما الإبعـــادات الفردية فهي  الإبعـــاد الجماعـــي فقط يُ
غيـــر منافيـــة لروح الاتفاقيـــة ولا تنتهكها، زاعمـــة أن القصد من المـــادة )49( من اتفاقية 
جنيـــف هـــو منع تكـــرار التهجيـــر الجماعي الـــذي مارســـه النازيون خـــال الحـــرب العالمية 
ق بتحريم كافة أشـــكال  الثانيـــة.96 إلا أننـــا نؤكـــد أن نص المادة )49( جاء واضحاً فيما يتعلّ
التهجير القســـري ســـواء الفردي أو الجماعي، مما يشكل ســـبباً كافيا لاستبعاد مثل هذا 
التفســـير، ودحض أي ادعاءات تحاول شـــرعنة التهجير القســـري من خلال التمييز ما بين 

الإبعاد الفـــردي أو الجماعي.
ن لنا أن اتفاقية جنيف الرابعة حرمت اللجوء إلى التهجير القســـري  بناء على ما ســـبق يتبيّ
بكافـــة أشـــكاله، واعتبرتـــه مـــن الانتهـــاكات الجســـيمة للاتفاقيـــة، وأيضـــاً وجـــوب التزام 
اســـرائيل بأحكام هذه الاتفاقية كســـلطة محتلة تجاه الســـكان الفلســـطينيين بالأراضي 
الفلســـطينية المحتلة بمـــا فيها القدس، وبالتالي عدم مشـــروعية كافة أشـــكال قرارات 
وإجـــراءات الإبعـــاد التـــي تتخذها ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بحقّ الفلســـطينيين في 

القدس.

الفرع الثاني
سياسة التمييز العنصري وانتهاك الحقّ بالمساواة97

تنتهـــج ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي سياســـة التمييز العنصـــري وعدم المســـاواة بحقّ 
ة  المقدســـيين، مما يؤثر على حياة المقدســـيين بشـــتى أشكالها، السّياســـية والاقتصاديّ
ة، من خلال الانتهاكات الممنهجة لحقّوقهم الأساســـية، بما فيها  ـــة والثقافيّ والاجتماعيّ
ـــة. إذ تهـــدف هذه السياســـات  ـــة والثقافيّ ـــة والاجتماعيّ الحقّـــوق السّياســـية والاقتصاديّ
والإجراءات الاحتلالية إلى خلق واقع سياســـي، اجتماعي، اقتصادي، ديمغرافي جديد. كما 
95 اتفاقية جنيف الرابعة، المادة )146(، “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية 
 فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتـــزم كل طـــرف متعاقـــد بملاحقّـــة المتهميـــن باقتراف مثل هـــذه المخالفات الجســـيمة أو بالأمـــر باقترافهـــا، وبتقديمهم إلى 
، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشـــريعه، أن يســـلمهم إلى طـــرف متعاقد معني آخر  محاكمـــه، أيـــاً كانت جنســـيتهم. وله أيضاً

لمحاكمتهـــم مادامـــت تتوفـــر لدى الطـــرف المذكور أدلة اتهـــام كافية ضدّ هؤلاء الأشـــخاص.
علـــى كل طـــرف متعاقـــد اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لوقـــف جميـــع الأفعـــال التـــي تتعـــارض مـــع أحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة بخلاف 
المخالفـــات الجســـيمة المبينـــة في المـــادة التالية. وينتفـــع المتهمون في جميع الأحـــوال بضمانات للمحاكمـــة والدفاع الحر 
لا تقـــل ملائمـــة عـــن الضمانـــات المنصوص عنها بالمـــواد 105 وما بعدهـــا من اتفاقية جنيف بشـــأن معاملة أســـرى الحرب، 

المؤرخـــة في 12 آب/أغســـطس 1949.”
96  أنجيلا جاف، وهم من الشرعية، مرجع سابق، 22.

، فهذا الحق هو بمثابة  97    إن المســـاواة وعدم التمييز هي من المبادئ الاساســـية للقانون الدولي لحقوق الإنســـان عموماً
حـــق عـــام يتفـــرع عنـــه العديد مـــن حقوق الإنســـان الأخرى وهـــو نقطـــة البداية والانطـــاق لكافة الحقـــوق والحريـــات الأخرى. 

علوان وموســـي، القانون الدولي لحقوق الإنســـان، مرجع ســـابق، 119.  
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أن هذه السياســـة تترك آثاراً ســـلبية كبيرة على حياة المقدسيين، وأوضاعهم المعيشية 
ة الســـلبية  ة والثقافيّ ـــة، وزيادة نســـبة الفقر بينهم، إضافة إلى الآثار الاجتماعيّ والاقتصاديّ

الناتجة عـــن ذلك.98
وتتنـــوع أشـــكال التمييـــز العنصـــري التي تتخذها ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بحقّهم، 
وتشـــمل القيـــود المفروضـــة علـــى حريـــة تتنقـــل الفلســـطينيين بالقـــدس وإقامـــة نظام 
الحواجـــز، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع لم الشـــمل للعائلات المقدســـية بالقدس، 
وفـــرض الرســـوم الباهظة وتعقيدات الحصـــول على تراخيص البنـــاء، والتمييز في تقديم 
الخدمـــات التعليميـــة والصحيـــة، وهـــو مـــا ســـيتم تناولـــه بشـــي مـــن التفصيل فـــي هذه 
الدراســـة، إضافة إلى التمييز القائم بحقّ العمال المقدســـيين. هذا إضافة إلى الانتهاكات 
الواقعـــة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدســـة لأبناء الديانتين المســـيحية 
والإســـامية فـــي القدس المحتلـــة، واقتصار حرية التنقل لليهود الاســـرائيليين وتمكينهم 
مـــن الوصـــول إلى حائـــط البراق دون أيـــة عراقيل أو قيود؛ والذي يعد شـــكلًا من أشـــكال 

العنصري. التميز 
كما تســـعى ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي إلى التمييز الواضح بين المقدســـيين بشـــكل 
خـــاص مـــن جهـــة، وبيـــن الاســـرائيليين مـــن جهـــة أخـــرى مـــن خـــال القوانيـــن العنصرية 
شـــير  التـــي تســـنها، فـــي محاولة لتعزيز سياســـة التمييـــز العنصري وعدم المســـاواة. إذ يُ
تقريـــر لمؤسســـة “عدالـــة” إلى وجـــود )20( قانوناً مميـــزاً ضدّ المواطنين الفلســـطينيين، 
والمقدســـيين في اســـرائيل. وباســـتعراض ما جاء في هذا التقرير وبالنشـــرات التي تصدر 
عن المركز يتضح أن 17 قانوناً منها هي قوانين مميزة بشـــكل مباشـــر وصريح، فهي إما 
تتعلـــق بحقّـــوق المواطنين الاســـرائيلين فقـــط أو أنها تحد مـــن حقّوق المقدســـيين. أما 
القوانين الثلاثة الباقية فرغم لغتها المعتدلة ونصها المحايد فإن مدلولها غير المباشـــر 

مجحـــف ومميـــز ضدّ المقدســـيين، وتتعلق هـــذه القوانين ال17 بمجـــالات مختلفة.99
ونشـــير هنا إلى أنَّ ممارســـة أي إجراءات من شأنها تعزيز سياسة التمييز العنصري وعدم 
ق إليـــه أعلاه من  المســـاوة، مـــن قبـــل ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي تبعـــاً لما تم التطـــرّ
ممارســـات، أو غيرها من الممارســـات التي من شـــأنها تعزيز سياســـة التمييز العنصري 
بحقّ المقدســـيين، تشـــكل مخالفات صارخة لأحـــكام القانون الدولي الإنســـاني والقانون 
الدولي لحقّوق الإنسان، وتحديداً المادة )27( من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص بشكل 
صريـــح على عدم جـــواز التمييز العنصري وضرورة احترام الحقّ بالمســـاواة.100 والمادة )2( 
مـــن الإعـــان العالمي لحقّوق الإنســـان التي تنص علـــى جواز التمييز العنصـــري وضرورة 
ة للقضاء  وليّ احتـــرام الحقّ بالمســـاواة.101 هـــذا بالإضافة إلى مخالفـــة أحكام الاتفاقيـــة الدّ

98   منظمة التحرير الفلسطينية “ دائرة شؤون القدس”، تقرير القدس، مرجع سابق، 4.
99  تمييز عنصري واضح في دولة الكيان، فايز رشيد: 

http://www.safsaf.org/word/2014/feb/59.htm )10/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
100  اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، لســـنة 1949، المـــادة )27(: “ مع مراعـــاة الأحكام المتعلقـــة بالحالة الصحية والســـن والجنس، 
يعامـــل جميـــع الأشـــخاص المحميين بواســـطة طرف النـــزاع الذي يخضعون لســـلطته، بنفـــس الاعتبـــار دون أي تمييز ضار 
على أســـاس العنصر أو الدين أو الآراء السّياســـية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشـــخاص المحميين تدابير المراقبة 

أو الأمـــن التـــي تكون ضرورية بســـبب الحرب”.
101  الإعـــان العالمـــي لحقّـــوق الإنســـان، لســـنة 1948، المـــادة )2(: “ لـــكل إنســـان حـــقّ التمتـــع بجميـــع الحقّـــوق والحريـــات 
المذكـــورة فـــي هـــذا الإعـــان، دونمـــا تمييز من أي نـــوع، ولا ســـيما التمييز بســـبب العنصر، أو اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغة، أو 
الديـــن، أو الـــرأي سياســـيا وغير سياســـي، أو الأصل الوطنـــيّ أو الاجتماعي، أو الثـــروة، أو المولد، أو أي وضـــع آخر. وفضلًا عن 
وليّ للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشـــخص، ســـواء  ذلك لا يجوز التمييز علي أســـاس الوضع السياســـي أو القانوني أو الدّ

أكان مســـتقلًا أو موضوعـــاً تحـــت الوصايـــة أو غيـــر متمتع بالحكـــم الذاتي أم خاضعـــاً لأي قيد آخر علي ســـيادته”. 

علـــى جميع أشـــكال التمييـــز العنصري والتـــي وقعت عليها اســـرائيل بتاريـــخ 7/3/1966، 
وصادقـــت عليها بتاريـــخ 3/12/1979، والتي تضمن أحكاماً لمحاربة كافة أشـــكال التمييز 
العنصري ومن بينها الممارســـات والإجراءات التي تمارســـها اســـرائيل بحقّ المقدسيين.

وعليـــه، فـــإنّ كافـــة أشـــكال التمييـــز العنصـــري وعـــدم المســـاواة التي تتبعها ســـلطات 
الاحتـــال الاســـرائيلي بحقّ المقدســـيين غير قانونيـــة وباطلة، لما في ذلـــك من مخالفات 
صريحـــة لأحـــكام القانـــون الدولي الإنســـاني من جهة، والقانـــون الدولي لحقّوق الإنســـان 

من جهـــة أخرى.
وفـــي ظـــل الحديـــث عـــن إجـــراءات التمييـــز العنصـــري التـــي تمارســـها اســـرائيل بحـــقّ 
المقدســـيين، نســـقط الضوء على أحد هذه الممارســـات وهي، قيام اسرائيل بتقييد حرية 
التنقل والقيود على الســـفر لدى الفلســـطينيين في مدينة القدس، كأحد أشـــكال التمييز 
العنصـــري بحـــقّ المقدســـيين، فقـــد ترتب علـــى اعتبار الفلســـطينيين في مدينـــة القدس 
بمثابة “مقيمين” وليســـوا مواطنين، بحســـب القوانين الاســـرائيلية؛ أن أصبحوا يقيمون 
فـــي المدينة على أســـاس تصريح بالإقامة الدائمة الذي منـــح لهم بموجب قانون الدخول 
إلـــى اســـرائيل لعـــام 1945، والـــذي عدل عـــام 1974، لكي يمتد تطبيقه على الفلســـطينيين 
فـــي مدينـــة القـــدس، وبذلك أصبح دخـــول المقدســـيين وخروجهم إلى البـــاد مرتبط بهذا 

القانون.102 
وتبعاً لذلك فإذا أراد الفلســـطينيون بالقدس الســـفر إلى الخارج فهم مقيدون بالشـــروط 
التـــي وضعهـــا هـــذا القانون، فبالرجـــوع إلى المـــادة )11(، من قانـــون الدخول إلى اســـرائيل 
المعدل لســـنة 1974، يتبن لنا أن من بين أســـباب فقد حقّ الإقامة الدائمة في اســـرائيل؛ 
إلغـــاء تأشـــيرة الإقامة الدائمـــة، والتي تلغى عندما يتـــرك صاحب الإقامـــة البلاد ويعيش 
فـــي دولـــة أخرى. ويعتبر الشـــخص أنـــه يعيش في دولـــة أخـــرى، إذا بقي خـــارج البلاد أكثر 
من ســـبع ســـنوات متواصلـــة، أو حصل على إقامـــة دائمة في تلك الدولـــة أو حتى حصل 
على جنســـية تلك الدولة عن طريق التجنس، وبحســـب التعديلات الجديدة لوزير الداخلية 
فقـــد خفضـــت مـــدة التواجد خـــارج البلاد ل 3 ســـنوات بـــدل 7 ســـنوات.103 وهـــذا يعني أنه 
إذا انتهـــت المـــدة دون العـــودة إلـــى البـــاد، أو تجديـــد تصريح الخـــروج، فإن الفلســـطيني 
فـــي القـــدس والـــذي تنطبق عليه هـــذه الحالة يفقـــد حقّه في العـــودة إلى المدينـــة وفقاً 

للسياسة الاســـرائيلية تجاه المقدســـيين بهذا الخصوص. 
ومـــن جهـــة أخـــرى تمارس ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي فـــرض العديد مـــن القيود على 
تنقـــات المقدســـيين من خـــال إقامـــة الحواجز ونقـــاط التفتيش المهينة علـــى المداخل 
الرئيســـية للمدينـــة الطـــرق الفرعية المؤديـــة إلى القرى والبلـــدات والأحيـــاء المختلفة في 
مدينـــة القـــدس، ومن هذه الحواجز ما يعرف بحاجز قلنديا، حاجـــز الزعيم، حاجز حزما، حاجز 
الشـــيخ ســـعد، حاجز راموت، وغيرهـــا. هذا بالإضافة إلى ســـد بعض الطرقـــات بالحواجز 
)الســـواتر( الترابيـــة والكتل الاســـمنتية، إضافة إلى إعاقة دخول ســـكان القـــرى المجاورة 

للقدس.104

وليّ )القدس، )د.ن(، 2002(، 39. 102 موسى الدويك، القدس والقانون الدّ
103 أنظـــر، المـــادة )11( مـــن قانـــون الدخول إلى اســـرائيل المعدل لســـنة 1974. وأنظر، أســـامة حلبي، الوضـــع القانوني لمدينة 

القدس، مرجع ســـابق، 91. 
104   عـــزام أبـــو الســـعود، أثـــر سياســـة الإغـــاق: الحواجز الاســـرائيلية وجـــدار الفصل العنصري علـــى القطاعـــات الاقتصادية 

بالقـــدس )القـــدس، الائتلاف الأهلـــي للدفاع عـــن حقّوق الفلســـطينيين بالقـــدس، 2001(، 105.
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وإنّ مـــا فرضتـــه، وتفرضـــه ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي مـــن قيـــود علـــى حريـــة تنقـــل 
المقدســـيين، يتناقـــض مع مواثيـــق القانون الدولي لحقّوق الإنســـان؛ حيـــث تنص المادة 
)13( مـــن الإعـــان العالمي لحقّوق الإنســـان: “1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته 
داخـــل حـــدود كل دولـــة. 2 يحـــقّ لكل فرد أن يغـــادر أية بلاد بما في ذلك بلـــده كما يحقّ له 

العـــودة إليه”.105
 وكذلـــك مخالفـــة نص المادة )12( من العهد الدولي للحقّوق المدنية والسّياســـية، والتي 
تضمنـــت النـــص علـــى الحقّ بحريـــة التنقـــل داخل البـــاد، وحرية مغـــادرة أي بلـــد والرجوع 
ـــة للقضـــاء على جميع  وليّ إليهـــا،106 وكذلـــك مخالفـــة نـــص المـــادة )5( مـــن الاتفاقيـــة الدّ
أشـــكال التمييـــز العنصري، والتي تنص بالفقرة )1( على الحـــقّ بالحرية، كما تنص بالفقرة 
)2( علـــى حـــقّ الإنســـان بمغـــادرة أي بلـــد بما فـــي ذلك بلـــده والحـــقّ بالرجوع إليـــه.107 مما 
يترتب عليه عدم قانونية وبطلان الإجراءات التي تتخذها اســـرائيل بحقّ المقدســـيين بهذا 
الخصـــوص؛ لمخالفتهـــا أحكام القانون الدولـــي وخاصة المواثيـــق ذات العلاقة بالقانون 

الدولي لحقّوق الإنســـان.
الفرع الثالث

الانتهاكات الواقعة على حرية العقيدة والحقّ بممارسة الشعائر الدينية
تعتبر مدينة القدس مهد الديانات الســـماوية الثلاث، الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، 
وهـــي مدينة مقدســـة للمؤمنين من الأديان الثلاثة الذين يســـعون إلـــى حرية الوصول إلى 
أماكن العبادة الخاصة بهم في مدينة القدس لممارســـة شـــعائرهم الدينية. كما وتعتبر 
حريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة حجر الأســـاس لأي مجتمـــع ديمقراطي ومـــن الحريات 
الأساســـية التـــي يحميها القانـــون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقّوق الإنســـان، إلا 
أن ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي تعمـــل علـــى منع قيام المســـلمين والمســـيحيين من 
ممارســـة شـــعائرهم الدينية بحرية، بل وتعمل على الإعتداء المقدسات. فمنذ عام 1993 
أدت الإجـــراءات الأمنية التي تتخذها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي إلى تقييد حرية وصول 
ملاييـــن الحجـــاج مـــن المســـلمين والمســـيحيين مـــن الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة إلى 

105   الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان، المادة )13(. 
وليّ للحقّوق المدينة والسّياسية لسنة 1966، المادة )12(: 106   العهد الدّ

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حقّ حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقّوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي 
أو النظام العامّ أو الصحة العامّة أو الآداب العامّة أو حقّوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقّوق الأخرى 

 المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حقّ الدخول إلى بلده”.

ـــة للقضـــاء على كافة أشـــكال التمييـــز العنصري، لســـنة 1965، المـــادة )5(: “إيفاء للالتزامات الأساســـية  وليّ 107 الاتفاقيـــة الدّ
المقـــررة فـــي المـــادة 2 مـــن هذه الاتفاقيـــة، تتعهد الدول الأطـــراف بحظـــر التمييز العنصـــري والقضاء عليه بكافة أشـــكاله، 
وبضمـــان حـــقّ كل إنســـان، دون تمييـــز بســـبب العـــرق أو اللـــون أو الأصل القومـــي أو الاثني، في المســـاواة أمـــام القانون، لا 

ســـيما بصدد التمتع بالحقّـــوق التالية: 
)أ( الحقّ في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل. 

)ب( الحـــقّ فـــي الأمـــن علـــى شـــخصه وفي حمايـــة الدولة له مـــن أي عنـــف أو أذى بدني، يصدر ســـواء عن موظفين رســـميين 
أو عـــن أية جماعة أو مؤسســـة.

- على أســـاس الاقتراع العامّ المتســـاوي،  )ج( الحقّوق السّياســـية، ولا ســـيما حقّ الاشـــتراك في الانتخابات -اقتراعاً وترشـــيحاً
والإســـهام فـــي الحكـــم وفي إدارة الشـــؤون العامّة علي جميع المســـتويات، وتولـــي الوظائف العامّة علي قدم المســـاواة.

)د( الحقّوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
“1” الحقّ في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.

“2” الحقّ في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.”

الأماكـــن المقدســـة بالقدس، كمـــا لعب جدار الفصـــل العنصري دوراً رئيســـياً في فصل 
الأماكن المقدســـة بالقدس عن الشـــعب الفلسطيني.108

ففـــي الوقـــت الـــذي تقوم فيه ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بتقييـــد دخـــول المصلين إلّا 
مـــن تجـــاوزت أعمارهـــم الخمســـين من ســـكان مدينة القـــدس في بعض أيـــام الجمعة 
لأداء الصـــاة فـــي المســـجد الأقصى المبـــارك، وتعمل علـــى حظر دخـــول المصلين من 
أبنـــاء الضفـــة الغربية إلـــى القدس والوصول إلى أماكن العبادة المســـيحية والإســـامية 
؛ تســـمح لمئات  داخـــل أســـوار القـــدس العتيقة، إلا من تجاوزت أعمارهم الســـبعين عاماً
مـــن الاســـرائيليين وغالبيتهـــم مـــن الجماعـــات اليهودية المتطرفة ممارســـة شـــعائرهم 
الدينيـــة عنـــد حائـــط البـــراق دون أي قيد أو شـــرط، وعلاوة على ذلك تســـمح لهم بالدخول 
والتجوال في باحات المســـجد الأقصى لأداء طقوس وشـــعائر تستفز مشاعر المصلين 

المسلمين.109
علمـــاً أنـــه كان مـــن أهم توصيات لجنة البراق المرســـلة من قبل عصبة الأمـــم عام 1930، 
على إثر ثورة البراق لعام 1929: أن ملكية الحائط الغربي للحرم القدسي تعود للمسلمين 
وحدهـــم ولهـــم الحقّ وحدهم فيه لأنه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ســـاحة الحرم الشـــريف التي 
هـــي مـــن أمـــاك الوقـــف، وتعود لهم أيضـــاً ملكيـــة الرصيف الكائـــن أمام الحائـــط وأمام 

المحلـــة المعروفـــة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لأن ذلـــك الرصيف وقف.110
وفـــي إطـــار الحديـــث حول الإعتـــداءات الواقعـــة على المســـجد الأقصى المبارك، ســـيتم 
بدايـــة تســـليط الضوء على الإعتـــداءات الواقعة خلال العامين 2013، 2014؛ فقد اشـــتدت 

وتيـــرة الاعتـــداءات خلال هذين العامين بشـــكل كبيـــر وملحوظ. 
ففي تقرير أصدره “مركز معلومات وادي حلوة – ســـلوان”، والذي رصد خلاله الانتهاكات 
الاســـرائيلية فـــي مدينـــة القـــدس، خـــال عـــام 2013، فقد جاء فـــي هذا التقريـــر بخصوص 
الاعتـــداءات بحقّ المســـجد الأقصـــى، أن العامّ 2013 قد شـــهد تصعيداً اســـرائيلياً خطيراً 
علـــى المســـجد الأقصـــى علـــى مســـتوى الحكومـــة الاســـرائيلية والجماعـــات اليهوديـــة 
والقـــوات الاســـرائيلية، وذلـــك مـــن خـــال الدعـــوات الواضحـــة والصريحة خلال جلســـات 
الكنيســـت وجلســـات خاصة بتقســـيم الأقصى بين المســـلمين واليهود، على غرار الحرم 
الإبراهيمـــي فـــي الخليـــل، إضافـــة إلى الكشـــف عن مخططات لتقســـيمه وبنـــاء الهيكل 

المزعـــوم في أجـــزاء منه.
وبخصوص الاقتحامات التي تمت على المسجد الأقصى، فقد اقتحم المسجد الأقصى 
خـــال العـــامّ 2013 فقـــط أكثـــر مـــن )9050( متطرفـــا، بينهـــم وزراء في حكومـــة الاحتلال، 
ونواب كنيســـت، ومســـؤولين اســـرائيليين، و )2342( من المخابرات والجنود، و )1876( من 
“ضيوف الشـــرطة”، وذلك حســـب رصد وتوثيق دائرة الأوقاف الإســـامية بالقدس، علما 
أنَّ أكثـــر الاشـــهر التـــي شـــهدت الاقتحامات هي شـــهر أيلول، فقد شـــهد اقتحـــام )1595( 
متطرفـــاً خـــال ايـــام “عيـــد الغفران”، وفـــي شـــهر تمـــوز )1133( متطرفاً وذلك فـــي ذكرى 

ة على التجمعات الســـكانية الفلســـطينية، )القدس، الأمـــم المتحدة،  108   الجـــدار الفاصـــل بالضفـــة الغربيـــة وآثاره الإنســـانيّ
تقرير رقـــم 7، 2007(، 37. 

109   اسرائيل تنتهك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة:
 http://www.imcpal.ps/news/?p=20246  .)11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

110   مركز المعلومات الوطنيّ الفلسطيني “وفا، ثورة البراق:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4126 .)11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
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مـــا يســـمى “خراب الهيـــكل”، وفي شـــهر آذار )1004( فـــي أيام “عيد الفصح”، وفي شـــهر 
أيـــار )1007( فـــي “ذكرى الاســـتقلال”. وتتـــم هذه الاقتحامـــات عادة في كل أيام الأســـبوع 
)مـــا عـــدا الجمعـــة والســـبت( وذلك من بـــاب المغاربة الذي اســـتولت ســـلطات الاحتلال 
علـــى مفاتيحـــه عقـــب احتلال شـــرقي القـــدس، والتي تقـــوم بالإشـــراف علـــى برنامج هذه 
الاقتحامـــات، فـــي الوقت الذي ترفضه دائرة الأوقاف الاســـامية، ويتصدى له المرابطون 
في المســـجد الاقصى. كما منعت قوات الاحتلال صلاة الجمعة في المســـجد الأقصى 
خـــال العـــامّ 2013 )6( مرات، منها )4( جمع متتالية في شـــهري آذار ونيســـان، ومرتين في 

أيلول. شهر 
أمـــا علـــى صعيـــد اقتحـــام قـــوات الاحتـــال )القـــوات الخاصـــة والقناصـــة والمخابـــرات 
والمســـتعربين( لســـاحات الأقصى فقد تمت هذا العامّ 13 مرة، في أشـــهر )شـــباط، أذار، 
وأيـــار، وأيلـــول، وكانـــون أول(. كمـــا أبعدت ســـلطات الاحتلال مـــا يزيد عـــن )350( مواطناً 
عـــن المســـجد الأقصى، لفترات متفاوتة تبدأ من أســـبوع حتى ســـتة أشـــهر، مـــع إمكانية 
التمديـــد لفتـــرات أخـــرى. ومـــن أبـــرز الأحداث التـــي حدثت فـــي الأقصـــى العـــامّ 2013، قيام 
ضابـــط بـــركل المصحف الشـــريف والدوس عليـــه داخل ســـاحات الاقصى، ونـــزع حجاب 
ســـيدة داخـــل الاقصى، ومحاولات لاقتحام مســـجد قبة الصخرة، إضافـــة إلى رفع العلم 
الاســـرائيلي في ســـاحاته، وشـــرب الخمر، وكما قامت مســـتوطنة اســـرائيلية وهي ترتدي 
بدلة عروس بيضاء بأداء طقوســـها عند باب القطانين وهو الباب المطل مباشـــرة على 

قبة الصخرة المشـــرفة.111
وخلال العام 2014 شـــهدت الأشـــهر الأخيرة قبل شـــهر رمضان مرور المســـجد الأقصى 
فـــي مرحلة مفصليـــة، والتي مهدت لأحداث المســـجد الأقصى في العـــام 2017؛ إذ وصل 
منســـوب الاعتـــداءات والمخاطـــر والمخططـــات التـــي تســـتهدفه حـــدوداً وأشـــكالًا غير 
مســـبوقة، فكثـــرت وتصاعـــدت اقتحامات الأقصى مـــن قبل المســـتوطنين والجماعات 
عـــرف بــــ “منظمـــات الهيـــكل” المزعـــوم، وبـــرز اقتحامـــات وزراء ونواب  اليهوديـــة ومـــا يُ
الـــوزراء، وأعضاء كنيســـت، وقيادات سياســـية ودينيـــة وقضائية وأمنيـــة وإعلامية، وبات 
هنـــاك تحـــركاً احتلالياً مدروســـاً لهذه الاقتحامـــات، التي بدأت تأخذ أشـــكال تكريس وجود 
يهـــودي شـــبة يومـــي، بـــل وتعـــدى الأمـــر إلـــى محـــاولات - تنجـــح أحياناً خلســـةً- مـــن قبل 
المســـتوطنين بإقامة صلوات يهودية وشـــعائر ورقصات تلمودية في أنحاء متفرقة من 
المســـجد الأقصى. ومن جهة أخرى ازدادت اقتراحات القوانين وعقد الجلســـات المتكررة 
فـــي الكنيســـت الاســـرائيلي التي تســـعى إلى فرض مخطط التقســـيم الزمانـــي والمكاني 
بيـــن المســـلمين واليهود،112 ووضعت لوائـــح وخرائط لتحقيق هذا المخطـــط، وباتت أكثر 

وضوحاً من ذي قبل.

111   تقرير إحصائي حول الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس خلال عام 2013:
http://www.alzaytouna.net/permalink/59223.html .)11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

112   تعريف مشـــروع التقســـيم الزماني والمكاني: ينقســـم هذا المشـــروع إلى مرحلتين أساســـيتين تتمثل الأولى في التقسيم 
الزمانـــي والتي تقضي باقتســـام ســـاعات وأيام الأســـبوع والســـنة بيـــن اليهود والمســـلمين، فيكـــون لليهود أيـــام خاصة لهم 
وحدهـــم داخـــل الأقصـــى خـــال أعيادهم، ويكون لهم أوقـــات طوال أيام الأســـبوع خاصة بهم، كان أبرزهـــا كل يوم صباحا من 
الســـاعة 7:30 حتـــى 11:00، وفـــي فتـــرة الظهيرة من الســـاعة 1:30 حتى 02:30، أمـــا المرحلة الثانية، التقســـيم المكاني وتهدف 
هـــذه الخطـــوة لاقتطـــاع مســـاحات خاصـــة باليهـــود داخـــل المســـجد الأقصـــى. دنيـــا الوطـــن، ادعيس: اكثـــر مـــن 254اعتداء 

واقتحامـــا للمســـجد الأقصى ودور العبادة خلال شـــهر اب: 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/09/03/586106.html

)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 11/2/2018(.

ويأتـــي هذا التصعيد في وقت يشـــهد فيه المســـجد الأقصى حـــالات حصار وتضييق على 
المصليـــن غيـــر مســـبوقة، حيث منع عشـــرات آلاف المصليـــن من الصلاة في المســـجد 
الأقصـــى، خـــال شـــهر رمضان من العـــام 2014. وفي إجـــراء وعدوان غير مســـبوق، أغلق 
الأقصـــى فـــي وجه المصليـــن خلال كل أيام الجمـــع في رمضان وفي ليلـــة القدر، واقتحم 
الأقصـــى عـــدة مـــرات، ثم بات الاحتـــال يضّيق على دخـــول المصلين إليه ويحـــدد الأجيال، 
إلـــى أن وصـــل الأمـــر إلى منع مطلق لدخول النســـاء يوميـــاً من الصباح إلـــى وقت الظهر 
وأحياناً إلى ما بعد ذلك، تزامنت مع حملات إعتداء وملاحقة، حملة تحقيقات واعتقالات، 
ذكر أن  وإبعادات طالت العشـــرات والمئات من أهل القدس والداخل الفلســـطيني،113 ويُ
عـــدد الاعتـــداءات من قبل المســـتوطنين وســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي على المســـجد 

الأقصـــى قـــد بلغت )50( اعتداءً خلال شـــهر آب من العـــام 114.2014
وفـــي التقريـــر الصـــادر عـــن “مركـــز معلومـــات وادي حلـــوة – ســـلوان”، حـــول الانتهاكات 
الاســـرائيلية فـــي مدينـــة القـــدس، خـــال عـــام 2017 الماضـــي؛ قـــال مركز المعلومـــات أن 
حكومـــة الاحتلال ضاعفت بصورة غير مســـبوقة انتهاكاتها بالمســـجد الأقصى المبارك 
مـــن خـــال إغلاقـــه ومنع الآذان فيه لمدة يومين كاملين في شـــهر تمـــوز 2017، بالإضافة 
إلـــى محاولتهـــا فرض إجـــراءات تفتيش للداخلين إليـــه، وذلك بوضع ما يعـــرف “بالبوابات 

الإلكترونيـــة” علـــى أبوابـــه، إضافة إلـــى اقتحامه من قبل المســـتوطنين.115
وأوضـــح المركـــز أنّ ســـلطات الاحتـــال أغلقت المســـجد الأقصى المبارك لمـــدة يومين 
متتاليين بشـــكل كامل “ 15-14 تموز “، عقب اشـــتباك مسلح جرى في صباح يوم الجمعة 
“الرابـــع عشـــر مـــن تمـــوز” بيـــن ثلاثة شـــبان فلســـطينيين مـــن مدينـــة ام الفحـــم بالداخل 
الفلســـطيني وأفراد شـــرطة الاحتلال عند أحد أبواب الأقصى-، وامتد إلى ســـطح مســـجد 
قبة الصخرة، وكانت نتيجة الاشـــتباك استشـــهاد الشـــبان الثلاثة ومقتـــل اثنين من أفراد 
الشـــرطة. علـــى إثـــر ذلـــك قامت قـــوات الاحتـــال باعتقال كافـــة موظفي دائـــرة الأوقاف 
الإســـامية الذيـــن تواجـــدوا بالأقصى، كمـــا أجرت تحقيقـــات ميدانية مع كافـــة المصلين 
الذيـــن تواجدوا لحظة العملية، ثم أخلت المســـجد الأقصى بأكملـــه ومنعت الدخول اليه 

لمـــدة يومين، وخلال ذلـــك قامت بتفتيش الأقصـــى بالكامل.
وفـــي الســـادس عشـــر من تموز، قـــررت حكومة الاحتلال فتح المســـجد الأقصى بشـــرط 
وضـــع بوابات إلكترونية علـــى مداخله لإجراء تفتيش للوافدين اليـــه؛ إلا أن نصب البوابات 
قوبـــل بالرفـــض من قبـــل المرجعيات الدينية والفلســـطينيين، وكان الرد هـــو عدم دخول 
الأقصـــى عبرها، مما أدى إلى إقامت الصلوات على أبواب المســـجد، وتنظيم اعتصامات 
يوميـــة علـــى أبـــواب الأســـباط والمجلـــس. ثـــم حاولت حكومـــة الاحتـــال تبديـــل البوابات 
الإلكترونيـــة بنظـــام “الكاميـــرات الذكيـــة” وبـــدأت بوضع الجســـور على الأبـــواب وممرات 
، وتواصـــل حملـــة الربـــاط خارج  حديديـــة، الا أن ذلـــك قوبـــل بالرفـــض الفلســـطيني أيضـــاً

، حتـــى أزال الاحتلال كافـــة الإجراءات التـــي اتخذت.116 الأقصـــى لمـــدة 12 يوماً

113   مؤسسة الأقصى، الأقصى يمرّ بمرحلة مفصلية تستدعي الأمة التحرك العاجل لإنقاذه:
http://www.iaqsa.com/%d9%85%d8 )10/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ( 

114   دنيا الوطن، ادعيس: اكثر من 254اعتداء واقتحاما للمسجد الأقصى ودور العبادة خلال شهر آب: 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/09/03/586106.html )11/2/2018تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

115   مركز معلومات وادي الحلوة- سلوان، انتهاكات خطيرة في الأقصى... 20 شهيدا في القدس.. ومئات الاعتقالات 2017:
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar   )12/2/2018تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

116    مركز معلومات وادي الحلوة- سلوان، انتهاكات خطيرة في الأقصى.. 20 شهيدا في القدس.. ومئات الاعتقالات 2017:
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أما على صعيد ممارســـات ســـلطات الاحتلال بانتهاك الحقّ بممارســـة الشـــعائر الدينية 
، تمنع ســـلطات الاحتلال الاسرائيلي المسيحيين  لدى المســـيحيين، فكما أسلفنا ســـابقاً
مـــن الوصـــول إلـــى مدينة القدس لممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة إلا من يقـــوم بالحصول 
علـــى تصريـــح للدخول إلـــى مدينة القدس خلال فتـــرة أعياد الميلاد والفصـــح، إلا أنه وعلى 
الرغـــم من الحصول على التصاريح تعمل ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي في فترة الأعياد 
ة  المســـيحية على تضييـــق الخناق على الزائرين المســـيحيين من خلال الحواجز العســـكريّ
التـــي يقيمها في المداخل الرئيســـية والفرعية لمدينة القـــدس، مما يضطر العديد منهم 

إلى ممارســـة شـــعائرهم الدينية فـــي الكنائس القريبة من أماكن ســـكنهم.117
ومن جهة أخرى، يقوم أفراد الشـــرطة الاســـرائيلية والمســـتوطنون اليهود بالإعتداء على 
رجـــال الديـــن والمصليـــن المســـيحيين بالضـــرب والإهانة والشـــتم والبصق فـــي طرقات 
القـــدس وفـــي الكنائـــس، وتتكـــرر هـــذه الانتهـــاكات فـــي العديد مـــن الأعياد المســـيحية 

وخاصـــة، أثنـــاء احتفال الســـريان بعيد الفصـــح، والأقبـــاط بأعيادهم.
وقد تعرضت بعض الأماكن الدينية المســـيحية للحريق المتعمد من قبل المستوطنين 
اليهـــود مثـــل حريـــق الكنيســـة المعمدانية غربـــي القدس ســـنة 2007 بعـــد حريقها الأول 
ســـنة 1982. كما تحصل اشـــتباكات بين المسيحيين الفلســـطينيين وشرطة الاحتلال في 
محيـــط كنيســـة القيامـــة أثناء الاحتفال ب “ســـبت النور” بســـبب قيام ســـلطات الاحتلال 
الاســـرائيلي بمنع الفلسطينيين المســـيحيين من الدخول إلى الكنيســـة والسماح بدخول 

الســـياح الأجانب فقط.118
كمـــا شـــهدت الســـنوات 2014/2015 اعتـــداءات حـــرق وكتابـــة مســـيئة علـــى الكنائـــس 
والأديرة؛ فبتاريخ 5/5/2015 تم كتابة عبارات معادية للمســـيحية على مجمع الأســـاقفة 
فـــي كنســـية العـــذراء فـــي القـــدس؛ كمـــا قـــام متدينـــون يهـــود بتاريـــخ 9/6/2015 بطرد 
الرهبـــان والمصليـــن المســـيحيين من قاعة )العشـــاء الأخيـــر( في جبل صهيـــون، وبتاريخ 

حرقـــت غرفـــة الكهنـــة فـــي ديـــر جبـــل صهيون في القـــدس.119 26/2/2015 أُ
إنّ اســـتمرار ممارسات ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية 
فـــي مدينـــة القـــدس، والاعتـــداء علـــى المصليـــن وقيامهـــا بانتهاك حريـــة العبـــادة ومنع 
المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدســـة وأداء الصلاة فيها، يشـــكل انتهاكاً صارخاً 
ة، إذ  وليّ لحرية العبادة وحقّ ممارســـة الشـــعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدّ
تتعارض الممارســـات الاســـرائيلية بهذا الصدد مع أحكام المـــادة )27( من اتفاقية جنيف 
الرابعـــة والتـــي تلـــزم الدولة المحتلـــة بتكفل عدم المســـاس بالحقّ بممارســـة الشـــعائر 
الدينيـــة للأشـــخاص الواقعيـــن تحـــت الاحتـــال،120 وهـــو مـــا ينطبق علـــى مدينـــة القدس 
والفلســـطينيين فيهـــا، كمـــا أنّ مثل هذه الممارســـات تتعـــارض مع أحكام المـــادة )53( 
مـــن بروتوكـــول جنيف الأول لســـنة 1977، التـــي حظرت الأعمـــال العدائيـــة الموجهة ضدّ 

http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar   )12/2/2018تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
ة على التجمعات السكانية الفلسطينية، مرجع سابق، 38. 117   الجدار الفاصل بالضفة الغربية وآثاره الإنسانيّ

118   محسن صالح، معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الاسرائيلي )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات، 2011(، 117.
119   محســـن صالـــح، التقريـــر الاســـتراتيجي الفلســـطيني 2014/2015: الفصل الســـادس الأرض والمقدســـات )بيـــروت: مركز 

الزيتونة للدراســـات والاستشـــارات، 2016(، 287.
120   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، لســـنة 1949 المادة )27(: “للأشـــخاص المحمييـــن في جميع الأحوال حقّ الاحترام لأشـــخاصهم 
وشـــرفهم وحقّوقهـــم العائليـــة وعقائدهـــم الدينيـــة وعاداتهـــم وتقاليدهـــم. ويجـــب معاملتهـــم فـــي جميع الأوقـــات معاملة 

إنســـانية، وحمايتهـــم بشـــكل خاص ضـــدّ جميع أعمـــال العنـــف أو التهديد، وضدّ الســـباب وفضـــول الجماهير.”

أماكـــن العبادة التي تشـــكل التـــراث الثقافـــي والروحي للشـــعوب،121 وقد اعتبـــرت المادة 
ة لســـنة 1998 تعمد توجيه  وليّ )8( فقرة )ب( من النظام الأساســـي للمحكمة الجنائية الدّ

هجمـــات ضـــدّ المباني المخصصـــة للأغراض الدينيـــة من قبيل جرائـــم الحرب.122
هـــذا إضافـــة إلى مخالفـــة هذه الممارســـات لأحـــكام الإعـــان العالمي لحقّوق الإنســـان 
ولاســـيما المـــادة )18( التي نادت بضـــرورة احترام حرية الدين والعقيدة لكل إنســـان وحقّة 

في ممارســـة شـــعائره الدينية بحرية.123

المبحث الثاني
ة124 ة والاجتماعيّ الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الاقتصاديّ

ة  ســـنتناول في هـــذا المبحث الحديث عـــن الانتهـــاكات الواقعة على الحقّـــوق الاقتصاديّ
ـــة من خـــال مطلبين، نخصـــص الأول للحديث عن الانتهـــاكات الواقعة على  والاجتماعيّ
ة. ـــة، والثاني للحديث عن الانتهاكات الواقعـــة على الحقّوق الاجتماعيّ الحقّـــوق الاقتصاديّ

المطلب الأول
ة  الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الاقتصاديّ

ة  فـــي هذا المطلب ســـنقوم بالحديـــث عن الانتهـــاكات الواقعة على الحقّـــوق الاقتصاديّ
فـــي مدينـــة القـــدس من خـــال الحديـــث عن: سياســـة مؤسســـة التأميـــن الوطنـــيّ تجاه 
المقدســـيين، وضريبـــة الأرنونا وتهويد القدس، وسياســـة البلدية بفـــرض الغرامات على 

المبانـــي بالقدس.

121   أنظر، بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، المادة )53(. 
ة، لســـنة 1998، المادة )8/ 2/ ب/ 9(: “ 2. لغرض هذا النظام الأساســـي  وليّ 122   نظام روما الأساســـي للمحكمة الجنائية الدّ
ة المســـلحة في  وليّ تعنـــي “جرائـــم الحـــرب”: ب‌( الانتهـــاكات الخطيـــرة الأخرى للقوانين والأعراف الســـارية علـــى المنازعات الدّ
ولـــيّ، أي فعل مـــن الأفعال التاليـــة: 9. تعمد توجيه هجمـــات ضدّ المبانـــي المخصصة للأغراض  النطـــاق الثابـــت للقانـــون الدّ
الدينيـــة أو التعليميـــة أو الفنيـــة أو العلميـــة أو الخيريـــة، والآثـــار التاريخيـــة، والمستشـــفيات وأماكن تجمع المرضـــى والجرحى 

شـــريطة ألا تكون أهدافاً عســـكرية”.
123   الإعـــان العالمـــي لحقّـــوق الإنســـان، لســـنة 1948 المـــادة )18(: “لـــكل شـــخص حـــقّ فـــي حرية الفكـــر والوجـــدان والدين، 
ويشـــمل هـــذا الحـــقّ حريتـــه فـــي تغييـــر دينـــه أو معتقـــده، وحريتـــه فـــي إظهـــار دينـــه أو معتقـــده بالتعبـــد وإقامـــة الشـــعائر 

والممارســـة والتعليـــم، بمفـــرده أو مـــع جماعـــة، وأمـــام المـــأ أو علـــى حده”.
124   ظهـــرت الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بعد الحقوق المدنية والسياســـية، ويطلق عليها تســـمية الجيـــل الثاني من 
الحقـــوق، وتشـــمل: الحـــق فـــي العمـــل، وخاصـــةً الحق في شـــروط توظيـــف عادلة ونزيهـــة، والحمايـــة من العمل القســـري 
أو الإجبـــاري، والحـــق فـــي تشـــكيل نقابـــات والانضمـــام إليهـــا؛ الحق فـــي التعليم، بما فـــي ذلك ضمـــان أن يكـــون التعليم في 
المرحلـــة الأوليـــة إلزاميـــاً وبالمجـــان، وأن يكـــون التعليـــم متاحاً ومقبولًا بشـــكل ملائم بالنســـبة لكل فرد؛ الحـــق في الحصول 
علـــى أعلـــى مســـتوى يمكن بلوغـــه للصحة البدنية والعقليـــة، بما في ذلك الحق فـــي التمتع بظروف معيشـــة صحية، والحق 
فـــي الحصـــول علـــى خدمـــات صحيـــة ملائمـــة ومقبولـــة وذات مســـتوى؛ الحق في الحصـــول على مـــأوى ملائم، بمـــا في ذلك 
الحـــق فـــي ضمـــان الملكية، والحماية من الإجلاء القســـري، والحق فـــي الحصول على مأوى صالح للســـكن بتكاليف محتملة 
؛ الحق فـــي الحصول على الغـــذاء، بما في ذلـــك الحق في التحـــرر من الجوع،  وفـــي موقـــع مناســـب وأن يكـــون ملائمـــاً ثقافياً
والحـــق فـــي الحصـــول فـــي كل الأوقـــات علـــى غـــذاء ملائـــم أو على ســـبل الحصـــول عليه؛ الحـــق في الحصـــول علـــى المياه، 
. علوان  ويعنـــي الحـــق فـــي الحصـــول علـــى ما يكفـــي مـــن الميـــاه والمرافق الصحيـــة، علـــى أن تكـــون متاحة وميســـرة ماديـــاً

وموســـي، القانـــون الدولي لحقوق الإنســـان، مرجع ســـابق، 11 - 16.
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 الفرع الأول
سياسة مؤسسة التأمين الوطنيّ تجاه المقدسيين

تقدم ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي خدمات التأمين الوطنيّ، بواســـطة مؤسسة التأمين 
الوطنـــيّ الاســـرائيلية، وتعمـــل هـــذه المؤسســـة بموجب قانـــون التأمين الوطنيّ لســـنة 
1968، وتشـــمل خدماتهـــا تقديـــم مخصصات مالية لعـــدة فئات في المجتمـــع،125 وتدفع 
هذه المخصصات إذا توافر شـــرطين أساســـيين، هما: أن يدفع المستفيد رسوم التأمين 
”. وبما أن اســـرائيل  ، وأن يكون المســـتفيد “مقيماً دائماً بانتظـــام بمعنـــى أن يكون مؤمناً
وكما أســـلفنا ســـابقاً قد منحت الفلســـطينيين في القدس هذه الصفة بعد ضم مدينة 
القدس؛ فإن المقدســـيين يســـتفيدون من هذه الخدمات. وقد فتحت مؤسســـة التأمين 
الوطنـــيّ فرعـــاً لها في القدس منذ العـــامّ 1967، وبدأت بتقديم خدماتها لمن ينطبق عليه 
الشـــرطين الســـابقين من ســـكانها، ممن يحملون بطاقة الهوية الاســـرائيلية، أي الذين 
تـــم إحصاؤهـــم بالمدينة، عـــام 1967، ودون أي اشـــتراط لضرورة الســـكن أو الإقامة داخل 
حـــدود المدينـــة.126 ففي العـــامّ 1973 أقر الكنســـيت الاســـرائيلي قانوناً يضمن الاســـتفادة 
مـــن خدمـــات التأمين الوطنيّ، لكل من يحمل البطاقة الشـــخصية الاســـرائيلية، ويســـدد 
التزاماتـــه المالية لمؤسســـة التأميـــن الوطنـــيّ، وإن كان خارج المدينـــة، وكان الهدف من 
هـــذا القانـــون تهدئـــة مخـــاوف المقدســـيين الذيـــن انتقلـــوا للعيـــش خـــارج المدينـــة وفي 
الأخـــص مدن الضفة الغربية من جهة، وتشـــجيع الآخرين على الانتقال للســـكن أو البناء 

خـــارج حدود المدينـــة للهرب من الضائقة الســـكانية وارتفاع أجـــرة البيوت.127 
ولكـــن المشـــكلة بـــرزت بالعـــامّ 1984، عندمـــا قامت مؤسســـة التأميـــن الوطنـــيّ بتغيير 
سياســـتها تجـــاه المواطنيـــن الفلســـطينيين الذين نقلوا ســـكنهم إلى خارج حـــدود مدينة 
القدس، وخاصة إلى ضواحي مدينة القدس والتي تعتبرها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي 
مناطـــق واقعـــة بالضفـــة الغربية، حيث تـــم حرمان الأطفـــال الذين ولدوا بعد هـــذا العامّ 
خـــارج حـــدود البلديـــة مـــن الانتفـــاع مـــن مخصصـــات الأولاد، وبعد ذلـــك بفتـــرة وجيزة تم 
إيقـــاف مخصصـــات التأميـــن الوطنيّ لكل المقدســـيين الذيـــن نقلوا ســـكنهم إلى أماكن 
ر عددهم فـــي حينه بحوالي  بالضفـــة الغربيـــة وخاصـــة ضواحي مدينة القـــدس، والذين قدّ

)1500( شـــخص، باعتبارهـــم لم يعودوا مواطنين مقدســـيين.
وقـــد أيـــد القضـــاء الاســـرائيلي موقف مؤسســـة التأميـــن الوطنـــيّ، فقد قـــررت محكمة 
العمـــل اللوائيـــة “أن كل مـــن انتقـــل إلـــى الســـكن خـــارج حدود بلديـــة القـــدس فإنه يفقد 
إقامتـــه بالقـــدس، وبالتالـــي يفقـــد حقّـــه فـــي الحصـــول علـــى مخصصات من مؤسســـة 
التأميـــن الوطنـــيّ”، وقد أكـــدت على ذلك أيضاً محكمة العدل الاســـرائيلية العليا في قرار 
لهـــا صـــدر بالعامّ 1993، تضمن وبـــكل وضوح حرمان المواطن المقدســـي من الخدمات 

التـــي تقدمهـــا مؤسســـة التأمين الوطنـــيّ، إذا كان يعيـــش خارج حـــدود البلدية.128 

125   تشـــمل هـــذه المخصصـــات عدة مخصصات مثـــل: مخصصات الأرامل، الشـــيخوخة، مخصصـــات الأولاد، مخصصات 
الولـــد العاجـــز، مخصصـــات العجـــز العـــامّ، مخصصـــات إصابـــات العمـــل، ومخصصـــات الأمومـــة التي تشـــمل مخصصات 

الولادة. وإجـــازة  الولادة، 
أســـامة حلبـــي، آثـــار “ضمن القـــدس إلى اســـرائيل” علـــى حقّوق ووضع ســـكانها العـــرب )القـــدس: الأكاديمية الفلســـطينية 

ـــة، 1990(، 43.  وليّ للشـــؤون الدّ
126   أسامة حلبي، آثار “ضمن القدس إلى اسرائيل” على حقّوق ووضع سكانها العرب، مرجع سابق، 43. 

وليّ، مرجع سابق، 48.  127   موسى الدويك، القدس والقانون الدّ
128   المرجع السابق، 49. 

كمـــا وأن مؤسســـة التأمين الوطنـــيّ تعتبر كل مقدســـية متزوجة من زوج غير مقدســـي 
أنهـــا مقيمـــة خـــارج حـــدود المدينـــة “بلديـــة القـــدس”، ما لـــم تثبـــت تحقّيقات مؤسســـة 
التأميـــن الوطنـــيّ خلاف ذلك، وعادة ما يســـتغرق هذا الإثبات من قبل مؤسســـة التأمين 
الوطنيّ مدة طويلة تتراوح من ســـنة إلى ســـنة ونصف، في الوقت الذي لا تســـتغرق فيه 

الإجـــراءات المتعلقة بالاســـرائيليين أكثر من شـــهرين إلى ثلاثة أشـــهر.129 
بناء على ما ســـبق نلاحظ أنّ ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي تتعامل مع المقدســـيين على 
أســـاس عنصري، يهدف إلى ســـلب المقدســـيين أدنى حقّوقهم، حيث تعمل المســـتحيل 
للتهـــرب مـــن دفـــع حقّوقهـــم تحـــت ذرائع شـــتى، أهمهـــا عدم ســـكن المواطنيـــن داخل 
حـــدود مدينـــة القـــدس، هادفـــة في ذلـــك حرمانهـــم من حقّهم فـــي مخصصـــات التأمين 
الوطنـــيّ. فـــي الوقـــت الذي لا يتـــم فيه حرمـــان المســـتوطنين اليهود الذيـــن يقيمون في 
مســـتوطنات تقـــع بالضفـــة الغربية، مـــن التمتع بهذه الخدمـــات. ولا شـــك أن مثل هذه 
الممارســـات القائمـــة علـــى أســـاس مـــن التمييـــز وعـــدم المســـاواة فـــي المعاملـــة بيـــن 
المقدســـيين والمســـتوطنين اليهود في هذا الصدد، تعتبر أحد أشـــكال التمييز العنصري 
وليّ، ولاســـيما القانـــون الدولي  التـــي تتعـــارض بصـــورة واضحة مـــع مبـــادئ القانـــون الدّ
لحقّوق الإنســـان والقانون الدولي الإنســـاني، وفقاً لما أوضحناه ســـابقاً عند الحديث عن 

سياســـات التمييز العنصري تجاه المقدســـيين. 
وفـــي هـــذا الصدد لابد لنـــا من الحديث حـــول الحقّ بالصحة فـــي مدينة القـــدس، كون أنّ 
التأميـــن الصحـــي يرتبـــط ارتباطـــاً وثيقاً بالتأميـــن الوطنـــيّ؛ فالأخير هو الذي يحـــدد من هو 
المقيـــم والفتـــرة الزمنيـــة للإقامة، وهـــو الذي يقر بمنـــح التأمين الصحي للأشـــخاص من 

عدمـــه، وهو الذي يبلـــغ صندوق المرضـــى بقراره. 
إذ يشـــرف علـــى النظام الصحي في مدينـــة القدس أربع جهات، وهـــي: بلدية القدس التي 
تشـــرف على مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، 
وكالـــة الغـــوث، وتشـــرف علـــى عياداتهـــا ومستشـــفياتها فـــي المخيمات الفلســـطينية 
الواقعـــة ضمـــن حدود بلدية القدس، ومراكز صحية خاصة نشـــأت بفعـــل نظام التأمين 

الصحي الاســـرائيلي وهـــي متعاقدة مع صناديق مرضـــى مختلفة.130 
أمـــا بالنســـبة للخدمـــات الصحية التي تقدمها بلديـــة القدس للأطفال فتتمثـــل في مراكز 
الأمومـــة والطفولـــة، وهي مراكـــز لتطوير صحة العائلة وتتمركز فـــي الأحياء، وتمنح هذه 
المراكـــز علاجـــاً صحيـــاً ووقائياً يتمحور حـــول الأهـــل والأولاد. ويعمل فـــي مدينة القدس 
)28( مركـــزاً مـــن هـــذه المراكـــز؛ )25( منها في القســـم الغربـــي من مدينة القـــدس، تقدم 
م خدماتها للفلســـطينيين.  خدماتهـــا لليهـــود. و)4( منهـــا في شـــرقي مدينة القدس، تقـــدّ
وتعمـــل هـــذه العيادات عدة أيام في الأســـبوع، ويشـــترط تحديد موعد مســـبق للحصول 

الخدمات. على 
وتشـــير الإحصائيات إلى أنّ ما يقارب نصف عدد الأطفال في القدس الشـــرقية فقط من 
يحصلـــون علـــى الرعاية في هذه المراكـــز، أما بخصوص النصف المتبقـــي فإما أن يتلقوا 
العـــاج في مراكـــز تابعة لجهات أخرى أو لا يحظون بهذه الرعايـــة على الإطلاق. وإن قلة 
المراكز الخاصة بالأطفال الفلســـطينيين مقارنة مع غيرهم من الاســـرائيليين في مدينة 

وليّ، مرجع سابق، 50. 129   موسى الدويك، القدس والقانون الدّ
130   جمعيـــة الدراســـات العربيـــة، مشـــروع الدراســـات العربيـــة المتعـــددة للقـــدس الشـــرقية )القـــدس: جمعية الدراســـات 

العربيـــة، 2003(، 108.
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القـــدس، يؤثر بشـــكل واضـــح على معدل وفيـــات الأطفال الرضع بيـــن الطرفين؛ فبينما 
يصـــل معـــدل الوفيات بين الرضع الفلســـطينيين إلـــى17 حالة وفاة لكل ألف فلســـطيني 

مقيـــم فـــي القدس، لا يتعدى المعـــدل 7 لكل ألف بين الاســـرائيليين في المدينة. 131
ومـــن الأمثلـــة الأخـــرى علـــى التمييز العنصري فـــي قطاع الخدمـــات الصحيـــة، التمييز في 
عـــدد العيـــادات الطبيـــة المتوفـــرة فـــي مدينة القـــدس الشـــرقية والمخصصـــة للعرب، 
مقارنـــة بتلـــك المخصصـــة لغيرهـــم في المدينـــة، فهي تقل عـــن الأخيرة بأضعـــاف، مما 

يؤثـــر علـــى مســـتوى الخدمـــات الطبية المتوفـــرة في تلـــك المناطق.
كمـــا يظهـــر التمييز واضحا بين المستشـــفيات الفلســـطينية والاســـرائيلية فـــي القدس؛ 
فبينمـــا تتلقـــى المستشـــفيات الاســـرائيلية تمويلًا وتســـهيلات مختلفة مـــن الحكومة، لا 
تتلقى أي من المستشـــفيات الفلســـطينية في مدينة القدس أي مســـاعدات أو معونات 
حكوميـــة، فـــي ظـــل رغبتهـــا بالحفاظ علـــى هويتهـــا الوطنيـــة الفلســـطينية؛ الأمـــر الذي 
يترتـــب عليـــه قيام الحكومة الاســـرائيلية بتعطيل تطوير هذه المنشـــآت من خلال فرض 
التعقيـــدات والمعيقـــات المختلفـــة كعقبـــة فـــي مواجهة المستشـــفيات الفلســـطينية 
عنـــد محاولة إجراء أي تحســـينات أو توســـعات فيهـــا؛ مما يولد نقصاً حـــاداً في المعدات 

والأجهـــزة ومجمل الاحتياجـــات الطبية.132
ونشـــير إلـــى أنّ بناء جـــدار الفصل العنصري في عـــزل أحياء وبلدات القـــدس عن بعضها 
البعـــض، وحرم ســـكان هذه المناطـــق من الوصول إلـــى المرافـــق الاجتماعية والصحية 
داخـــل المدينـــة، بالإضافـــة إلـــى اســـتخدام سياســـة التهميـــش أو تقديم الحـــد الأدنى من 
الخدمات للمقدســـيين، فيما يتعلق بالبنية التحتية وصحة البيئة وخدمات الطب الوقائي 
والصحـــة النفســـية وغيرها وهو مـــا يزيد من التحديات أمام الخدمـــات الصحية في مدينة 
القـــدس، كمـــا تواجـــه مينـــة القـــدس مشـــكلة ضعف التنســـيق بيـــن مقدمـــي الخدمات 
الصحيـــة، وعـــدم وجـــود مرجعيـــة صحيـــة في المدينـــة، فنجـــد أن هنـــاك نقصاً حـــاداً في 
التمويـــل للخدمـــات الصحية في المدينة، كما نجد عزوفـــاً لدى معظم المانحين الدوليين 

عـــن تقديم الدعـــم للمدينة لأســـباب مختلفة.133
على ضوء ما ســـبق نلاحظ قيام ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي باتباع سياســـة التهميش 
وتقديـــم الحـــد الأدنى مـــن الخدمات الصحية للفلســـطينيين فـــي مدينة القـــدس، مقارنة 
بالخدمـــات الصحيـــة المقدمة لليهود؛ في تكريس لممارســـة سياســـة التمييز العنصري 

بحقّ الفلســـطينيين في مدينة القـــدس، وانتهاك الحقّ بالمســـاواة. 

الفرع الثاني
ضريبة الأرنونا وتهويد القدس

عانـــي الفلســـطينيون فـــي مدينـــة القـــدس مـــن ضائقـــة العيش فـــي المدينة نظـــراً لما  يُ
ة، ومن  فـــرض عليهـــم من ضرائـــب والتزامات مالية باهظـــة تفوق طاقاتهـــم الاقتصاديّ يُ
ضمـــن ذلك ما يســـمى بضريبة “الأرنونا” )ضريبة الســـكن(، علماً أن هـــذه الضريبة تفوق 
القـــدرات الماليـــة ل %95 مـــن المقدســـيين في مدينة القـــدس، خصوصاً وأن ســـلطات 
الاحتـــال الاســـرائيلي مـــن خـــال بلدية القـــدس تعمد علـــى تراكم ضريبـــة “الأرنونـــا” على 

131   المرجع سابق، 109. 
132   جمعية الدراسات العربية، مشروع الدراسات العربية، مرجع سابق، 110.

133   أنظر، “منظمة التحرير الفلسطينية- دائرة شؤون القدس،” تقرير قطاع الخدمات الطبية في مدينة القدس.

المقدســـيين ليصبحـــوا مدينيـــن بمبالـــغ باهظـــة جـــداً لصالـــح البلديـــة، وبذلك تســـتخدم 
ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي هـــذه الضريبـــة كإحـــدى الأدوات التي تجبر الفلســـطينيين 
بالقدس على ترك المدينة، في محاولة لتحقّيق أهداف السياســـات الاســـرائيلية المتمثلة 
بتهويـــد المدينـــة وإفراغها من الســـكان الفلســـطينيين وخلق أغلبية من الاســـرائيليين.134

 وكنتيجـــة لارتفـــاع هـــذه الضرائـــب وخاصـــة على المحـــات التجاريـــة في مدينـــة القدس، 
غلقـــت العديد من المحـــات التجارية في المدينة؛ وذلك بســـبب الديـــون الباهظة  فقـــد أُ
الناجمـــة عن تراكم هـــذه الضريبة بصورة كبيرة، فإنّ الضرائـــب المفروضة على المحلات 
التجاريـــة فـــي مدينـــة القدس تصل إلى مبالغ تفـــوق في بعض الأحيان أربـــاح وعوائد هذه 
المحـــات. خاصة وأن سياســـة اســـرائيل الضريبية فـــي مدينة القدس تقـــوم على التمييز 
العنصـــري، إذ تفـــرض هـــذه الضريبـــة على المواطنين الفلســـطينيين، وخاصـــة المحلات 
التجاريـــة بنفس النســـب التي تفرضها بالقدس على الاســـرائيليين، علـــى الرغم من الفرق 

الشاســـع في مســـتوى الدخل بين الفلســـطينيين والاســـرائيليين في مدينة القدس.135
كما أنّ المواطنين الفلســـطينيين من خلال دفعهم لهذه الضريبة فإنهم يســـاهمون ب 
%26 مـــن ميزانيـــة البلدية، فـــي الوقت الذي يحصلـــون فيه على %5 فقط مـــن خدماتها. 
عفى فيه المســـتوطنون اليهود من دفع هـــذه الضريبة لمدة خمس  فـــي الوقـــت الـــذي يُ
ســـنوات، ثم يبدأوا بدفعها بنســـب منخفضة دون منح الفلســـطينيين فـــي القدس مثل 

هذه الإعفاءات والتســـهيلات.
بالإضافـــة إلـــى أنّ القطـــاع الصحـــي لم يســـتثنى مـــن ضريبـــة الأرونونا؛ فقد صـــدر ولأول 
مـــرة فـــي عام 2005م أمر إلى المستشـــفيات الســـت في القدس الشـــرقية بوجوب دفع 
ة القدس  ضريبـــة البلدية )الارنونا( بالرغم من تصنيفها كمؤسســـات خيرية، حيـــث إنّ بلديّ
قد احتســـبت فاتورة الضريبة التي أرســـلتها إلى المستشـــفيات بأثر رجعي ابتداء من عام 
 . 2003، الأمر الذي أدى إلى تكاليف إضافية هددت بضرب هذه المؤسســـات الطبية مالياً
وأما عن تبرير الســـلطات الاسرائيلية فقد اســـتندت إلى أنّ الإعفاء الضريبي الذي تمتعت 
؛ لأنّ المستشـــفيات لم تكن مؤسســـات  بـــه هـــذه المؤسســـات الخيريـــة لم يعـــد قائمـــاً
مســـجلة داخـــل دولـــة اســـرائيل بـــل ســـجلت فـــي عـــام 1948 وفـــي ظـــل الحكـــم الأردني. 
ونشـــير إلـــى أنه في إحـــدى الفترات وصلـــت فاتـــورة الأرنونا في مستشـــفى المقاصد إلى 
)600,000( دولار أمريكـــي، ممـــا دفع المشـــافي القدس إلى التفكيـــر بتخفيض الخدمات 

المقدمـــة للمرضى لضمان عـــدم الإفلاس.136
وهنـــا تبـــرز مـــرة أخـــرى السياســـة الاســـرائيلية بانتهـــاج سياســـة التمييـــز العنصـــري بحقّ 
الفلســـطينيين فيما يتعلق بفرض وجباية ضريبة “الأرنونا”، مما يشـــكل مخالفة لأحكام 
القانـــون الدولي لحقّوق الإنســـان، والقانون الدولي الإنســـاني، الرافضة لسياســـة التمييز 
العنصـــري، هـــذا إضافة إلى مخالفتها لأحكام المادة )48( مـــن اتفاقية لاهاي التي تفرض 
على ســـلطة الاحتلال مراعاة تطبيق القواعـــد المطبقة في توزيع الضرائب، عند تحصيل 
الضرائـــب التـــي تفـــرض لمصلحة الدولـــة.137 وكذلـــك مخالفتها لأحـــكام المـــادة )64( من 
134   الجمعيـــة الفلســـطينية لحمايـــة حقّـــوق الإنســـان والبيئـــة “قانـــون”، تقريـــر ســـنوي حـــول خروقـــات حقّوق الإنســـان في 

فلســـطين )القـــدس: الجمعيـــة الفلســـطينية لحمايـــة حقّـــوق الإنســـان والبيئـــة، 1999(، 122. 
135   عبد الرحمن أبوعرفة، الأرنونا وتهويد القدس )القدس: مركز بانوراما، 1993(، 6.

136   أنظر، منظمة التحرير الفلسطينية- “دائرة شؤون القدس، تقرير قطاع الخدمات الطبية في مدينة القدس.
137   اتفاقيـــة لاهـــاي، لســـنة 1907، المـــادة )73(: “إذا قامـــت قـــوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرســـوم وضرائـــب المرور التي 
تفـــرض لفائـــدة الدولـــة، ينبغي أن تراعي في ذلك، جهـــد الإمكان، القواعد المطبقـــة في تقييم وتوزيـــع الضرائب، وأن تتحمل 
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اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة التـــي نصت على عـــدم جواز قيام دولـــة الاحتلال بفـــرض القوانين 
ـــة إلا بما يحقق مصلحة الدولـــة الواقعة تحت  التـــي تتضمـــن جزاءات علـــى الدولة المحتلّ

الاحتلال.138
ويتبيـــن من ذلـــك بأنّ فرض دولـــة الاحتلال الاســـرائيلي للضرائب على الفلســـطينيين بما 
فـــي ذلـــك ضريبة الأرونا؛ يشـــكل مخالفة واضحـــة وصريحة وانتهـــاكاً للاتفاقيات الدولية 
لحقـــوق الإنســـان خاصـــة اتفاقيـــة لاهـــاي واتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، ممـــا يتوجـــب علـــى 
دولـــة فلســـطين تفعيل الإختصـــاص العالمي واللجـــوء إلى المحاكـــم الدولية كمحكمة 
الجنايـــات الدولية لمحاســـبة دولـــة الاحتلال الاســـرائيلي على هذه الانتهـــاكات ومطالبتها 

بالتعويضـــات اللازمة.
وبإجراء مقارنة بســـيطة للخدمات التي يحصل عليها المقدســـيون بالأحياء الفلســـطينية 
والمســـتوطنون فـــي الأحيـــاء الاســـرائيلية والتـــي تكـــون فـــي العديـــد مـــن الأحيـــان أحيـــاءً 
لاحظ الاختلاف الواضح في نوعية الخدمات المقدمة  ، إذ يُ متجـــاورة، نجد الفارق كبيراً جداً
لصالح الأحياء الاســـرائيلية والتي تشـــمل الطرق ومرافق الطرق مثل الإشارات الضوئية، 
الأرصفـــة، ومختلـــف الخدمات الأخـــرى كالميـــاه، والكهربـــاء، وجمع النفايـــات؛ وذلك في 
محاولـــة لتحقّيق السياســـات الاســـرائيلية الهادفـــة لتهويد القدس، من خـــال خلق واقع 
معيشـــي يصعب على المواطن المقدسي الاســـتمرار بالعيش في ظله، وبالتالي دفعه 

إلـــى الخروج من مدينـــة القدس.139 

الفرع الثالث
سياسة البلدية بفرض الغرامات على المباني بالقدس

أدت السياســـة التـــي اتبعتهـــا ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي ممثلـــة ببلديـــة الاحتلال في 
مدينـــة القـــدس، وتحديداً في مجال التخطيـــط والبناء خلال الســـنوات الطويلة الماضية، 
إلـــى تفاقم أزمة الســـكن في المناطق الفلســـطينية فـــي مدينة القدس، والتي اتســـمت 
بعنصرية صارخة وممنهجة ضدّ الفلســـطينيين القاطنين فـــي المدينة، وقد تمثلت هذه 
السّياســـية بأمريـــن رئيســـيين: الأول، مصـــادرة الأراضي الفلســـطينية فـــي مدينة القدس 
بصـــورة مكثفة وبناء المســـتوطنات اليهودية عليهـــا، وبالتالي نقـــص الأراضي الصالحة 
للبنـــاء لصالـــح الفلســـطينيين بالقـــدس، وتطويـــر البنـــاء لصالح الاســـرائيليين فـــي مدينة 
القدس. والثاني، تجاهل حاجات الســـكان الفلســـطينيين وإغفالها، إذ تركزت مخططات 
البنـــاء والتطوير على تلبية احتياجات الاســـرائيليين فقط، ولم تقـــم بلدية الاحتلال بالقدس 
بمشـــاريع إســـكان داخـــل حـــدود القـــدس لمصلحة الســـكان العرب باســـتثناء مشـــاريع 

إســـكانية صغيرة.140 
ومـــن جهة أخرى تفـــرض القوانين الاســـرائيلية المطبقة في القدس، وكذلـــك الإجراءات 
التـــي تنتهجهـــا بلديـــة القـــدس قيـــوداً صارمـــة تحـــول دون حصـــول الفلســـطينيين علـــى 

قوة الاحتلال النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية”. 
138   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، لســـنة 1949، الفقرة الثانية مـــن المادة )64( التي نصـــت على أنه “على أنه يجـــوز لدولة الاحتلال 
إخضـــاع ســـكان الأراضي المحتلـــة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينهـــا من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هـــذه الاتفاقية، وتأمين 
الإدارة المنتظمـــة للإقليـــم وضمـــان أمـــن دولـــة الاحتلال وأمـــن أفراد وممتلـــكات قـــوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشـــآت 

وخطوط المواصلات التي تســـتخدمها.”
139   عبد الرحمن أبوعرفة، الأرنونا وتهويد القدس، مرجع سابق، 6.

140   أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، مرجع سابق، 107.

تراخيـــص البنـــاء، وتجعلها شـــبه مســـتحيلة، إذ ترفـــض المصادقة على طلبـــات ترخيص 
البنـــاء بذريعـــة عـــدم وجـــود إثباتات تقـــر بملكية مقدمـــي الطلبات لـــأرض المنـــوي البناء 
عليهـــا. وفـــي حال تم إثبـــات ملكية الأرض، يتعين على الفلســـطينيين الشـــروع بإجراءات 
معقـــدة وباهظـــة التكاليـــف، وفي أغلـــب الأحيان يتم رفـــض طلب الترخيـــص بدعوى أنّ 
الأرض ضروريـــة للمنفعة العامّة، أو للمشـــاريع الحيويـــة أو أنها مصنفة ضمن منطقة 
خضـــراء.141 ممـــا يضطـــر الفلســـطينيون إلـــى البنـــاء دون ترخيـــص تلبيـــة لاحتياجاتهم في 
الســـكن وإيواء الأســـر التي أضحت فـــي حالة اكتظاظ، أو الانتقـــال للعيش في الضواحي 
القريبـــة مـــن مدينة القدس التي تعتبرها اســـرائيل من أراضي الضفة الغربيـــة، أو الهجرة 
إلـــى الخـــارج. وتصبـــح المنـــازل المبنية بـــدون ترخيـــص عرضة لأعمـــال الهدم، كمـــا ويتم 
فـــرض غرامـــات باهظة على هـــذه المباني، حيث تقـــدر مخالفة البنـــاء ب: 100- 200 دولار 
لـــكل متـــر مربع،142 أي بمـــا يعادل غرامات بمئات آلاف الشـــواقل لكل بنـــاء دون ترخيص.
كمـــا ونشـــير إلـــى أنَّ مشـــكلة البنـــاء دون ترخيـــص لا تنتهـــي بمجـــرد دفـــع الغرامـــات 
المفروضـــة من قبـــل بلدية الاحتلال، بل يعيش الفلســـطينيون في دوامة مســـتمرة من 
دفع الغرامات والمخالفات للبلدية بســـبب تصنيف منازلهم على أنها غير قانونية، إذ يتم 
تجديـــد هذه المخالفات بعد تســـديدها، أي معنى أن دفع مـــا يترتب عليهم من مخالفات 
لا يجعـــل منازلهـــم قانونية، وإنما تبقى منازلهم عرضة للهدم، حتـــى بعد دفع مئات آلاف 
الشـــواقل لصالح البلدية. وتعتبر هذه السياســـة مجرد وســـيلة تحصل من خلالها البلدية 
عـــرض القاطنين في هذه  علـــى الأمـــوال وفي نهاية المطـــاف تقوم بعملية الهدم، مما يُ
ـــة، ولضغوطات نفســـية، نتيجـــة لإمكانية قيام  المنـــازل لخســـارة مـــن الناحية الاقتصاديّ

ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بهدم منازلهـــم بأية لحظة.143 
وفـــي هـــذا الإطار نلاحـــظ مرة أخرى انتهاج سياســـة التمييز العنصري ضدّ الفلســـطينيين 
فـــي القـــدس وفقـــاً لما تم توضيحـــه أعلاه بهذا الخصـــوص، وخاصة بين الفلســـطينيين 

والمســـتوطنين في مدينة القدس.

المطلب الثاني
ة الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الاجتماعيّ

ة  فـــي هذا المطلب ســـنقوم بالحديث عـــن الانتهاكات الواقعـــة على الحقّـــوق الاجتماعيّ
فـــي مدينـــة القدس مـــن خـــال الحديث عـــن: الانتهـــاكات الواقعة علـــى الحـــقّ بالتعليم، 
الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالســـكن والممتلـــكات الخاصة، الانتهاكات الواقعة على 

بالعمل.  الحقّ 

141   تعتبـــر ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي العديـــد مـــن المســـاحات في القـــدس العربيـــة والمناطـــق المحيطة بهـــا مناطق 
خضـــراء، لا يجـــوز اســـتخدامها لأغـــراض البناء، وتـــدل المعطيات علـــى أن حوالي %40 من مســـاحة القـــدس العربية اعتبرت 

مناطـــق خضـــراء، يحظر علـــى الفلســـطينيين البناء بها بشـــكل قاطع. 
 المرجع السابق، 108، 109.

142   يعقـــوب عـــودة، القيـــود المفروضـــة علـــى البنـــاء الفلســـطيني فـــي القدس “الهـــدم مشـــروع والبناء ممنـــوع” )القدس: 
الإئتـــاف الأهلـــي للدفاع عن حقّـــوق الفلســـطينيين بالقـــدس، 2009(،84. 

143   مؤسســـة المقدســـي، الانتهـــاكات الاســـرائيلية فـــي مدينـــة القـــدس مـــا بيـــن عامـــي 2010-2000 )القـــدس، مؤسســـة 
 .70  ،)2011 المقدســـي، 
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الفرع الأول
الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالتعليم

يعانـــي قطـــاع التعليـــم فـــي مدينـــة القـــدس فـــي ظـــل تعـــدد مرجعيـــات التعليـــم144 من 
تهميـــش وإهمـــال متعمـــد مـــن قبـــل ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي الملتزمـــة بموجب 
القانـــون الدولي بتوفير التعليم للمواطنين الخاضعين تحت احتلالها. إذ تهدف ســـلطات 
ـــة، فقـــد  الاحتـــال الاســـرائيلي إلـــى تهويـــد المجتمـــع المقدســـي وتهويـــد ذاكرتـــه الوطنيّ
اســـتهدفت ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي قطـــاع التعليـــم من خـــال تواصـــل عمليات 
التهويد والأســـرلة للمناهج التعليمية في القدس، وتعمل اســـرائيل على فرض المناهج 
التعليميـــة الاســـرائيلية علـــى المدارس منذ عـــام 1968 بهدف تشـــويه الحقّائـــق التاريخية 

ـــة في مـــواد التاريـــخ والجغرافيـــا وغيرها.145 والثقافيّ
كمـــا يعاني قطـــاع التعليم في مدينة القدس من مشـــاكل في الأبنيـــة والغرف الصفية، 
وذلـــك لصعوبة الحصـــول على رخص لبناء مدارس من البلدية، إذ تلجأ الوزارة إلى شـــراء 
أو اســـتئجار مبان ســـكنية لاســـتعمالها كمـــدارس، والتي عادة ما تكون غيـــر مهيأة وغير 
ملائمـــة مـــن الناحيـــة التعليمية، حيـــث تتـــراوح الكثافة الصفية فيهـــا بيـــن )0.5 - 0.9( متر 
مربـــع للطالـــب الواحد، بينما النســـبة العالمية تراوح بيـــن )1.25 - 1.50( متـــر مربع للطالب 
الواحـــد، مـــا يـــؤدي إلـــى اكتظاظ الطلبـــة في الصفـــوف وعدم توافـــر بيئة تعليميـــة جيدة، 
هـــذا عـــدا عـــن أنّ غالبيـــة هـــذه المـــدارس تفتقر إلـــى الترميـــم والصيانـــة الدوريـــة، خاصة 
المـــدارس الموجـــودة فـــي البلـــدة القديمة، حيـــث إنّ غالبيتهـــا قديمة، وبالرغـــم من ذلك، 
فـــإنّ إقبال الطلبة عليها كبير لتمسّـــك الأهالـــي بها لوجودها داخل الأســـوار، للمحافظة 
علـــى التجمع الســـكاني داخلها، وتفتقر تلك المدارس إلى الملاعب وســـاحات اصطفاف 

للطلبـــة، والمظـــات الواقية والمختبـــرات العلمية والعلوم المنزلية والحاســـوب.146
وقـــد أدى الإهمـــال المتواصل من قبل ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بجهـــاز التعليم في 
مدينـــة القـــدس إلى النقص الشـــديد بالغرف المدرســـية، حيـــث تبرز الحاجـــة الملحة لبناء 
ألـــف غرفـــة مدرســـية، الأمر الذي يجبر أهالـــي آلاف الطلبة على دفع مبلـــغ يصل إلى ألفي 

دولار ســـنوياً عـــن الطالـــب الواحد بغية الحصـــول على مقاعد في المـــدارس الخاصة.
ويعانـــي الطـــاب ممـــن التحقّـــوا بالمـــدارس الحكومية الاســـرائيلية، من انعـــدام المباني 
المدرســـية المناســـبة، فأغلبية هـــذه الأبنية تعانـــي ظروفاً مزرية، والكثيـــر منها متصدعة 
وغيـــر آمنـــة، كما أنهـــا تفتقر للبيئـــة التعليمية المناســـبة، حيـــث تكتظ الغرف المدرســـية 
بالطلبـــة، الأمـــر الذي ينعكس على مســـتويات التعليم، عدا ارتفاع نســـب التســـرب والتي 
تصل %50 حســـب دراســـات ميدانيـــة.147 وتفيد تقديرات منظمة “عير عَميـــم” لعام 2017 
144   يشـــرف علـــى قطـــاع التعليم في القدس أربع جهات مختلفة وهي: 1. مدارس الأوقاف، التابعة للســـلطة الفلســـطينية، 
2. مـــدارس المعـــارف ومـــدارس البلديـــة التابعة للســـلطات الاســـرائيلبية، 3. المدارس الخاصـــة التابعة للقطـــاع الخاص، 4. 

مـــدارس وكالـــة الغوث. ســـمير جبريـــل، تعدد مرجعيـــات التعليم في القدس واقـــع وتحديات:
 http://www.civiccoalition-jerusalem.org/ar/system/files/tdd_mrjyt_ltlym_6.pdf

)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 1/2/2018(. 
145   دائرة شؤون القدس، تقرير القدس جدول وإحصائيات، مرجع سابق، 11.

146   سعاد القدومي، وضع التعليم في مدارس القدس العربية للعام الدراسي 2007/2008م: 
www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/jerusalem%20school.doc .)10/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

147   محمد وتد، اسرائيل تحرم الفلسطينيين التعليم:
 http://aljazeera.net/news/pages/7a9941a7-1833-488e-9745-96476e1ce1c7

ب لا يكملون  ة؛ وأنّ ثلـــث الطلّ أن الأحيـــاء الفلســـطينية ينقصها )2,557( صفوف دراســـيّ
ة.148 12 سنة تعليميّ

كمـــا تتعمد وزارة التعليم للاحتلال الاســـرائيلي إلى المســـاس باللغة العربية وطمســـها 
مـــن خـــال احتواء المناهج على أخطاء لغوية، وتعمد إحـــال العامية محل اللغة العربية 
الفصحـــى. أما بخصوص الجامعات الاســـرائيلية التي يدرس فيها الطلاب المقدســـيين، 
فالتدريس فيها يتم باللغة العبرية، وموضوعات النحو والصرف مهمشـــة في المناهج، 
كمـــا أنها تفتقـــر لكل ما يتعلق بجماليـــات العربية التي تحبب اللغة إلـــى المتلقين خاصة 
الأطفـــال منهـــم، في محاولـــة واضحة لإحلال اللغـــة العبرية محل العربية، وتشـــويه كل 

ما يتعلق “بالهوية الإنســـانية الوطنية والقومية للطالب المقدســـي.”149
وتظهر سياســـة التمييز العنصري لدى ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي في قطاع التعليم 
مـــن حيـــث تفضيـــل جهـــاز التعليم العبـــري على جهـــاز العربـــي في القـــدس، اســـتناداً إلى 
مقاييس ومعايير سياســـية غير موضوعية؛ فـــإنّ الإنفاق على قطاع التعليم في القطاع 
الفلســـطيني أقل كثيراً منه في القطاع الاســـرائيلي إذ تنفق بلدية القدس، وفقاً لصحيفة 
هآرتس العبرية، على التلميذ الفلســـطيني في الســـنة )577( شـــيكل مقارنة بمبلغ )2372( 
شـــيكل تنفقهـــا علـــى التلاميـــذ الاســـرائيليين فـــي القـــدس الغربيـــة، ممـــا يعنـــي أن بلدية 
الاحتـــال تنفـــق على الطالـــب الاســـرائيلي موازنة تضاهـــي أربعة أضعاف مـــا تنفقه على 

المقدسي.150 الطالب 
وفـــي محاولـــة لإبراز أهم المشـــكلات التي يعانـــي منها قطاع التعليم فـــي مدينة القدس 

بصورة مفصلـــة، نوضح ما يلي:

المباني والغرف الصفية:
إنّ نســـبة عاليـــة مـــن مـــدارس مدينـــة القـــدس تعاني مـــن نقص فـــي المبانـــي الصالحة 
للاســـتعمال التربوي في الوقت الذي تســـتمر فيه ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي، بوضع 
العقبـــات فـــي طريق إنشـــاء المـــدارس، حتـــى غـــدا الواقع التعليمـــي في مدينـــة القدس 
، فالأبنيـــة المدرســـية في العديد من المـــدارس تفتقر إلى أدنـــى أولويات الكرامة  مأســـاوياً
الإنســـانية، وكثيـــر من هذه المـــدارس تفتح صفوفاً فـــي المنازل والمحـــات التجارية في 
محاولـــة منهـــا لتغطيـــة هـــذا العجز. مـــن جهة أخـــرى تصرُّ ســـلطات الاحتـــال على عدم 

إعطـــاء تراخيـــص لبناء مـــدارس جديدة وفـــرض الضرائـــب الباهظة على المـــدارس.151
وتعـــود أســـباب هذا النقـــص الذي أدى إلـــى عدم بناء مـــدارس جديدة فـــي مدينة القدس 

حســـب متطلبات تطور الاحتياجـــات التربوية، إلى: 
11 صعوبـــة توفيـــر الأرض المناســـبة لغايـــات البنـــاء المدرســـي وهـــي محدودة بســـبب .

تصنيـــف الأراضـــي غيـــر المبنية في القـــدس )كأرض خضراء( وهـــي أراض يمنع البناء 
فيهـــا حســـب قوانين ســـلطات الاحتلال.

)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 10/2/2018(
  https://www.btselem.org/arabic/jerusalem ،)11/2/2018 148   تم الدخول إلى الموقع بتاريخ

149   الجزيرة، انقاذ التعليم في القدس،
 https://bit.ly/2OE2Au1 .)3/8/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

150   محمد وتد، مرجع سابق.
151   كما هو حال مدرســـة “شـــعفاط” التي تم افتتاحها في مطلع العامّ الدراســـي 2008 فالمدرســـة كانت عبارة عن ســـوق 
ومحـــال تجاريـــة كمـــا كانـــت كمـــا كانت قبل ذلك تســـتخدم لإيـــواء الماشـــية، قبـــل أن يتم تحويلهـــا إلى صفوف دراســـية في 

شـــهر أيلول مـــن العامّ 2008. المرجع الســـابق.
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22 صعوبة الحصول على رخص بناء من اللجان المختصة في بلدية القدس..
33 مصادرة أراض كانت مقررة لبناء مدارس للطلاب الفلسطينيين في القدس.152.

الغرف الصفية:
أدى نقـــص الغرف الصفية فـــي مدارس القدس وصغر مســـاحتها؛ إلى اكتظاظ الطلبة 
فيها وهذا يحول دون توفير بيئة تعليمية جيدة للطلبة، كما يحد من استيعاب المدارس 
للطلبـــة مـــن عام إلى عام، حيث تتراوح نســـبة الزيـــادة الطلابية في العامّ الدراســـي الواحد 
مـــن %8-5. وقـــد بينـــت احدى الدراســـات التـــي صـــدرت عـــن وزارة التربيـــة أن حوالي 41% 
مـــن المـــدارس تعانـــي من هذه المشـــكلة.153 ويشـــير التقريـــر الصادر عن جمعيـــة حقّوق 
المواطن الاســـرائيلية أن هناك نقص في الجهاز التعليمي التابع لمدارس البلدية قوامه 

)2000( صف تدريســـي، ونحو )400( صف روضة.154

سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المناهج الدراسية: 
تســـيطر اســـرائيل على المناهج التعليمية في القدس، حيث تتولـــى بلدية القدس طباعة 
رس في المدارس الفلسطينية، بعد أن يتم ملاءمة  الكتب المدرسية الفلسطينية التي تدّ
هذه الكتب مع الرؤية الاســـرائيلية، وذلك بحذف ما يتعلق بالهوية الفلســـطينية، وحقّوق 
المواطـــن الفلســـطيني، والمســـجد الأقصـــى لتهويـــد المجتمـــع المقدســـي وطمـــس 
ـــة. كمـــا أصـــدرت وزارة التربية والتعليم الاســـرائيلية قـــراراً يقضي بتدريس  ذاكرتـــه الوطنيّ
“وثيقة الاســـتقلال لدولـــة )اســـرائيل(” فـــي مـــدارس القـــدس الفلســـطينية. ولا يتوقـــف 
التدخـــل عنـــد هـــذا الحـــد، إذ أشـــار عدد مـــن مديـــري المدارس فـــي القـــدس إلـــى أنَّ إدارة 
المعارف الاســـتراتيجية في بلدية القدس الاســـرائيلية قررت تزويد المدارس الفلسطينية 
بالكتـــب؛ وذلـــكَ يعنـــي الاســـتغناء عـــن المنهـــج الفلســـطيني والاســـتعاضة عنه بآخـــر 
اســـرائيلي الصنـــع، يخدم هـــدف “الدولة العبرية” بمشـــروعها الهـــادف لتهويد المدينة.155

ومـــن جهـــة أخـــرى أعلـــن وزيـــر التربيـــة والتعليـــم الاســـرائيلي “جدعون ســـاعر” نيـــة إدخال 
موضـــوع إلزامـــي جديـــد لطـــاب المـــدارس من الصـــف الرابع وحتى التاســـع وهـــو “تراث 
اليهوديـــة والصًهيونيـــة”، وبموجـــب هـــذا الموضوع يتعلـــم الطلاب عدد مـــن الأمور ذات 
الصلة بالتراث اليهودي كالصلوات والأعياد، بالإضافة للنشيد الوطنيّ ووثيقة الاستقلال، 
والعلـــم الاســـرائيلي، والقدس باعتبارها عاصمة لاســـرائيل، الهجرة والاســـتيطان وأعياد 

اســـرائيل، ودراسة شـــخصيات تاريخية يهودية.156

152   مثـــل: مصـــادرة أرض كانت مقررة لبناء مدرســـة شـــاملة في حي جبـــل الزيتون حيث تم مصادرتها لصالح المســـتوطنين 
اليهـــود، كمـــا صـــودرت مبانـــي المدرســـة التـــي تـــم بناؤها فـــي حـــي واد الجوز لصالـــح مدرســـة دينيـــة يهودية تدعـــى عطيرت 

كوهنيم.
مشاكل التعليم في مدينة القدس،

/http://alquds-org.blogspot.co.il .)6/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
153   مشاكل التعليم في مدينة القدس،

/http://alquds-org.blogspot.co.il .)6/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
154   جمعية حقّوق المواطن الاسرائيلية القدس الشرقية بالأرقام 2017، 

  https://www.acri.org.il/ar/?p=5316.)11/2/2018 تم الدخول إلى الوقع بتاريخ(   
155   واقع التعليم في مدينة القدس،

http://alquds-org.blogspot.co.il/2013/01/blog-post_8598.html )11/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ( 
156   محمد الحوراني، تهويد التعليم في مدينة القدس،

http://alqudslana.com/print.php?id=1083 .)12/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحساســـة التي يمكن أن تثير العديد من المشـــاكل 
وليّ؛ فوفقاً لقواعد الاتفاقية  إذا مـــا دخل حيز التطبيق، كما أنه يخالف قواعـــد القانون الدّ
الخاصـــة بمكافحـــة التمييـــز في مجـــال التعليـــم، لا يجوز إجبـــار أي شـــخص أو مجموعة 
مـــن الأشـــخاص علـــى تلقي تعليم دينـــي لا يتفق ومعتقداتهـــم، ومن الضـــروري الاعتراف 
ة في ممارســـة أنشـــطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك  بحقّ أعضاء الأقليات الوطنيّ

إقامـــة المدارس وإدارتها، فضلا عن اســـتخدام أو تعليـــم لغتهم الخاصة.157
وكمـــا يتناقض مع قواعد اتفاقية حقّـــوق الطفل؛ فتعليم الطفل يجب أن يكون موجهاً 
ـــة والروحية إلى  لتنميـــة شـــخصية الطفـــل ومواهبه وقدراتـــه العقليـــة والبدنيـــة والثقافيّ
ة ولغتـــه وقيمه الخاصة،  أقصـــى إمكاناتهـــا، وتنميـــة احترام ذوي الطفـــل وهويته الثقافيّ

وإعداده لحياة تستشـــعر المســـؤولية في المجتمعة158.

نقص المختبرات العلمية:
يلاحـــظ من الدراســـات حول وضع وحـــدات المباني في مدارس القدس، النقص الشـــديد 
فـــي المختبـــرات العلمية فيها وأغلـــب المختبرات الموجودة عبارة عـــن غرفة واحدة ذات 
خزائـــن متعددة وتســـتخدم كمختبر للأحياء أو الكيمياء أو العلوم العامّة وأغلبها ليســـت 
مختبـــرات متخصصـــة. هـــذا عدا عن النقـــص في الأجهـــزة والمواد، فحوالـــي %52.6 من 

مـــدارس الحكومة لا يتوفـــر فيها مختبر علمي.
نقص المكتبات المدرسية:

إن مـــا نســـبته %68.4 مـــن مـــدارس الحكوميـــة فـــي مدينة القـــدس لا يتوفر فيهـــا قاعة 
مكتبـــة، وإن المـــدارس التـــي يتوفر فيهـــا قاعة مكتبة فإنهـــا تعاني من نقـــص في أعداد 

الكتب.

نقص مختبرات الحاسوب:
تعانـــي مـــدارس القدس مـــن نقص في مراكز أو مختبرات الحاســـوب في مدارســـها وأن 

مـــا نســـبته %47.3 من المـــدارس الحكومية لا يتوفر فيها مختبرات حاســـوب.
الملاعب والساحات والمظلات الواقية: 

تعانـــي العديـــد من مدارس القـــدس من نقص فـــي الملاعب والســـاحات والمظلات، أو 
وجودهـــا بحالـــة غير مرضية فحوالي )%66.7( من مـــدارس القدس لا يتوفر فيها مظلات 
واقيـــة للطلبـــة من حر الصيـــف وبر الشـــتاء، أما بالنســـبة للوحدات الصحية فـــي مدارس 
القـــدس فما نســـبته )%17( مـــن الوحدات الصحية فـــي المدارس حالتها غيـــر مرضية ولا 

تصلح لاســـتعمال الطلبة.159
وبالمقابـــل تعمـــل ســـلطات الاحتـــال فـــي مدينة القـــدس على إنشـــاء مـــدارس ومراكز 
تعليمـــة للاســـرائيليين وتقدم لها التســـهيلات والدعم المادي اللازم لجـــذب الطلبة إليها، 
وتوفير أفضل مســـتويات المرافـــق التعليمية من مباني وصفـــوف، ومختبرات ومكتبات 

157   انظر، المادة )5(، الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، لسنة 1962.
158   أنظر، المادة )29(، اتفاقية حقّوق الطفل، لسنة 1990.

159   مشاكل التعليم في مدينة القدس:
 /http://alquds-org.blogspot.co.il .)12/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
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وســـاحات وملاعـــب ومظـــات، علـــى العكـــس تماماً مـــن الخدمـــات المقدمـــة للمداس 
.160 وفي  والمراكز التعليمية للفلســـطينيين في مدينة القدس وفقاً لما أوضحناه ســـابقاً
هـــذا الإطار نلاحظ مرة أخرى قيام ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بانتهاج سياســـة التمييز 
العنصـــري ضـــدّ الفلســـطينيين فـــي القـــدس وفقاً لما تـــم توضيحـــه أعلاه فيمـــا يتعلق 

بواقـــع التعليـــم في مدينـــة القدس، مما يشـــكل مخالفـــة لأحكام القانـــون الدولي. 

الفرع الثاني
الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالسكن والممتلكات الخاصة

لقـــد تعـــرض حقّ المواطنين المقدســـيين في الســـكن في مدينة القـــدس، للانتهاك من 
قبـــل ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي منـــذ الأيام الأولـــى لاحتلالهـــا، وقد أخذ هـــذا الانتهاك 
عـــدة أشـــكال، بـــدءً بهـــدم أحيـــاء بأكملها مثلمـــا حصل فـــي بـــاب المغاربـــة،161 أو مثل ما 
تنوي ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي القيام به من هدم لحي البســـتان،162 أو إلى هدم بيوت 
محـــددة بذاتهـــا تحت ذرائع شـــتى، منها الأســـباب الأمنيـــة، حيث يتم الهدم فـــي حال قيام 
أحـــد أفـــراد الأســـرة بمقاومـــة الاحتلال مـــن خـــال العمليـــات الاستشـــهادية وغيرها من 
أشـــكال المقاومـــة،163 وقد يتـــم الهدم بحجة عـــدم الحصول على تصريح مســـبق بالبناء، 
خاصة وأنّ الكثيرين من المقدســـيين يلجأون إلى ذلك، بســـبب رفض ســـلطات الاحتلال 

الاســـرائيلي منحهم التراخيـــص اللازمة لذلك.
فمنذ عام 1967 تنتهج سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة هدم البيوت كوسيلة لفرض 
العقـــاب علـــى الفلســـطينيين، المتهميـــن في الضلـــوع بتنفيـــذ عمليات ضـــدّ المواطنين 
والجنود الاســـرائيليين، وقد كان الهدف المعلن من هدم البيوت هو إلحاق الضرر بأقارب 
الفلســـطينيين الذيـــن نفـــذوا أو المتهميـــن بتنفيذ عمليـــات، ضدّ الاســـرائيليين؛ وذلك من 
شـــير إلى أن فـــي ذلك مخافة  أجـــل ردع الفلســـطينيين عـــن تنفيذ مثـــل هذه العمليات. ونُ
لأحـــد المبـــادئ الراســـخة فـــي القانون وهـــو مبدأ شـــخصية العقوبـــة، ومخالفـــة لأحكام 
القانـــون الدولي الإنســـاني ولاســـيما المـــادة )33( مـــن اتفاقية جنيف الرابعـــة التي تتحدث 
عـــن عـــدم جـــواز معاقبـــة شـــخص على فعـــل أو جرم لـــم يرتكبـــه،164 فما ذنب أشـــخاص 
لـــم يتـــم اتهامهم أو محاكمتهم، بتحميلهم المســـؤولية وتنفيذ عقوبـــة بحقّهم عن جرم 

ارتكبـــه غيرهـــم، هـــذا لو افترضنا بإمكانيـــة اعتبار المقاومـــة جرم، وهدم المنـــازل عقوبة.
ـــى وزيـــر الدفـــاع شـــاؤول موفـــاز توصيـــات اللجنـــة  ونشـــير هنـــا أنـــه فـــي 17/2/2005، تبنّ
ة، التي أوصت بالتوقف عن هدم منازل أبناء العائلات الفلسطينية المشتبهين  العسكريّ
أو الضالعيـــن بتنفيـــذ عمليات ضدّ اســـرائيليين، فقد حـــدد اللجنة أن وســـيلة هدم البيوت 

ليســـت بالوســـيلة المجدية لردع الفلســـطينيين عـــن تنفيذ مثل هـــذه العمليات.165 

160   مشاكل التعليم في مدينة القدس،
 /http://alquds-org.blogspot.co.il .)12/2/2018تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(

وليّ، مرجع سابق، 43. 161   موسى الدويك، القدس والقانون الدّ
162   للمزيـــد حـــول الموضـــوع أنظـــر، معاذ الزعتري، وجوناثان مولوني، سياســـة هـــدم المنازل في قرية ســـلوان: تهويد مدينة 

القدس )القدس، مؤسســـة المقدسي، 2010(.
163   حســـام هنـــداوي وأحمـــد محمد، الوضـــع القانوني لمدينة القدس دراســـة تطبيقية لواقع الاحتلال الاســـرائيلي في ضوء 

وليّ )القاهـــرة: دار النهضة، )د.ت((،205. أحـــكام القانون الدّ
164   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، لســـنة 1949، المـــادة )33(: “لا يجـــوز معاقبـــة أي شـــخص محمي عـــن مخالفة لـــم يقترفها هو 

. تحظـــر العقوبـــات الجماعيـــة وبالمثل جميـــع تدابير التهديـــد أو الإرهاب”. شـــخصياً
165   ا حسام هنداوي وأحمد محمد، مرجع سابق، 205. 

أمـــا بخصـــوص عمليـــات الهدم بحجـــة عدم وجـــود ترخيص للبنـــاء، ففي معـــرض حديثناً 
عـــن موضوع سياســـة البلدية بفـــرض الغرامات علـــى المباني في القـــدس، تطرقنا على 
الحديث عن السياســـات الاســـرائيلية تجاه التخطيط والبناء وما تضعه سلطات الاحتلال 
الاســـرائيلي من إجـــراءات معقدة وعراقيل أمام المقدســـيين لمنعهم من الحصول على 
تراخيـــص للبنـــاء، مما يضطر الفلســـطينيون في مدينـــة القدس إلى البنـــاء غير المرخص 
–إلـــى خيـــار هو ليـــس خيارهم- لتلبيـــة الاحتياجات العمرانيـــة المتنامية لهم والتـــي تزيد عن 
)2000( بناء ســـكني ســـنوياً لكـــي يوفروا لهـــم ولعائلتهم ســـقفاً يأويهم. وأيضـــاً لتفادي 
التكاليـــف والرســـوم الباهظـــة للحصول على رخـــص البناء في ظل تدني مســـتوى الدخل 
وارتفـــاع الضرائـــب، وفي ظل القيـــود الصارمة التي تفرضها بلدية الاحتـــال166 من قرارات 

وإجراءات إدارية معقدة وقاســـية.167 
وفي المقابل تقوم اســـرائيل بممارســـة عمليات الهدم للأبنية غير المرخصة، بالاستعانة 
بجرافـــات وطواقـــم بلديـــة الاحتلال، وعـــدد كبير من قـــوات الأمن والشـــرطة، كما وتقوم 
ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بإرغام الأشـــخاص الذين تم هدم بيوتهم على دفع تكاليف 

الهدم. 
كمـــا وتنفـــذ حالات الهـــدم أيضاً عن طريق إجبار المقدســـيين على هـــدم منازلهم بأيديهم 
)الهـــدم الذاتـــي(، مهـــددة إياهم بالســـجن وبفـــرض غرامات باهظـــة إضافة إلـــى إجبارهم 
علـــى دفـــع أجرة الهـــدم، وتعتبر عمليـــات الهـــدم الذاتي هي الأخطـــر والأشـــد وتيرة فمنذ 
العـــامّ 2000 وحتـــى العـــامّ 2013، أقدمت ســـلطات الاحتلال على إجبار )320( فلســـطيني 
من ســـكان القدس على هدم منازلهم بأيديهم،168 وفي العام 2017 أجبرت قوات الاحتلال 
7 فلســـطينيين علـــى هدم منازلهم بأنفســـهم حيـــث اضطر مواطنان في بلـــدة بيت حنينا 
إلـــى الهـــدم الذاتـــي لمنازلهم، فـــي حين اضطـــر 5 مواطنين من منطقة ســـلوان إلى هدم 
مكـــن إحصاء عمليات الهـــدم الذاتي لعدم قيام  شـــار إلى أنه لا يُ منازلهـــم بأنفســـهم.169 ويُ
المواطنين بإبلاغ مؤسســـات حقوق الإنســـان ومؤسســـات المجتمع المدني عن حالات 

الذاتي. الهدم 
ويوضـــح الجـــدول الآتـــي عـــدد المنازل التـــي تم هدمها بشـــكل جزئي أو شـــامل في مدينة 
القدس وتشـــمل المناطـــق الواقعة داخل حـــدود البلدية ومناطق ضواحـــي القدس التي 
تقـــع خـــارج حـــدود البلديـــة، منذ العـــامّ 1999 وحتـــى العام 2013 بحســـب إحصائيـــات مركز 

بيتلسم:170 

166   يعقوب عودة، القيود المفروضة على البناء، مرجع سابق، 79. 
فـــه الفقه بأنه: “تعبيـــر عن إرادة منفردة، يصدر عن ســـلطة  167   تجـــدر التفرقـــة فـــي هـــذا الصدد بين القـــرار الإداري الذي يعرّ
إداريـــة، بســـند قانونـــي، ويرتـــب آثاراً قانونية”، وبيـــن القرار القضائي أي القـــرار الصادر عن جهات قضائية علـــى اختلاف انواعها 
ودرجاتهـــا. فالقـــرارات الإداريـــة يجـــوز بشـــكل عـــام إلغاؤها وســـحبها، أمـــا القـــرارات القضائية فطـــرق الطعن فيهـــا محددة 
علـــى ســـبيل الحصـــر ولابـــد من ســـلوك الطريـــق المرســـوم بموجب القانـــون كالاســـتئناف أو المعارضـــة أو النقـــض. كما أن 
د،  القـــرارات الإداريـــة تصـــدر عـــن جهة ذات اختصـــاص تقديري بينمـــا تصدر الأحـــكام القضائية عـــن جهة ذات اختصـــاص مقيّ
كمـــا أن القـــرارات القضائيـــة تصدر عـــن تصرف تلقائي من قبل الســـلطات الإدارية بعكـــس القرارات القضائيـــة التي لا تصدر 
، خالد الزعبي،  إلا بطلـــب الأفـــراد.  ماجـــد الحلـــو، القـــرارات الإدارية )الاســـكندرية، دار الجامعة الجديـــدة، 2009(، 11.  انظر أيضـــاً

القـــرار الإداري بيـــن النظرية والتطبيق: دراســـة مقارنـــة )عمان: دار الثقافـــة، 1999(، 31-33. 
168   مؤسسة المقدسي، تقرير هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2013 )القدس: المقدسي، 2013(، 6.
169   مؤسسة المقدسي، تقرير هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2017 )القدس: المقدسي، 2017(، 4.

170   بتسليم، معطيات حول هدم المنازل الغير مرخصة في القدس الشرقية، 
 http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics

)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 22/5/2014(..
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المجموعالقدس – وزارة الداخليةالقدس – بلدية القدسعام
1999171431

20009716
200132941
200236945
2003663399
200411518133
2005761490
2006711081
200769675
200871778
200965368
201053356
201160464
201249251
2013253560

814174988المجموع

وفيمـــا يوضـــح الجـــدول الآتي إحصائات هـــدم المنازل بالقدس الشـــرقية منذ عـــام 2004 
إلى غاية تاريـــخ 171:30/6/2018

عددعام
المنازل

هدم وحدات سكنية 
بأيدي مالكيها

عدد الاشخاص 
الذين فقدوا 

منازلهم 

عدد القاصرين 
الذين فقدوا 

منازلهم

194110لا توجد معطيات200453
14078لا توجد معطيات200570
9818لا توجد معطيات200644

219149لا توجد معطيات 62            2007   
2008785340188
2009452254145
2010231018191
2011231511456
201228810752

 https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics 2017 أنظر أيضا: تقرير
171   معطيات هدم المنازل في القس، وفق إحصائيات بيت سليم، تقرير 2017 :

 https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics
)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 3/8/2018(.

20137212301176
2014521615675
201547311471
20168815295160
201761911586
20182365324

76910127211479المجموع

ولتســـليط الضـــوء علـــى عمليات الهدم التـــي تمت بالعـــامّ 2017؛ يتضح مـــن الإحصائيات 
لعامـــي 2017-2016 أن هنالـــك ارتفاع كبير في عمليات هدم المنازل في القدس الشـــرقية 
نتيجـــة البنـــاء غيـــر المرخص؛ حيث أنه في عـــام 2016 هدم 88 منزلًا كان يســـكن فيها 295 
شـــخص، ويعتبر هـــذا العدد الأكبر من المنازل التي هدمت ســـنويا في القدس الشـــرقية 
منـــذ أكثـــر مـــن عقد؛ بالإضافـــة إلى أنه ما بيـــن بداية عـــام 2016 و حتـــى 2018-6-30 هدمت 
ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي 122 مبنى غير سكني )كالأبنية الزراعية والمصالح التجارية(. 
ونشـــير إلـــى أنـــه فـــي ســـنة 2017 هُدمت أربـــع منازل فـــي الولجـــة، وهي قرية تقـــع جنوبي 
القـــدس، عزلت عن المدينة بواســـطة جدار الفصل وبقي جـــزء من أراضيها ضمن نطاق 
الحـــدود البلديـــة. كانت هـــذه من الحالات القليلة التي يتم فيها هـــدم منازل موقعها خلف 

جـــدار الفصـــل العنصري؛ إذ أنه لا يمكـــن الحصول على ترخيص في هـــذه المناطق.172
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ عمليـــات الهدم التي تقترفها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بحقّ 
المقدســـيين، لا تقتصـــر أضرارها علـــى هدم المنازل فقط، بل يتعدى ذلك أضراراً نفســـية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة تقع على الشـــخص المتضرر مـــن جراء عمليات الهـــدم. وتتمثل 
ـــة بمـــا يتكبده المواطـــن من دفع مبالـــغ طائلة تتعلـــق بالمخالفات  الخســـائر الاقتصاديّ
الباهظـــة والتـــي تصـــل إلـــى ملايين الـــدولارات قبـــل وبعد عمليـــة الهدم، حيـــث أن تكلفة 
، فالمتر المربع من البناء يكلف 1800-1500 شـــيقل؛  البنـــاء فـــي منطقة القدس كبيرة جداً
فعنـــد بناء منشـــأة مســـاحتها 100 متـــر مربع فإن تكلفـــة البناء وحدها مـــن 200-150 ألف 
شـــيقل، بالإضافـــة إلـــى تصاريـــح البنـــاء التي تكلـــف أضعاف هـــذا المبلغ في حـــال تمكن 
مـــن الحصـــول علـــى تصريح بنـــاء حيث أن نســـبة التصاريـــح التـــي تمنحها بلديـــة القدس 
للفلســـطييين لا تتعدى %10. مما يدفع المواطنون إلى البناء دون ترخيص وتقوم بلدية 
القـــدس بفرض غرامـــات ومخالفات بناء، تصل إلـــى مئات آلاف الشـــواقل بالإضافة إلى 

مصاريـــف توكيل محامـــي من أجل تأجيـــل الهدم.173

موقف القانون الدولي من سياسة هدم المنازل:
تشـــكل سياســـة هـــدم المنـــازل التـــي تنتهجهـــا ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بحـــقّ 
وليّ، ولاســـيما القانون الدولي  المقدســـيين، أحد الانتهاكات الصارخة لأحـــكام القانون الدّ

الإنســـاني والقانـــون الدولـــي لحقّوق الإنســـان.

172   جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، القدس الشرقية حقائق ومعطيات 2017: 
 https://www.acri.org.il/ar/?p=5316	)12/2/2018 تم زيارة الموقع بتاريخ(

173   مؤسسة المقدسي، تقرير هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2017، مرجع سابق، 8.
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إذ تخالـــف ممارســـات ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي المتمثلـــة بهـــدم المنـــازل، أحـــكام 
اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة ولاســـيما المادة )53( منهـــا والتي تتضمن بصـــورة واضحة حظر 
قيـــام دولـــة الاحتـــال بتدميـــر أي ممتلـــكات خاصة ثابتـــة أو منقولـــة إلا في حـــال اقتضت 
ة ذلـــك،174 ويتضح لنا من خلال ما ســـبق أن قيام ســـلطات الاحتلال  العمليـــات العســـكريّ
الاســـرائيلي بهـــدم منازل المقدســـيين لم يقـــم في يوم مـــن الأيام على مبـــررات تقتضيها 
ة، بـــل كانـــت مجـــرد وســـيلة تتمســـك بهـــا اســـرائيل لتحطيـــم حيـــاة  الحاجـــة العســـكريّ
الفلســـطينيين وتهويـــد المدينـــة إفراغها من ســـكانها. كما أن في ذلـــك مخالفة لأحكام 
المـــادة )46( مـــن اتفاقية لاهـــاي، والتي تنص على وجوب احتـــرام، الملكية الخاصة وعدم 

جـــواز مصادرتها.175 
كمـــا أنّ في هذه الممارســـات انتهاك للحقّ بالســـكن، المكفول بموجـــب أحكام الإعلان 
العالمـــي لحقّوق الإنســـان والذي نـــص بالمادة )17( منه على حـــقّ كل فرد بالتملك وعدم 
،176 كمـــا نـــص بالمـــادة )25( منـــه على حـــقّ كل  جـــواز تجريـــد أي فـــرد مـــن ملكـــه تعســـفاً
شـــخص في مســـتوى معيشـــة يكفي لضمان الصحة والترفيه له ولأسرته وخاصة على 

المسكن.177  صعيد 
ة   كمـــا تنص الفقرة الأولـــى من المادة )11( من العهد الدولي الخاص بالحقّوق الاقتصاديّ
ة على حقّ كل شـــخص في مســـتوى معيشـــي كافٍ له ولأسرته، يوف ما يفي  والاجتماعيّ

حاجتهم من المأوى.178 
ومن جهة أخرى تعتبر سياســـة هدم المنازل التي تنتهجها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي 
بحـــقّ المقدســـيين مـــن الانتهاكات الجســـيمة لاتفاقية جنيـــف الرابعة التـــي نصت عليها 
المـــادة )147( منهـــا والتـــي مـــن ضمنها “تدميـــر واغتصـــاب الممتلكات على نحـــو لا تبرره 
ضـــرورات حربيـــة وعلـــى نطـــاق كبيـــر بطريقـــة غيـــر مشـــروعة وتعســـفية”،179 فـــإن قيام 
ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بتنفيـــذ عمليـــات الهـــدم بصـــورة مســـتمرة وعلـــى نطاق 
، تحت ذرائع ومبـــررات لا تمت  واســـع؛ يـــؤدي إلى تشـــريد المئات من المقدســـيين ســـنوياً

174   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لســـنة 1949، المـــادة )53(: “يحظـــر علـــى دولـــة الاحتـــال أن تدمـــر أي ممتلـــكات خاصـــة ثابتة أو 
منقولـــة تتعلـــق بأفـــراد أو جماعـــات، أو بالدولـــة أو السّـــلطات العامّـــة، أو المنظمـــات الاجتماعيـــة أو التعاونيـــة، إلا إذا كانت 

العمليـــات الحربيـــة تقتضـــي حتماً هـــذا التدمير”.
175   اتفاقيـــة لاهـــاي، لســـنة 1907، المـــادة )46(: “يجب احترام شـــرف الأســـرة وحقّوقها وحياة الأشـــخاص والملكية الخاصة 

والمعتقـــدات والممارســـات الدينية ولا يجوز مصـــادرة الملكية الخاصة”.
 176   الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان، لسنة 1948، المادة )17(: “ 1. لكل فرد حقّ في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”. 
177   المصدر الســـابق، المادة )25(: “ لكل شـــخص حقّ في مســـتوى معيشـــة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأســـرته، 
وخاصـــة علـــى صعيد المـــأكل والملبس والمســـكن والعناية الطبية وصعيد الخدمـــات الاجتماعية الضروريـــة، وله الحقّ في 
مـــا يأمـــن بـــه الغوائل في حالات البطالـــة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشـــيخوخة أو غير ذلك مـــن الظروف الخارجة عن 

إرادته والتي تفقده أســـباب عيشه”.
ة، لســـنة 1976، المادة )11/1(: “ تقـــر الدول الأطراف  ولـــيّ الخـــاص بالحقّوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافيّ 178   العهـــد الدّ
فـــي هـــذا العهـــد بحقّ كل شـــخص في مســـتوى معيشـــي كاف لـــه ولأســـرته، يوفر ما يفـــي بحاجتهم مـــن الغذاء والكســـاء 
والمـــأوى، وبحقّـــه فـــي تحســـين متواصل لظروفـــه المعيشـــية. وتتعهد الـــدول الأطـــراف باتخاذ التدابيـــر اللازمـــة لإنفاذ هذا 

ولـــيّ القائم على الارتضـــاء الحر”. الحـــقّ، معترفـــة فـــي هذا الصـــدد بالأهمية الأساســـية للتعـــاون الدّ
179   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، المـــــادة )146(: “المخالفـــات الجســـيمة التي تشـــير إليها المادة الســـابقة هي التـــي تتضمن أحد 
الأفعـــال التاليـــة إذا اقترفـــت ضدّ أشـــخاص محميين أو ممتلـــكات محمية بالاتفاقية: القتـــل العمد، والتعذيـــب أو المعاملة 
اللاإنســـانية، بمـــا فـــي ذلـــك التجارب الخاصـــة بعلم الحيـــاة، وتعمد إحداث آلام شـــديدة أو الإضـــرار الخطير بالســـامة البدنية 
أو بالصحـــة، والنفـــي أو النقـــل غيـــر المشـــروع، والحجـــز غير المشـــروع، وإكراه الشـــخص المحمـــي على الخدمة فـــي القوات 
المســـلحة بالدولـــة المعاديـــة، أو حرمانـــه من حقّـــه في أن يحاكم بصـــورة قانونية وغير متحيـــزة وفقاً للتعليمـــات الواردة في 
هـــذه الاتفاقيـــة، وأخـــذ الرهائـــن، وتدمير واغتصـــاب الممتلـــكات على نحو لا تبـــرره ضرورات حربيـــة وعلى نطاق كبيـــر بطريقة 

غير مشـــروعة وتعسفية”.

للضـــرورات الحربية بأي صلة، بل على أســـاس سياســـة عنصرية ممنهجـــة لتهويد مدينة 
القدس، مما يؤدي إلى اعتبار هذه الممارســـات من قبيل الانتهاكات الجســـيمة لاتفاقية 
جنيف الرابعة. كما أن اعتزام ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي على تنفيذ مخطط يدعو إلى 
هدم حي كامل في ســـلوان )حي البســـتان( المكون من 88 منزلًا وتشـــريد ما يقارب 1000 
شـــخص ســـيعتبر من قبيـــل الانتهاكات الجســـيمة التي تدخل فـــي صلب الحالـــة الواردة 
أعـــاه في حال تنفيذه. مما يســـتتبع تفعيـــل وتحريك الاختصاص العالمـــي وفقاً لأحكام 

المـــادة )146( من اتفاقية جنيـــف الرابعة.180 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ الإجـــراءات القاســـية المتخـــذة بحـــقّ الفلســـطينيين فـــي مدينـــة 
القـــدس، المتعلقـــة بوضـــع العراقيـــل للحصـــول على رخـــص لبنـــاء المنازل وممارســـة 
سياســـة هدم المنازل والمنشـــآت، تقوم على سياســـة عنصرية تهدف إلـــى تهويد مدينة 
القـــدس، وإفراغها من ســـكانها الأصليين بشـــتى الطـــرق والإمكانيات، وهذه السياســـة 
نابعـــة مـــن القرار السياســـي الذي اتخذتـــه الحكومة الاســـرائيلية في أوائل الســـبعينيات، 
والذي يقضي بأن لا تزيد نســـبة ســـكان المدينة من الفلســـطينيين عن %28. ففي الوقت 
الـــذي تقوم فيه ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي بوضـــع العراقيل أمام المقدســـيين لعدم 
م سلطات الاحتلال  قدّ الحصول على رخص للبناء، وإتباع سياســـة هدم المنازل بحقّهم، تُ
الاســـرائيلي كافة التسهيلات اللازمة للمستوطنين للحصول على تراخيص البناء والقيام 
بمشـــاريع إســـكانية لبناء المســـتوطنات في مدينة القدس، وتغض الطرف عن المنازل 
غيـــر المرخصة التي يقيمها المســـتوطنون ســـواء داخل حدود بلدية القـــدس وخارجها،181 
إذ تصـــل نســـب البنـــاء القصوى في الأحيـــاء الفلســـطينية %25 - %50، فيمـــا تتراوح في 

الاحياء اليهودية 75%- 182.125%
ولا شـــك أن هـــذا التمييـــز فـــي عمليـــات هـــدم البيـــوت بيـــن الفلســـطينيين فـــي القـــدس 
والمســـتوطنين اليهـــود، يشـــكل انتهاكاً للحقّ بالمســـاواة وعـــدم التمييـــز؛ وبالتالي خرقاً 
 ، لأحـــكام القانـــون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقّوق الإنســـان كما أشـــرنا ســـابقاً
ومـــن جهـــة أخرى يشـــكل انتهـــاكاً واضحـــاً لأحـــكام اتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكل 
التمييـــز العنصـــري، والتـــي تضمنـــت النص علـــى حظر التمييـــز العنصري بكافة أشـــكاله، 

وخاصـــة فيما يتعلـــق بالحقّ بالســـكن.183 

180   اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، المـــادة )146(: “تتعهد الأطراف الســـامية المتعاقدة بـــأن تتخذ أي إجراء تشـــريعي يلزم لفرض 
عقوبـــات جزائيـــة فعالـــة علـــى الأشـــخاص الذين يقترفـــون أو يأمـــرون باقتراف إحـــدى المخالفات الجســـيمة لهـــذه الاتفاقية، 

المبينـــة في المـــادة التالية.
  يلتـــزم كل طـــرف متعاقـــد بملاحقّة المتهميـــن باقتراف مثل هذه المخالفات الجســـيمة أو بالأمر باقترافهـــا، وبتقديمهم إلى 
، إذا فضـــل ذلك، وطبقاً لأحكام تشـــريعه، أن يســـلمهم إلى طـــرف متعاقد معني  محاكمـــه، أيـــاً كانـــت جنســـيتهم. ولـــه أيضاً

آخـــر لمحاكمتهـــم مادامـــت تتوفر لدى الطـــرف المذكور أدلـــة اتهام كافية ضدّ هؤلاء الأشـــخاص.
 علـــى كل طـــرف متعاقـــد اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لوقـــف جميـــع الأفعـــال التـــي تتعـــارض مع أحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة بخلاف 

المخالفـــات الجســـيمة المبينـــة فـــي المـــادة التالية”.
وليّ، مرجع سابق، 44. 181   موسى الدويك، القدس والقانون الدّ

182   جمعية حقّوق المواطن الاسرائيلية القدس الشرقية بالأرقام 2014:
http://www.acri.org.il/ar/?p=4032 .)12/2/2018 تم الدخول إلى الوقع بتاريخ(  

ـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري، لســـنة 1969، المـــادة )5/ه/3(: “إيفـــاء للالتزامـــات  وليّ 183   الاتفاقيـــة الدّ
الأساســـية المقـــررة فـــي المادة 2 من هـــذه الاتفاقية، تتعهد الـــدول الأطراف بحظـــر التمييز العنصري والقضـــاء عليه بكافة 
أشـــكاله، وبضمـــان حـــقّ كل إنســـان، دون تمييـــز بســـبب العـــرق أو اللـــون أو الأصـــل القومـــي أو الاثنـــي، في المســـاواة أمام 
ة، ولا ســـيما الحقّوق التالية:  القانـــون، لا ســـيما بصدد التمتـــع بالحقّوق التالية: )هـ( الحقّـــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّ

“3” الحقّ في الســـكن”.
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الفرع الثالث
الانتهاكات الواقعة على الحقّ بالعمل

ـــة إلـــى تدنـــي فـــي مســـتوى المعيشـــة ومعدل دخـــل الفرد  تشـــير المؤشـــرات الاقتصاديّ
ومعـــدل النمـــو الاقتصـــادي في مدينـــة القدس، حيث يعاني ســـوق العمل الفلســـطيني 
مـــن عـــدم توازن دائـــم وارتفاع في معـــدلات البطالة بســـبب ضعف القدرة الاســـتيعابية 
للاقتصـــاد الفلســـطيني الناتـــج عـــن الســـنوات الطويلـــة مـــن الانتهـــاكات وسياســـات 
التهميـــش والقيـــود والعراقيـــل التـــي وضعهـــا الاحتـــال أمام تطـــور الاقتصـــاد الوطنيّ، 
ة التي تعيشـــها مدينة القدس  ة والاجتماعيّ إضافـــة إلـــى الأوضاع السّياســـية والاقتصاديّ
المحتلة؛ حيث يعاني ســـكانها الفلســـطينيين من انتهاكات جسيمة وصارخة لحقّوقهم 
ـــة والمدنيـــة الممتدة على مـــدار العقود  ـــة والثقافيّ ـــة والاجتماعيّ السّياســـية والاقتصاديّ
الماضيـــة، وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن %76 من ســـكان القـــدس، و%83.4 من الأطفال 
يعيشـــون تحـــت خط الفقر في القدس؛184 بســـبب عدم توفر فـــرص عمل كافية لذويهم. 
عـــاوة علـــى نســـبة التســـرب الطلابي مـــن المـــدارس التي وصلـــت إلـــى %50 من طلاب 
الثانويـــة الذيـــن يتســـربون مـــن المـــدارس إلى أســـواق العمالة الســـوداء بســـبب الوضع 
الاقتصادي المتردي. ووصلت نســـبة الفقر في المجتمع الفلســـطيني بالقدس إلى 60% 

من مجموع الســـكان البالـــغ عددهم 311,698 نســـمة. 185
وفي ظل هذه الأوضاع ارتفعت نســـبة البطالة بشـــكل مســـتمر حيث وصلت في مدينة 
القـــدس إلـــى 20,000 عامـــل وعاملـــة من أصـــل 115,000 مـــن القوى العامّلة المســـجلة 
وعلـــى مســـتوى محافظـــة القدس وصلت نســـبة البطالة إلـــى 7.9 % حيث يدخل ســـوق 
العمل ســـنويا في مدينـــة القدس ما يقارب 9000 آلاف عاملـــة وعامل جديد، %15 منهم 
تقريبـــا خريجـــي جامعات والبقية ممن يتســـربون من المدارس أو ممـــن وصلوا إلى نهاية 
المرحلـــة الثانوية ولم يســـتطيعوا اســـتكمال تعليمهم، وفي أحســـن الأحوال يســـتوعب 
ســـوق العمل الاســـرائيلي والمســـتوطنات35 - %40% منهم في قطاع البنـــاء والفنادق 
والتنظيـــف وما شـــابه، ففـــي ظل واقع الجـــدار والضّم غير القانوني، يعيش فلســـطينيو 
القـــدس بمعـــزل عـــن فرص العمـــل الجديـــدة والأســـواق في الضفـــة الغربية، كمـــا تأثر 

المقدســـيون الذين يعيشـــون خارج الجـــدار وأصبحوا معزوليـــن عن المدينة.
وبالتالي فقد كان للاحتلال الاســـرائيلي أثراً مدمراً على الاقتصاد بشـــكل عام حيث عملت 
القيود التي فرضتها ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي على حركة الأشـــخاص والبضائع من 

وإلى فلســـطين، على حصر تطوّر الاقتصاد الفلســـطيني.186
ويطّبـــق على العمال المقدســـيين قانون العمل الاســـرائيلي، على الرغم مـــن أنه لا يجوز 
للقـــوة المحتلـــة تطبيق قانونها فـــي الأراضي التي تحتلهـــا بموجب القانـــون الدولي إلا أن 
اســـرائيل خالفـــت ذلـــك عنـــد احتلالهـــا وضمها للقـــدس الشـــرقية، حيث قامت اســـرائيل 
بفـــرض تطبيق قضائهـــا عليها، وبالتالي تطبيق القوانين الاســـرائيلية عليها ومن ضمنها 
ـــق قانـــون العمـــل الاســـرائيلي علـــى العمـــال الذيـــن  قانـــون العمـــل الاســـرائيلي، ولا يطبّ

184   جمعية حقّوق المواطن الاسرائيلية القدس الشرقية حقائق ومقطيات 2017،
 5316=p?/ar/il.org.acri.www//:https .)12/2/2018 تم الدخول إلى الوقع بتاريخ(

185   كاثـــي كيـــري، حقّـــوق العمـــال الفلســـطينيون فـــي ســـوق العمـــل الاســـرائيلية والمســـتوطنات )القـــدس: مؤسســـة 
.6  ،)2011 المقدســـي، 

186   كيري، حقّوق العمال الفلسطينيون، المرجع السابق، 7.

يعملـــون في اســـرائيل وفـــي الأراضي التي تم ضمها إليها بشـــكل غيـــر قانوني فقط، بل 
وعلـــى العمال الذيـــن يعملون في المســـتوطنات في الضفـــة الغربية. 

ويمكـــن اعتبـــار قانـــون العمـــل الاســـرائيلي، مـــن الناحيـــة النظريـــة قانوناً يمتثـــل للأحكام 
ـــة ذات العلاقـــة، ويعمـــل على تأميـــن وحماية حقّوق العمال فـــي مختلف القضايا.  وليّ الدّ
وبالرغـــم مـــن أن قانون العمل الاســـرائيلي يبدو وكأنـــه يحمي كافة القـــوى العامّلة دون 
أي تمييز إلا أنه وبالممارســـة العملية، لا يؤمن دفاعاً للعمال الفلســـطينيين من القدس، 
أو الضفـــة الغربيـــة المشـــاركين فـــي ســـوق العمـــل الاســـرائيلي، فنظـــراً لعـــدم مراقبـــة 
وتقييـــم تطبيـــق القانـــون علـــى أرض الواقع، تســـتمر الانتهـــاكات الواقعة بحـــقّ العمال 

الفلســـطينيين وخاصـــة العمال مـــن القدس.187 
ومن بين الانتهاكات الواقعة على حقّوق العمال في القدس ما يلي:

طلب شهادة حسن السلوك:
ل عائق خاص بالنســـبة للرجال في مســـألة الســـجل الجنائي، حيث يطلب الكثير من  يتمثّ
أصحاب العمل اليهود من المقدســـيين شـــهادة “حســـن ســـلوك”، أي ســـجل بولســـي 
ليّ للتشـــغيل تحـــت ذريعـــة الأمن،  حـــول غيـــاب مـــاضٍ جنائـــي لديهـــم، وذلك كشـــرط أوّ
نا، ســـواء أكان  ـــاً معيّ إذ تحمـــل نســـبة لا بـــأس بهـــا مـــن الرجال في القـــدس سِـــجِلاًّ جنائيّ
ة أخـــرى، إذ يتم اعتبار أعمـــال المقاومة  ة أحـــداث الانتفاضة أم علـــى خلفيّ هـــذا علـــى خلفيّ
المشـــروعة بموجـــب القانـــون الدولي أعمالًا إجرامية بحســـب الســـجلات لدى ســـلطات 
حرم العديد من المقدســـيين من فـــرص عمل نتيجة لعدم  الاحتـــال الاســـرائيلي وبالتالي يُ
حيازتهم على شـــهادة “حســـن الســـلوك”، في الوقت الذي لا يطلب فيه من الاسرائيليين 
تقديم شـــهادة “حســـن ســـلوك” من قبل أصحاب العمل اليهود. وتنتشـــر ظاهرة طلب 
ـــة غيـــاب رقابـــة الدولـــة علـــى تطبيـــق القانون ومنـــح فرص  الســـجِلّ الجنائـــيّ علـــى خلفيّ
شـــير إلى أن هـــذا الطلب مخالـــف للقانون الاســـرائيلي الذي  متســـاوية فـــي العمل، كما نُ
ية التســـجيل الجنائي وعـــدم نقل معلومات منه إلّا لصاحب الشـــأن نفســـه أو  د ســـرّ يحـــدّ

نة حددهـــا القانون.188  لجهـــات معيّ

ة: ة والثقافيّ العوائق الاجتماعيّ
يطغـــى التمييـــز ضدّ الفلســـطينيين بشـــكل واضـــح في ســـوق العمل الاســـرائيلية حيث 
يكثر عدد العمال الفلســـطينيين في ســـوق عمل الأجور المتدنية ولكن يقل عددهم في 
الوظائف المهنية كشـــركات الأعمال والعلوم المصرفية ومجال التعليم وبغض النظر 
عن مســـتوى تأهيلهم، يجد الفلســـطينيين دخولهم للســـوق الاســـرائيلية أمراً مســـتحيلًا 

وخاصة في القطـــاع الخاص 189
حـــرم الفلســـطينيين مـــن الوظائف في اســـرائيل بنـــاء على  وفـــي العديـــد مـــن الحـــالات يُ
زعم  أســـاس عنصـــري وعلى ظاهرة عـــداء الأجانب التي يتبناها المشـــغلون اليهود حيث يُ
أن العمـــال الفلســـطينيين هم أقل إنتاجية من اليهود وأنهم يشـــكلون خطـــراً كبيراً على 
اليهـــود. وتعتبـــر إجـــراءات التعيين والتوظيـــف الاســـرائيلية عنصرية بحد ذاتهـــا حيث أنها 

187   المرجع السابق، 19،20.
188   نســـرين عليـــان، تأثيـــر سياســـة الفقـــر على الوضع الاقتصـــادي في القدس الشـــرقية )القدس: جمعية حقّـــوق المواطن 

في اســـرائيل، 2012(، 9.
189   كاثي كيري، حقّوق العمال الفلسطينيين في سوق العمل، مرجع سابق، 28.
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تفضـــل موظفيـــن وزبائن من غيـــر الفلســـطينيين خاصة في قطـــاع الخدمات.
ة من إحدى المتطلبات المســـتخدمة لثني العمال  كمـــا يعتبر متطلب الخدمة العســـكريّ
ســـتخدم هذا المتطلب في القطاع الخاص  نة ويُ الفلســـطينيين من التقدم لوظائف معيّ
ســـتخدم هـــذا المتطلب لعدة أســـباب عدا  وفـــي القطـــاع العـــامّ في بعض الأحيان كما يُ

عن اســـتثناء الفلســـطينيين، حيث تكون بعض الأسباب أمنية.190 

اتباع سياسة تشغيل الأطفال “عمالة الأطفال”
باتـــت اســـرائيل مـــن الـــدول التي تقوم بتشـــغيل الأطفـــال الصغـــار، من خـــال محاولات 
ة  اســـتغلال لأطفـــال صغار فـــي مهن وأعمـــال كثيـــرة،191 فقـــد أدت الأوضـــاع الاقتصاديّ
الصعبـــة التـــي يعيشـــها المقدســـيون، إلـــى جانب تدهـــور مســـتوى التعليم فـــي مدارس 
القـــدس التابعة للحكومة الاســـرائيلية ونقـــص الخدمات وتغييب آليـــات الرقابة الفعالة 
ب من المـــدارس إلى مـــا يقـــارب %50؛192 إلى  علـــى الطـــاب وبالتالي ازدياد نســـبة التســـرّ
انخـــراط الأطفـــال المقدســـيين فـــي أســـواق العمـــل الاســـرائيلية، واســـتغلالهم للعمل 
بمختلـــف المجـــالات والتي تشـــكل فـــي كثير مـــن الأحيان خطـــراً على حياتهـــم وصحتهم 
ة لحقّوق  وليّ ونموهـــم. الأمـــر الذي يخالـــف أحكام القانـــون الدولي ولاســـيما الاتفاقيـــة الدّ
الطفـــل التـــي تضمنت بالمـــادة )32( منهـــا النص على حمايـــة الأطفال مـــن العمل الذي 

يشـــكل خطراً علـــى صحتهـــم ونموهم.193 
ومـــن جهـــة أخرى فإنّ فـــي ذلك مخالفة لأحـــكام القوانين الاســـرائيلية ذات العلاقة )على 
الرغم من عدم مشـــروعيتها(، وتحديداً قانون عمالة الأحداث لعام 1953 الذي سُـــنّ بغية 
منـــع تشـــغيل الأولاد واســـتغلالهم مالياً بشـــكل قد يضرّ بصحّـــة الولد وتربيتـــه وتطوّره 

الطبيعي.
11 ـــن لنا قيام ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي وأصحـــاب العمل . مـــن خلال ما ســـبق، يتبيّ

فـــي اســـرائيل بالعديـــد مـــن الانتهـــاكات وخاصـــة تجـــاه العمـــال الفلســـطينيين في 
القدس، إلا أنّ هذه الممارســـات مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنســـاني والقانون 
الدولـــي لحقّـــوق الإنســـان، إذ تنـــص المـــادة )39( مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة على: 
“توفـــر للأشـــخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بســـبب الحـــرب عملهم الذي 
يتكســـبون منه، فرصة إيجاد عمل مكســـب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا 
التـــي يتمتـــع بها رعايا الدولـــة التي يوجدون فـــي أراضيها، مع مراعاة اعتبـــارات الأمن 
وأحـــكام المـــادة 40”.194 حيـــث تنص أحكام المـــادة )22( من الإعـــان العالمي لحقّوق 

الإنســـان على: “
22 لـــكل شـــخص الحقّ في العمل، وله حرية اختياره بشـــروط عادلـــة مرضية كما أن له .

حـــقّ الحماية من البطالة.

190   ا كاثي كيري، مرجع سابق، 28.
191   عمالة الأطفال تزداد في ›اسرائيل‹:

 http://islammemo.cc/2006/06/12/8647.html )5/2/2018 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ(
192   كاثي كيري، حقّوق العمال الفلسطينيون في سوق العمل، مرجع سابق، 25.

ـــة لحقّـــوق الطفـــل، لســـنة 1990، المـــادة )32(: “يحقّ للطفـــل بالحصول على الحماية مـــن العمل الذي  وليّ 193   الاتفاقيـــة الدّ
يشـــكل خطـــراً علـــى صحته أو نمـــوه البدني أو العقلي أو الروحـــي أو المعنـــوي أو الاجتماعي بالإضافة إلـــى تعليمه. و يتوجب 
حمايـــة الطفـــل ضـــدّ كافة أنـــواع الاســـتغلال الاقتصادي. ويتوجـــب على الـــدول الأطراف تحديد عمـــر أدنى للالتحـــاق بالعمل 

وتنظيم شـــروط العمل”.
194    اتفاقية جنيف الرابعة، لسنة 1949، المادة )39(.

33 لكل فرد دون أي تمييز الحقّ في أجر متساو للعمل..
44 لـــكل فـــرد يقوم بعمـــل الحقّ في أجر عـــادل مرض يكفل له ولأســـرته عيشـــة لائقة .

ة”.195 بكرامـــة الإنســـان تضاف إليـــه، عند اللزوم، وســـائل أخرى للحمايـــة الاجتماعيّ
كمـــا وتنـــص المـــادة )25( منـــه على:”لـــكل شـــخص الحـــقّ في مســـتوى من المعيشـــة 
كافٍ للمحافظـــة على الصحة والرفاهية له ولأســـرته، ويتضمن ذلـــك التغذية والملبس 
ة اللازمة، وله الحـــقّ في تأمين  والمســـكن والعنايـــة الطبيـــة وكذلك الخدمـــات الاجتماعيّ
معيشـــته فـــي حـــالات البطالـــة والمـــرض والعجـــز والترمل والشـــيخوخة وغيـــر ذلك من 
فقـــدان وســـائل العيش نتيجة لظـــروف خارجة عن إرادتـــه”.196 كما نصت المـــواد )6(، )7( 
ـــة، على ضرورة احترام الحقّ  ة، والاجتماعيّ مـــن العهد الدولي الخاص بالحقّوق الاقتصاديّ

بالعمـــل وتوفير شـــروط عمل عادلـــة ومرضية.197
وعليـــه،  يتضـــح أنّ هذه الانتهاكات تقوم على أســـاس سياســـة التمييـــز العنصري وعدم 
ة للقضاء على جميع  وليّ المســـاواة، ممـــا يخالف أحكام المـــادة )5/ه/1( من الاتفاقيـــة الدّ
أشـــكال التمييـــز العنصـــري التـــي نصّت علـــى: “إيفـــاء للالتزامات الأساســـية المقـــررة في 
المـــادة )2( مـــن هذه الاتفاقيـــة، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييـــز العنصري والقضاء 
عليـــه بكافـــة أشـــكاله، وبضمـــان حـــقّ كل إنســـان، دون تمييز بســـبب العـــرق أو اللون أو 
الأصـــل القومـــي أو الإثنـــي، في المســـاواة أمام القانون، لاســـيما بصدد التمتـــع بالحقّوق 
ة، ولاســـيما الحقّوق التالية: “الحقّ  ة والثقافيّ ة والاجتماعيّ التاليـــة: )هـ( الحقّوق الاقتصاديّ
فـــي العمـــل، وفـــي حريـــة اختيـــار نـــوع العمل، وفـــي شـــروط عمل عادلـــة مرضيـــة، وفي 
الحمايـــة من البطالة، وفي تقاضي أجر متســـاو عن العمل المتســـاوي، وفي نيل مكافأة 
عادلـــة مرضيـــة”.198 ومـــن جهة أخرى تخالـــف أحكام اتفاقيـــة التمييز في مجـــال التوظيف 

والمهنـــة، والتي صادقت عليها اســـرائيل فـــي 199.12/1/1958

195   الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان، لسنة 1949، المادة )22(. 
196   الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان، المادة )25(.

وليّ الخاص بالحقّوق الاقتصادية، والاجتماعية، لسنة 1976، المادة )6(: 197   العهد الدّ
1. تعتـــرف الـــدول الأطـــراف فـــي هذا العهـــد بالحقّ في العمل، الذي يشـــمل ما لكل شـــخص من حقّ في أن تتـــاح له إمكانية 

كســـب رزقـــه بعمل يختـــاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناســـبة لصـــون هذا الحقّ.
2. يجـــب أن تشـــمل التدابيـــر التـــي تتخذهـــا كل مـــن الـــدول الأطـــراف فـــي هذا العهـــد لتأميـــن الممارســـة الكاملة لهـــذا الحقّ 
توفيـــر برامـــج التوجيـــه والتدريـــب التقنييـــن والمهنييـــن، والأخـــذ فـــي هـــذا المجـــال بسياســـات وتقنيـــات مـــن شـــأنها تحقّيـــق 
تنميـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة مطـــردة وعمالـــة كاملـــة ومنتجة في ظل شـــروط تضمن للفـــرد الحريات السّياســـية 

والاقتصاديـــة الأساســـية”. 
المـــادة )7(: “ تعتـــرف الـــدول الأطـــراف فـــي هذا العهد بما لكل شـــخص مـــن حقّ في التمتع بشـــروط عمل عادلـــة ومرضية 

تكفل علـــى الخصوص: 
مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

“1” أجـــر منصفـــا، ومكافـــأة متســـاوية لـــدى تســـاوى قيمـــة العمـــل دون أي تمييز، علـــى أن يضمـــن للمرأة خصوصـــا تمتعها 
بشـــروط عمـــل لا تكـــون أدنـــى مـــن تلك التـــي يتمتع بهـــا الرجـــل، وتقاضيها أجـــرا يســـاوى أجر الرجل لـــدى تســـاوى العمل.

“2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.)ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
 )ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.
 )د( الاســـتراحة وأوقـــات الفـــراغ، والتحديد المعقول لســـاعات العمل، والإجـــازات الدورية المدفوعة الأجـــر، وكذلك المكافأة 

عن أيام العطل الرســـمية”.
ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لسنة 1969، المادة )5/ه/1(. وليّ 198   الاتفاقية الدّ

199   انظر، اتفاقية التمييز في مجال التوظيف والمهنة، لسنة 1960. 
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الخاتمة
على ضوء ما ســـبق ومن خلال إســـقاط الضـــوء على واقع الحقّـــوق والحريات في مدينة 
القـــدس؛ من خـــال الحديث عن المركـــز القانوني لمدينة القـــدس، و الانتهاكات الواقعة 
على الحقّوق المدنية والسّياســـية، متناولين الانتهاكات الواقعة على الحقّوق الأساسية، 
وعـــن سياســـة التمييز والإبعـــاد والإعتـــداء علـــى المقدســـات، بالإضافة إلـــى الانتهاكات 

ة. ة والاجتماعيّ الواقعة على الحقّـــوق الاقتصاديّ
فقـــد عملـــت هذه الدراســـة على الكشـــف عـــن الانتهـــاكات الاســـرائيلية المختلفـــة بحقّ 
الســـكان الفلســـطينيين فـــي مدينة القـــدس، بمختلف الجوانـــب والمجالات، السّياســـية 
ـــة، والتـــي تأتـــي ضمن سياســـة اســـرائيلية  ـــة والثقافيّ ـــة والاقتصاديّ والمدنيـــة والاجتماعيّ
ممنهجـــة تهـــدف إلـــى تهويد مدينة القدس وإفراغها من ســـكانها، من خـــال جعل حياة 
الفلســـطينيين فـــي مدينة القـــدس لا تطاق، وبالتالـــي رحيلهم عن القدس، باســـتخدام ما 

يسمى سياســـة “الترانســـفير الهادئ”.
ويلاحـــظ ذلـــك مـــن خـــال مـــا  تقوم فيـــه ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي من خـــال بلدية 
القـــدس بتقديـــم كافـــة التســـهيلات والخدمـــات للمســـتوطنين اليهـــود لاســـتقطابهم 
للعيـــش فـــي مدينة القدس وأحيائهـــا، في ظل ما تنتهجه من سياســـة التمييز العنصريّ 
وعدم المســـاواة فـــي الحقّوق والواجبات بين الفلســـطينيين والمســـتوطنين اليهود في 

مدينـــة القدس. 
كمـــا يأتي أيضـــا في ظل قرار رئيس الولايـــات المتحدة الأمريكية “دونالـــت ترامب” بتاريخ 
6 كانـــون أول 2017 بـــأن القدس هي عاصمة لاســـرائيل، وقيامه فيما بعد بنقل الســـفارة 
الأمريكيـــة إلـــى مدينـــة القـــدس، مخالفـــاً بذلـــك المركـــز القانونـــي لمدينة القـــدس والذي 
اكتســـب الشـــرعية الدولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، كقرار 
التقســـيم رقـــم )181( لعـــام 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمـــم المتحدة وغيرها من 
القـــرارات الصـــادر عـــن الجمعية العامـــة ومجلس الأمن والتـــي تعتبر الولايـــات المتحدة 
عضـــواً فيهـــا، حيـــث اعتبـــرت القـــرارت الدولية مدينـــة القـــدس كيان مســـتقل ومنفصل 
خاضـــع لنظام دولي خاص، وأدانت الاحتلال الاســـرائيلي لمدينة القدس وطالبته بالتراجع 
عـــن الإجـــراءات التـــي تؤدي إلـــى تغيير الوضـــع القانوني للمدينـــة، واعتبرت بـــأن أي إعتداء 

علـــى مدينـــة القدس هو إعتـــداء على ممتلكات الأمـــم المتحدة. 
ويعتبـــر هذا القـــرار، مخالفاً للإتفاقيـــات الدولية كاتفاقيات جنيف الأربعـــة واتفاقية لاهاي 
التـــي تتحـــدث عـــن المناطـــق المحتلـــه ومعاملـــة المدنيين فـــي هـــذه المناطـــق، إذ تعتبر 
الولايـــات المتحـــدة عضـــواً في هذه الاتفاقيـــات من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر وســـيطاً 
فـــي حل النزاع الفلســـطيني الاســـرائيلي؛ الأمر الـــذي يرتب عليها مســـؤولية قانونية دولية 

نتيجـــة مخالفة هذه الاتفاقيـــات الدولية.
وقـــد تبيـــن لنـــا أنّ جميع هذه الانتهـــاكات من قبل ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي “كدولة 
احتلال” بحقّ الفلســـطينيين في مدينة القدس “كمدنيين تحت الاحتلال”، تخالف بشـــكل 
واضـــح وصريح وتتجاهل أحكام القانون الدولي الإنســـاني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، 
واتفاقيـــات لاهـــاي، وغيرها مـــن الاتفاقيـــات ذات العلاقة. وأيضـــاً أحكام القانـــون الدولي 
لحقّـــوق الإنســـان، وخاصـــة الإعلان العالمـــي لحقّوق الإنســـان، والعهد الدولـــي للحقّوق 

ة، وغيرها  ة والثقافيّ ة والاجتماعيّ ة، والعهد الدولي للحقّوق الاقتصاديّ ة والسّياســـيّ المدنيّ
مـــن الاتفاقيـــات ذات العلاقة. ومن جهة أخرى تخالف بعض أحكام القوانين الاســـرائيلية 
فعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم تمتع هـــذه القوانيـــن بأي شـــرعية قانونيـــة دولية كونهـــا صادرة 
مـــن دولـــة احتـــال؛ إلا أنّ ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي قد خالفتها وخاصـــة في الحالات 

المتعلقة بممارســـة سياســـة التمييز العنصري بين المقدســـيين والمستوطنين.
وتتـــم جميـــع هـــذه الانتهـــاكات من قبـــل ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي لكافـــة الأعراف 
ـــة، على مرأى ومســـمع العالم أجمـــع، دون أي عقاب؛ فـــي الوقت الذي  وليّ والمواثيـــق الدّ
ة، تحت ذريعة “أمن اســـرائيل”  وليّ تظهر فيه “اســـرائيل” بـــدور الضحية في المحافـــل الدّ
و”العنف الفلســـطيني”. ويبقى الفلســـطينيون في مدينة القدس يذوقون مرارة المعانة 
اليوميـــة بكافـــة أشـــكالها فـــي صراعهـــم مـــع ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلية، للحفـــاظ 

صمودهـــم في مدينتهم المقدســـة.
الأمـــر الذي يوجب محاســـبة ســـلطات الاحتلال الاســـرائيلي أمام المحافـــل الدولية؛ وذلك 
باســـتغلال الموقـــف القانونـــي لدولـــة فلســـطين باعتبارهـــا عضـــو غيـــر مراقـــب بالأمـــم 
المتحدة، بتفعيل كافة الســـبل القانونية المتاحية؛ والتيب من أهمها تفعيل الإختصاص 
العالمي لمســـاءلة ســـلطات الاحتلال حول الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، 
وإقامـــة الدعـــاوي أمـــام المحاكم الدولية كمحكمـــة الجنايات الدوليـــة، ومطالبة الاحتلال 
الاســـرائيلي بالرجـــوع عـــن انتهاكاتـــه للقانـــون الدولي العـــام والقانـــون الدولي الإنســـاني، 
ومطالبتـــه بالتعويـــض المالـــي والمدني نتيجـــة هذه الانتهـــاكات، وذلك لضمـــان تحقيق 
العدالة والإنصاف للمقدســـيين؛ وضمان تحقيق الســـلم والأمن الدوليين اللذان يعتبران 

مـــن أســـمى وأهم المبـــادئ التي تســـعى الأمم المتحدة إلـــى تحقيقها.

التوصيات:
قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية بالعمل على تقديم الدعـــم الجاد والحقيقي لمدينة 
ي خطة اســـتراتيجية لدعـــم مدينة القدس مـــزودة بكافـــة الأدوات  القـــدس مـــن خـــال تبنّ
القانونيـــة والموازنـــات الماليـــة اللازمـــة لدعـــم صمـــود الســـكان المقدســـيين مـــن جهة، 
ومســـاءلة ســـلطات الاحتلال علـــى الجرائم والانتهـــاكات المرتكبة بحق المقدســـيين من 
جهـــة أخـــرى؛ بحيـــث تكـــون هذه الخطـــة مرهونـــة بخطة زمنيـــة محددة لضمـــان تحقيق 

المرجـــوة منها.  الأهداف 
اتخـــاد القـــرارات السياســـية اللازمة للعمل على مســـاءلة ومحاســـبة ســـلطات الاحتلال 
الاســـرائيلي مـــن خـــال كافـــة مســـتويات وآليـــات المســـاءلة الدوليـــة، بـــدءاً مـــن تحريـــك 
الاختصـــاص العالمـــي لـــدى الدول الأعضـــاء باتفاقيـــة جنيف الرابعـــة، والتوجـــه نحو نحو 
مقاضـــاة ســـلطات الاحتلال أمام محكمـــة الجنايات الدولية على الانتهـــاكات التي ترتكب 
ضـــد الفلســـطينيين فـــي مدينـــة القدس؛ خاصـــة في ظل حصول فلســـطين علـــى دولة 
عضـــو غيـــر مراقـــب فـــي الأمـــم المتحـــدة ومـــا نتج عنـــه مـــن آليات لمحاســـبة ســـلطات 

الاحتلال فـــي المحافـــل الدولية.
العمـــل على مطالبة ســـلطات الاحتـــال الاســـرائيلي بالتعويضات الماليـــة والمدنية التي 
تترتـــب نتيجة الانتهـــاكات التي ترتكبها ضد المواطنين الفلســـطينيين في مدينة القدس، 
كهـــدم المنـــازل ومصـــادرة الأراضـــي، وبنـــاء جـــدار الفصـــل العنصـــري وما نجـــم عنه من 

تجهير قســـري للعائـــات، وغيرها مـــن الانتهاكات الجســـيمة الأخرى.
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 اتفاقيـــة التمييز )في مجال الاســـتخدام والمهنة( الاتفاقية )رقـــم 111( الخاصة بالتمييز 1212
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1960، طبقـــا لأحكام المادة 8.
 قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الخاصة بالأحـــداث المجردين من حريتهم، أوصـــى باعتمادها 1313

مؤتمـــر الأمم المتحدة الثامن لمنـــع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا 
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بموجـــب قـــرار الجمعية العامة للأمـــم المتحـــدة، 4/113 المؤرخ في 14 كانـــون الأول/

ديسمبر 1990.
 قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء والتي تعـــرف بقواعد 1414

نلســـون مانديـــا. الصـــادرة بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم 
)50/175(، الصـــادر بتاريـــخ 17 كانـــون أول 2015. 

: قرارات مجلس الأمن. ثالثاً
11 قرار مجلس الأمن رقم )242( بتاريخ 24/11/1967..
22 قرار مجلس الأمن رقم )252( بتاريخ 21/5/1968..
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: قرارات الجمعية العامّة. رابعاً
11 قرار الجمعية العامّة رقم )181( بتاريخ 29/11/1947..
22 قرار الجمعية العامّة رقم )2254( بتاريخ 14/7/1967..
33 قرار الجمعية العامّة رقم )2253( بتاريخ 4/7/1967..
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الفصل الثاني

مبادئ وقرارات 
المحاكم

تفسير دستوري
قرارات محكمة العدل العليا.

قرارات محمكة النقض في قضايا المدنية.
قرارات محمكة النقض في قضايا الجزائية.



9495 نقابة المحامين الفلسطينيينمجلة المحاماة

فهرس القرارات

فهرس قرارات محكمة العدل العليا

رقم الصفحة رقم القضية  المبدأ القانوني 
  )أ‌(

142/2019109الإحالة إلى التقاعد                                  
142/2019109الموظف العام، عدل عليا                           

208/2017113الأسباب القانونية                                 
208/2017113المصلحة                                          
208/2017113القرار الإداري                                     

)ح(
222/2017116حصانة قانونية                                       

)د( 
222/2017116دعوى الإلغاء                                       

)س( 
142/2019109سلطة التقديرية                                     

)ق(
214/2008214قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية

154/2011119قرار له أثر مباشر                                 
154/2011119قرار مستمر                                      
154/2011119قرار منعدم                                      

)م( 
222/2017116مضي المدة القانونية                             

فهرس أحكام محكمة النقض في القضايا المدنية

رقم الصفحة رقم القضية  المبدأ القانوني 
)أ‌(

389/2017136اشتراط لمصلحة الغير                         
1511/2016141إصابة عمل                                  
1292/2018145إصابة عمل                                   

276/2017124الأموال الغير منقول                             
1292/2018145التعويض                                      
137/2010133التعويض                                    

1292/2018145التغطية التأمينية                               

137/2010133الحلول القانوني                                
1511/2016141الضرر                                        

389/2017136المتضرر                                      
1511/2016141المسؤولية عن التعويض                        

276/2017124النقض للمرة الثانية                             
276/2017124الوكالة الدوري                                 

111/2008149أولوية                                          
)ح(

137/2010133حوالة الحق                                      
)خ(

111/2008149خصومة                                          
)ش(

111/2008149شفعة                                           

فهرس أحكام محكمة النقض في القضايا الجزائية

رقم الصفحة رقم القضية  المبدأ القانوني 
)أ‌(

578/2018171أدلة الإتهام                                
16/2019174الإثبات الجنائي                            

396/2018160البراءة                                     
578/2018171البراءة                                     
16/2019174البينات                                    

578/2018171التناقض                                  
509/2018164الخبرة                                    

6/2010155الخدمة العسكرية                          
396/2018160الضرب                                  

6/2010155العسكري                                
396/2018160القتل القصد                              

6/2010155المحاكم العسكرية                        
396/2018160النتيجة الاحتمالية                        

509/2018164الوصف الجرمي                        
)ب‌(

509/2018164بناء الأحكام                       
16/2019174 براءة المتهم                         
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تفسير دستوري للمحكمة الدستورية 
تفسير دستوري رقم: 2017/5

المبادئ القانونية:
ادمـــاج الاتفاقيـــة الدوليـــة بالقانـــون الوطنـــي، احترام حقـــوق الانســـان وحرياته 

علـــى الصعيـــد الوطنـــي، الانضمـــام للمعاهـــدات، نفـــاذ المعاهدة.

• الشـــخص المخـــول بالتفـــاوض يكـــون مكلفا مـــن الســـلطة التنفيذيـــة أي من 	
رئيـــس الدولة، والتوقيع إما أن يكون من رئيـــس الدولة، رئيس مجلس  الوزراء 
أو وزيـــر الخارجيـــة. أمـــا التصديـــق علـــى المعاهـــدة الدوليـــة تكون مـــن صلاحية 
الرئيـــس، وهنـــاك معاهـــدت لا يمكـــن للرئيـــس المصادقـــة عليهـــا إلا  بموجب  
صدور قانون من المؤسســـة التشـــريعية كمعاهدات تهم  السلم أو الاتحاد أو 
رســـم الحـــدود أو التجارة أو التـــي تكلف الميزانية أو التي  تمتد لحقوق الانســـان 
والحريـــات الأساســـية العامـــة أو الخاصـــة أو يســـتلزم تطبيقهـــا اعتمـــاد تدابير 
تشـــريعية. وفـــي حال تعارضـــت المعاهـــدة مع أحكام الدســـتور يتـــم التصديق 
عليهـــا باتبـــاع إجـــراءات تعديلـــه أو مراجعتـــه إثر تصريـــح للمحكمة الدســـتورية 
بعـــد إحالـــة الاتفاقية عليها. وإذا حدث في غيبة المؤسســـة التشـــريعية ما بين 
أدوار انعقـــاد المؤسســـة، جـــاز للرئيس أن يصدر في  شـــأن المعاهدات قرارات 

لها قـــوة القانون.
• تعتبر وثيقة الاســـتقلال جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدســـتورية في فلسطين، 	

وأعلاها ســـموا، يأتي بعدها القانون الأساســـي الفلسطيني، وبما أنّ المحكمة 
الدســـتورية العليـــا في فلسســـطين قد أعلنت ســـمو الاتفاقـــات والمعاهدات 
الدوليـــة على التشـــريعات الوطنيـــة الداخلية) القوانين والقـــرارات بقوانين( كما 
تأتـــي المعاهدة بمرتبة أقل من القانون الأساســـي،   ولا  تعد  المعاهدة بذاتها 
قانونـــا يطبـــق فـــي فلســـطين، وإنما لا بد أن تكتســـب  القوة من خـــال مرورها 

بالمراحل الشـــكلية الواجـــب توافرها لإصدار قانون داخلـــي معين لانفاذها.
• احتـــرام حقـــوق الانســـان وحرياته الأساســـية وأســـس الالـــزام والالتـــزام به على 	

الصعيـــد الوطنـــي يكون بادماج مختلف هـــذه المعاهـــدات والاتفاقيات الدولية 
التشـــريعات العاديـــة بفلســـطين بمـــا لا  الخاصـــة بحقـــوق الانســـان ضمـــن 

يتناقـــض مـــع الهويـــة الدينيـــة والثقافية للشـــعب الفلســـطيني.
• اتخـــاذ مجموعـــة من التدابيـــر والإجراءات التشـــريعية الداخلية لتســـهيل إعمال 	

هـــذه الحقـــوق والحريات الأساســـية ضمن عمليـــة مراجعة لمختلـــف القوانين 
والتشـــريعات ذات العلاقـــة بهـــدف  تحقيـــق إندمـــاج أفضـــل للمواثيـــق التي تم 
المصادقـــة عليهـــا مـــن قبـــل رئيـــس  دولـــة فلســـطين، أي مراجعـــة الأنظمـــة 
القانونيـــة وملاءمـــة التشـــريعات الوطنية مـــع الآليات الدوليـــة الخاصة بحماية 

الانســـان وكرامتـــه، وتحديـــد الأولويـــات في مجـــال الملاءمة. 

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

طلب رقم )2( لسنة )3( قضائية المحكمة الدستورية العليا “تفسير”
الحكم

الصادر من المحكمة الدســـتورية العليا المنعقدة في رام الله باســـم الشـــعب العربي 
الفلســـطيني فـــي جلســـة يـــوم الإثنيـــن الموافـــق الثانـــي عشـــر مـــن شـــهر آذار( مـــارس 

)2018م، الموافـــق الرابـــع والعشـــرين مـــن شـــهر جمادى الآخـــرة 1439 ه.
الهيئـــة الحاكمـــة: برئاســـة المستشـــار أ.د. محمـــد عبـــد الغنـــي الحـــاج قاســـم رئيـــس 

المحكمـــة.
عضويـــة الســـادة المستشـــارين: أســـعد مبـــارك، أ.د عبد الرحمـــن أبو النصـــر، فتحي أبو 

ســـرور، حاتـــم عبـــاس، د. رفيق أبو عيـــاش، عدنان أبـــو ليلى، فـــواز صايمة.
أصدرت القرار الآتي

فـــي الطلـــب المقيـــد رقـــم )5/2017( في جـــدول المحكمـــة الدســـتورية العليـــا رقم: )2( 
لســـنة )3( “تفسير”.

الإجراءات
بتاريـــخ 23/10/2017م، ورد إلـــى قلـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا كتـــاب الســـيد وزيـــر 
العـــدل بنـــاءً على طلـــب دولة رئيس مجلس الـــوزراء بتاريـــخ 19/10/2017م، المقدم من 
وزيـــر الخارجيـــة والمغتربيـــن بتاريـــخ 24/09/2017م، لتفســـير المـــادة )10( مـــن القانون 
الأساســـي المعـــدل لســـنة 2003م وتعديلاتـــه، اســـتناداً إلـــى أحـــكام المـــادة )103( مـــن 
القانـــون الأساســـي والمـــادة )24( فقـــرة )2( والمـــادة )30/1( مـــن قانـــون المحكمـــة 

العليا. الدســـتورية 
حيث تنص على أنّ:

1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2.تعمـــل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية دون إبطـــاء علـــى الانضمـــام إلـــى الإعلانات 

والمواثيـــق الإقليميـــة والدوليـــة التـــي تحمـــي حقوق الإنســـان”.
وذلـــك لبيـــان أوجـــه الاحتـــرام لحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية وأســـس الإلـــزام 
والالتـــزام علـــى الصعيـــد الوطني، وبيـــان آليات إدمـــاج الاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية 
التـــي تلتـــزم بهـــا دولـــة فلســـطين، وتفعيلهـــا فـــي النظـــام القانونـــي الداخلـــي والمكانة 
القانونيـــة التـــي تحتلهـــا فيـــه، خاصـــة وأن القانـــون الأساســـي المعـــدل لســـنة 2003م 
وتعديلاتـــه، لا يوجـــد فيـــه أي نـــص قانونـــي يوضـــح مـــن الجهـــة المختصـــة بالتصديـــق 
علـــى المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة، وما القيمـــة القانونيـــة لها بمواجهـــة القانون 
الوطنـــي فـــي حـــال تعارضهـــا، وما آليـــة إنفاذها وآليـــة ادماجهـــا بالتشـــريعات الوطنية، 
كل ذلـــك أدى إلـــى إحـــداث حالة مـــن عدم الاســـتقرار القضائـــي في المحاكـــم النظامية 
عنـــد تطبيقهـــا الاتفاقيـــات الدوليـــة. وبالتالـــي، فـــإن تفســـير هـــذه المـــادة ســـيضع حداً 
للاجتهـــادات القضائيـــة المتناقضة التـــي تصدرها المحاكم النظامية عنـــد بحثها القيمة 
القانونيـــة للمعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة وآليـــة إنفاذهـــا، وإن إبقـــاء الحـــال على ما 
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هـــو عليـــه ســـيدفع المجتمع الدولـــي إلـــى التشـــكيك بالقـــدرة والإرادة الوطنيـــة لدولة 
فلســـطين في تحمل مســـؤولياتها التي ارتضتها صراحة منذ العام 2014 م، بالانضمام 
إلـــى العديـــد من الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدولية، خاصـــة المتعلقة بحقوق الإنســـان 

الأساســـية. وحرياته 
المحكمة

الماثـــل  التفســـير  والمداولـــة قانونـــاً بخصـــوص طلـــب  الأوراق،  علـــى  الاطـــاع  بعـــد 
للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا، وذلـــك لبيـــان أوجـــه الاحتـــرام لحقـــوق الإنســـان وحرياته 
وأســـاس الالتـــزام بها علـــى الصعيد الوطني، ولبيـــان آليات إدماج الاتفاقيـــات التي تلتزم 
بهـــا فلســـطين، وتفعيلهـــا فـــي النظـــام القانوني الداخلـــي والمكانـــة التي تحتلهـــا فيه، 
خاصـــة منذ أن اكتســـبت دولة فلســـطين صفـــة الدولة غير العضو فـــي الأمم المتحدة 
منـــذ نوفمبـــر/ تشـــرين الثانـــي 2012 م، وقيـــام المجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية بموجـــب قرار منـــه بتفويض ســـيادة الرئيس الفلســـطيني بالتصديق على 
المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة والانضمـــام إلـــى المنظمـــات، حيـــث انضمـــت دولة 
فلســـطين عـــام 2014 م، إلـــى )55( اتفاقيـــة، بمـــا في ذلـــك الاتفاقيات الدوليـــة الخاصة 

بحقـــوق الإنســـان، إضافة إلـــى التزامهـــا بالأعـــراف الدولية.
وجـــاءت أهميـــة انضمام دولة فلســـطين بهـــدف احتـــرام الحريات الأساســـية والكرامة 
للشـــعب  والقانونيـــة  المشـــروعة  الوطنيـــة  الحقـــوق  وكفالتهـــا، وصيانـــة  الإنســـانية 
الفلســـطيني التـــي أكدتها وثيقة إعلان الاســـتقلال عام 1988 م، وتعزيز ســـيادة القانون 
ومبـــادئ المســـاواة وعـــدم التمييز، وإرســـاء قواعـــد المجتمـــع الديمقراطـــي التعددي، 
وتجســـيداً للمكانة القانونية والدولية لدولة فلســـطين في مواجهة الاحتلال ومساءلته 

قانونـــاً أمـــام المحافـــل الدولية لاســـتمراره في احتلال أرض فلســـطين واســـتيطانها.
وبالعـــودة إلـــى وثيقـــة إعلان الاســـتقلال الصادرة عـــن المجلس الوطني الفلســـطيني، 
وتأكيدهـــا صراحـــة التزام دولة فلســـطين باحتـــرام مبادئ الأمم المتحـــدة وأهدافها التي 
تعتبـــر المرجعيـــة الوطنيـــة العليـــا التي تجســـدت فيهـــا الأســـس القانونية لقيـــام دولة 
فلســـطين عـــام 1988 م، وبالتالـــي تكـــون ملزمـــة باحتـــرام كل مـــا ورد فـــي هـــذه الوثيقة 
والامتنـــاع عـــن القيـــام بـــأي عمل يتناقض معهـــا أو يخالفهـــا لما لها مـــن قيمة وطنية 
ومركـــز قانونـــي مميز يضعها فـــي مصاف وأهمية القواعد الدســـتورية التي لا يجوز لأي 

ســـلطة أن تخالفهـــا أو أن تخرج عـــن أحكامها.
كمـــا أنـــه بموجـــب المادة العاشـــرة مـــن القانـــون الأساســـي المعدل لســـنة 2003 م 

وتعديلاتـــه، التـــي نصـــت على:
11 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. .
22 تعمـــل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية دون إبطاء علـــى الانضمام إلـــى الإعلانات .

والمواثيـــق الإقليميـــة والدوليـــة التي تحمي حقوق الإنســـان”.
إن مختلـــف النصـــوص الـــواردة فـــي كل مـــن وثيقـــة الاســـتقلال والقانـــون الأساســـي 
المعـــدل تثبـــت وتبيـــن أن دولـــة فلســـطين منـــذ قيامهـــا قـــد ألزمـــت نفســـها بمختلف 
المواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليـــة، وانضمـــت إليهـــا وصادقت عليهـــا في العـــام 2014 م. 
، بما في  يترتـــب على هذا الانضمـــام والتصديق تطبيق هذه الاتفاقيـــات وترجمتها عملياً
، والمكانة التي تحتلها فيه، ومـــدى إلزاميتها وحجيتها  ذلـــك تحديـــد آليات إنفاذها داخليـــاً

فـــي النظـــام القانوني الداخلي انطلاقـــاً مما التزمت به دولة فلســـطين في وثيقة إعلان 
الاســـتقلال عـــام 1988 م، ومـــا أكدته المادة العاشـــرة مـــن القانون الأساســـي المعدل 
لســـنة 2003 م وتعديلاتـــه، بإلزاميـــة احتـــرام حقـــوق الإنســـان فـــي فلســـطين، خاصـــة 

مختلـــف الاتفاقيـــات الخاصة بحقوق الإنســـان المشـــار إليها في طلب التفســـير.
تكتســـي قضيـــة حقـــوق الإنســـان فـــي العصـــر الحاضـــر أهميـــة قصـــوى فـــي الميـــدان 
الداخلـــي بعـــد تطـــور مفهومها علـــى النطاق الدولـــي، وأخذت الدول تعمـــل جاهدة في 
ســـبيل إدمـــاج هذه الحقـــوق في تشـــريعاتها الوطنية، فضلًا عن كونها غـــدت جزءاً من 
إشـــكالية الديمقراطيـــة فـــي معظـــم الـــدول، ومن ثـــم لا مجـــال لحرمان الفـــرد حقوقه 
الأساســـية وحرياتـــه العامـــة بحجة أن نظامه الدســـتوري لا يعترف له بتلـــك الحقوق أو 
بجـــزء منهـــا، ذلك أن إعلانات الحقوق لها قيمة فوق دســـتورية حســـب معظم فقهاء 
القانون الدســـتوري، فأســـاس التزام المشـــرع الدســـتوري بحقوق الإنســـان هو الالتزام 
الدولـــي علـــى عاتـــق دولتـــه بمراعـــاة أحـــكام الاتفاقيات ذات الصلة بالإنســـان، وليســـت 
حكـــراً علـــى التنظيم الدســـتوري الداخلي، بل تصبـــح نقطة جذب ترتـــب التزامات قانونية 

علـــى عاتق الـــدول المصادقـــة على الاتفاقيـــات المعنية بحقوق الإنســـان.
وبمـــا أن القانـــون الأساســـي المعـــدل لســـنة 2003 م وتعديلاتـــه، لـــم يحـــدد الجهـــة 
المختصـــة بالتصديـــق علـــى المعاهـــدات والاتفاقيات الدوليـــة، ولم ينص علـــى مرتبتها 
مـــن التشـــريعات الداخليـــة، ولم ينص علـــى أي آلية خاصـــة لإنفاذها، باســـتثناء ما قررته 
المـــادة )92( مـــن القانـــون الأساســـي المعـــدل لســـنة 2003 م وتعديلاتـــه، أو علـــى أي 
آليـــة لإدمـــاج هـــذه الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدولية التي تلتـــزم بها دولة فلســـطين أو 
ملاءمتهـــا، وتفعيلهـــا فـــي النظـــام القانونـــي الداخلـــي والمكانـــة القانونية التـــي تحتلها 
فيـــه، ما ســـاهم فـــي عـــدم الاســـتقرار القضائي فـــي المحاكـــم النظامية عنـــد تطبيقها 

الدولية. الاتفاقيـــات 
ولمـــا كان القانـــون الأساســـي المعـــدل لســـنة 2003 م وتعديلاتـــه، فـــي المـــادة )103( 
منـــه، وكذلـــك قانـــون المحكمة الدســـتورية العليـــا رقـــم )3( لســـنة 2006م وتعديلاته، 
فـــي المادتيـــن )24/2(، )30/1( يحيـــان إلـــى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا دون غيرهـــا 
اختصـــاص تفســـير القانـــون الأساســـي وفقـــاً لقانونهـــا فقـــد قـــدم معالي وزيـــر العدل 
طلـــب التفســـير المقـــدم مـــن معالي وزيـــر الخارجيـــة والمغتربين لتفســـير نـــص المادة  
)10( من القانون الأساســـي المعدل لســـنة 2003 م وتعديلاته، اســـتناداً إلى نص المادة 
)10( مـــن قانـــون المحكمـــة الدســـتورية العليا، باعتبـــار أن المادة العاشـــرة من القانون 

الأساســـي غامضة تســـتدعي تفســـيرها بهدف:
11 توضيـــح آليـــة الانضمـــام للمعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة، وتحديـــد الأشـــخاص .

المخوليـــن بالتوقيـــع والتصديـــق عليهـــا، وبيـــان آليـــات إنفاذهـــا.
22 بيان القيمة القانونية في حالة تعارضها مع التشـــريعات الوطنية، ســـواء القوانين .

العادية أو القانون الأساسي.
33 بيـــان أوجه الاحترام لحقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية، وأســـس الإلـــزام والالتزام .

على الصعيـــد الوطني.
44 آليـــات إدمـــاج الاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية التي تلتزم بها فلســـطين، وتفعيلها .

فـــي النظام القانونـــي الداخلي، والمكانة القانونيـــة التي تحتلها.
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وحيث أن القانون الأساســـي لم ينص في مادته العاشـــرة على كل ما ذكر أعلاه، فهل 
يحـــق للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا تفســـيره في اتجـــاه تطويـــر المنظومة الدســـتورية 
بشـــكل يـــؤدي إلـــى الإجابة علـــى مختلف تلك التســـاؤلات من خـــال قـــرارات المحكمة 

بالتفســـير، أي تفســـير الدســـتور باتجاه تطوير المنظومة الدســـتورية.
ونظـــراً لأهميـــة دور القاضـــي الدســـتوري مـــن خـــال اجتهاداتـــه فـــي تطويـــر النصوص 
الدســـتورية باعتبـــار أن الدســـتور هـــو مـــا يقولـــه القاضي الدســـتوري بشـــأنه، فـــإذا كان 
الدســـتور نصـــاً مدونـــاً فهـــو لـــم يعد مدونـــاً بحبر مـــن صاغه وحســـب، على حـــد تعبير “ 
ــ Fredreic Joal Aivo”، فالقاضي الدســـتوري وفي دول عدة، خاصة  فريـــدرك جـــول ايفو ـ
في الســـنوات الأخيرة، برهن من خلال تفســـير الدســـتور قدرته على إحياء النص بصوته 
وإعـــادة كتابتـــه باجتهاداتـــه، ما أصبح له الأثـــر الفاعل والمطمئن في صياغة الدســـتور.
إن قـــرارات القضـــاء الدســـتوري، ومـــن خلال تفســـير النصـــوص الدســـتورية، يمكن أن 
تدفـــع باتجـــاه تطويـــر مفهوم هـــذه النصـــوص، وتقود إلى تحســـين أداء المؤسســـات 
الدســـتورية، وتجنيبهـــا الوقـــوع فـــي الشـــلل بفعـــل الأزمـــات السياســـية، وهـــذا دائمـــاً 
يتطلـــب إدراكاً من الأطراف السياســـية لأهمية تطوير المنظومة الدســـتورية ومردوده 
علـــى المجتمـــع والجهـــات السياســـية علـــى اختـــاف انتماءاتهـــا، كمـــا يتطلـــب قضـــاءً 
دســـتورياً قـــادراً على اتخاذ القرارات الجريئة، ومدركاً أهميـــة دوره في تطوير المنظومة 
الدســـتورية، ومســـتعداً للتوســـع فـــي اســـتخدام صلاحياته إلـــى أبعد الحـــدود، فالهدف 
مـــن ذلـــك تطويـــر أداء المؤسســـات الدســـتورية وضبطهـــا مـــن القاضـــي الدســـتوري، 
وبالتالـــي الحفـــاظ علـــى المنظومـــة الدســـتورية، ومنعهـــا التراجع تحت تأثيـــر الضغوط 
السياســـية والتســـويات التي تأتي على حســـاب الدســـتور، فإذا كان اســـتقرار المنظومة 
الدســـتورية يعد عنصراً أساســـياً في اســـتقرار المجتمع وتطوير المنظومة الدستورية، 
ولتلبيـــة المســـتجدات فـــي عالم آخـــذ بالتطور على الصعـــد كافة، وعلـــى الأخص احترام 

منظومـــة حقـــوق الإنســـان وحرياته العامة، فـــإن المحكمـــة الدســـتورية العليا ترى:
أولًا: فيمـــا يتعلـــق بتوضيـــح آليـــة الانضمـــام للمعاهـــدات والاتفاقيات الدوليـــة، وتحديد 
الأشـــخاص المخولين بالتوقيـــع والتصديق عليها، وبيان آليـــات إنفاذها إذا كان القانون 

الأساســـي المعدل لســـنة 2003 م وتعديلاته،
يصنـــف في خانة “الدســـاتير” التي لا تنص مطلقاً على مقتضيـــات تحدد معالم العلاقة 
بيـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة والقانون الداخلي، باســـتثناء مـــا ورد في المادة العاشـــرة منه 
والمـــادة )92(، وبالتالـــي لـــم يحـــدد آليـــة الانضمـــام للمعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة، 
ولـــم يحـــدد الأشـــخاص المخوليـــن بالتوقيـــع والتصديـــق عليهـــا وبيـــان آليـــات إنفاذها، 
علـــى الرغـــم مـــن توقيـــع رئيس دولة فلســـطين علـــى العديد منهـــا، خاصـــة الاتفاقيات 

المتعلقـــة بحقوق الإنســـان.
إن دراســـة الوظيفة القانونية للمعاهدة يقتضـــي التمييز أولًا: بين المعاهدات القاعدية 
التـــي تســـن قواعـــد ســـلوك، وتنـــص علـــى حقـــوق أطرافهـــا وواجباتهـــم، والمعاهدات 
:أهميـــة التمييز  المؤسســـة التـــي تنحو إلى إنشـــاء مؤسســـات أو منظمات دوليـــة، ثانياً
بيـــن المعاهـــدات العقديـــة التي تنص على واجبـــات وحقوق متبادلة بيـــن دولتين أو عدد 
قليـــل مـــن الـــدول والمعاهـــدات الشـــارعة التي تضـــع قواعد وتشـــريعات عامـــة تنظم 

علاقـــات عـــدد كبير من الـــدول إن لم نقـــل جميعها. 

إن المعاهـــدة تأخذ شـــكل اتفـــاق يخضع لأحكام القانـــون الدولي العام غيـــر أن إعطاء 
الحجـــة الوظيفية والقانونية لها رهين بإعمـــال إجراءات التوقيع والمصادقة، فالقانون 
الدولـــي يؤكـــد الإجـــراءات الشـــكلية الواجب احترامهـــا لصحة المعاهـــدات من تفاوض 
وتوقيـــع وتصديـــق وتنفيذ اعتباراً لكـــون هذه الإجراءات محكومة بمحددين أساســـيين: 

المحدد الأول:
خضـــع عمليـــة التصديق لموافقـــة الســـلطتين التنفيذية  ذو طبيعـــة قانونيـــة داخليـــة، يُ
والتشـــريعية أو لإحداهمـــا، وذلك وفـــق الأنظمة القانونية والدســـتورية للدول الأطراف 

فـــي المعاهدة. 
المحدد الثاني:

ذو طبيعـــة دولية، يقوم على احترام الشـــكليات بدقة لبلورة المعاهدات وفق ضمانات 
دولية لصحة الرضا.

علـــى ضـــوء هـــذه المحـــددات، فالاتفاقيـــات المنظمـــة لحقـــوق الإنســـان والحريـــات 
الأساســـية هـــي في حقيقتهـــا اتفاقيات دولية، تســـري عليها القواعـــد العامة المتعلقة 
بالاتفاقيـــات الدوليـــة والمقننـــة بمقتضـــى اتفاقيـــة فيينـــا لقانـــون المعاهـــدات لســـنة 
1969 م، ولقواعـــد القانـــون الدولي العرفي بخصوص الشـــكليات الإجرائيـــة لإبرامها أو 

تفســـيرها أو فـــي ترتيـــب آثارهـــا أو فـــي إنهائها.
إن الـــدول التـــي تصـــادق أو تنضـــم إلـــى اتفاقية مـــا تصبح طرفـــاً فيها، ما يســـتلزم منها 
مراعـــاة أحكامهـــا ومقتضياتها، أما الدول التي تكتفـــي بالتوقيع دون المصادقة فتعلن 
عزمهـــا بـــأن تصبـــح طرفاً فـــي الاتفاقية في وقـــت لاحق، وعمومـــاً فالاتفاقيـــة لا تدخل 
حيـــز التنفيـــذ بمجـــرد التوقيع عليها بـــل تحتاج إلى التصديـــق طبقا للأنظمة الدســـتورية 

الداخلية للـــدول الأطراف.
لا توجـــد أي آليـــة لكيفيـــة الانضمـــام للمعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة فـــي القانـــون 
الأساســـي الفلســـطيني، وبالتالـــي لـــم يحـــدد الأشـــخاص المخوليـــن بالتوقيـــع، ومن ثم 
التصديـــق علـــى مختلـــف المعاهدات، كما لم يبين بيـــان آليات إنفـــاذ الاتفاقيات الدولية.
بخصـــوص التوقيـــع علـــى المعاهـــدات فقـــد جـــاء فـــي المـــادة )12( مـــن اتفاقيـــة فيينـــا 
لقانـــون المعاهـــدات لســـنة1969م ما يفيد علـــى أن التوقيع ســـواء كان بالأحرف الأولى 
أو بالأحـــرف الكاملـــة لأســـماء المفوضيـــن، ليـــس لـــه قيمة اتجـــاه المعاهـــدة إلا إذا تم 
. الاتفـــاق بيـــن ممثلي الـــدول الأطراف بـــأن للتوقيع آثـــاراً قانونيـــة تجعله ملزمـــاً ونهائياً
إن عمليـــة التوقيع تتوســـط مرحلتين أساســـيتين فـــي إبرام المعاهدات: مرحلة ســـابقة 
تهـــم المفاوضـــة والصياغـــة، ومرحلة لاحقـــة تتمثل في التصديق والنشـــر، ولا يشـــترط 
حســـب المـــادة )7( مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لســـنة 1969 م، تقديـــم وثائـــق لإثبـــات الحـــق في 
التوقيـــع إذا صـــدر عن رئيـــس الدولة أو رئيـــس الحكومة أو وزير الخارجيـــة، أما إذا صدر 
التوقيـــع عن الشـــخص ذاتـــه الذي باشـــر عملية التفـــاوض فيلزم إثبات وجـــود تفويض 
يخولـــه التوقيـــع تحت طائلـــة اســـتبعاد أي أثر قانونـــي مترتب على المعاهـــدة موضوع 

التوقيع.
وإذا كان القانـــون الأساســـي الفلســـطيني لـــم ينـــص علـــى مـــن لـــه ســـلطة التوقيـــع 
علـــى المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة إلا أن الواقـــع العملـــي أثبت أنها تتـــم من قبل 
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المفوضيـــن بالمفاوضـــات الخاصـــة بعقـــد الاتفاقـــات، والمكلفيـــن من قبل الســـلطة 
التنفيذيـــة، أي مـــن قبل رئيس الدولـــة، إلا أن هذا لا يمنع أن يتم التوقيع عليها مباشـــرة 
مـــن قبـــل رئيـــس الدولـــة أو رئيس مجلـــس الـــوزراء أو وزير الخارجيـــة، وهذا مـــا تأخذ به 

دولة فلســـطين فـــي الوقـــت الحاضر.
 ، أما فيما يتعلق بالتصديق، فيعد إجراءً قانونياً يصدر عن الســـلطة المختصة دســـتورياً
تعبـــر بمقتضـــاه عن قبولها المعاهـــدة والتزامها بأحكامها ومضامينهـــا بصفة نهائية، 
وبمعنـــى أدق فالتصديـــق هـــو الفعـــل الرســـمي الـــذي يصـــدر عادة عـــن رئيـــس الدولة 
باعتبـــاره المســـؤول الأول عن التأكد من صحة المعاهدة شـــكلًا، وعـــدم تعارضها مع 
، ومـــن دون هذا الإجراء لا يمكـــن للمعاهدة  المصلحـــة العليـــا للدولة موضوعـــاً ونفاذاً

أن تدخل حيـــز التنفيذ.
إن مســـألة تحديـــد الجهـــاز المختـــص بالمصادقـــة يختلـــف مـــن دولة إلى أخرى حســـب 
النظـــم السياســـية والدســـتورية المعمول بهـــا، فقد تســـتأثر المؤسســـة التنفيذية في 
شـــخص رئيس الدولـــة بإبرام المعاهدات والتصديق عليها، وإمـــا تنفرد بهذه الصلاحية 
المؤسســـة التشـــريعية، إلا أن الطريقـــة الســـائدة فـــي معظـــم الدول هـــي التي تجعل 

المصادقـــة اختصاصاً مشـــتركاً بين المؤسســـتين التشـــريعية والتنفيذية.
عمليـــة التصديـــق تحتـــل موقعـــاً وســـطاً بيـــن توقيـــع المعاهـــدة والأمـــر بتنفيذهـــا، ما 
يجعلهـــا ذات أهميـــة كبـــرى ضمـــن مراحـــل إبـــرام المعاهـــدة، ففـــي بعـــض الدســـاتير 
تفـــرض ضـــرورة الحصـــول أولًا علـــى الموافقـــة البرلمانيـــة قبـــل تصديق رئيـــس الدولة 
علـــى المعاهـــدة، وهنـــاك من الدســـاتير تخـــول للرئيس ســـلطة عقد إبـــرام المعاهدات 
والتصديـــق عليهـــا، وبعـــض دســـاتير الدول تتطلـــب عـــرض المعاهدة على الاســـتفتاء 
الشـــعبي قبـــل التصديـــق عليهـــا، وهناك دول ينـــص دســـتورها على حق رئيـــس الدولة 
بالتصديـــق بعـــد إذن البرلمـــان علـــى معاهـــدات الســـلم أو الاتحـــاد والتجـــارة والتنظيـــم 
الدولـــي، وتلـــك التـــي تلزم مالية الدولة أو يســـتوجب أو يســـتلزم تطبيقهـــا تدابير أو تغيير 
القوانيـــن التشـــريعية أو تمتد إلـــى حقوق الأفـــراد والجماعات وحرياتهـــم، أو ينجم عنها 

تغييـــر فـــي التـــراب الوطنـــي؛ أي إعادة رســـم الحدود.
إن الدفـــع بالمصادقـــة علـــى الاتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان مرده التطـــور الذي 
حـــدث فـــي إطـــار القانـــون الدولي الـــذي لم يعـــد يقتصر اهتمامـــه على الدول فحســـب، 
بـــل أصبـــح يهتـــم كذلـــك بالأفراد، الأمـــر الـــذي ازدادت معـــه مكانة حقوق الإنســـان في 
العلاقـــات الدوليـــة، وأصبحـــت تشـــكل أحـــد أهم بنـــود اتفاقيـــات التعـــاون الاقتصادي، 
ســـواء علـــى المســـتوى الثنائـــي أو متعدد الأطـــراف، وفلســـطين تعتبر من الـــدول التي 
أصبحـــت منخرطـــة فـــي هـــذا التحـــول، ســـواء مـــن حيـــث احتـــرام التزاماته تجـــاه الدول 
الأطـــراف أو التعـــاون مـــع الأجهزة المنشـــأة بموجـــب الاتفاقيـــات التي صـــادق عليها. 
بخصـــوص التصديـــق فـــي فلســـطين، لم يتطـــرق القانون الأساســـي لذلك علـــى الرغم 
مـــن تصديق رئيس دولة فلســـطين على العديـــد من المعاهـــدات والاتفاقيات الدولية، 
خاصـــة المتعلقـــة منها بحقوق الإنســـان (وهي مثار التفســـير)، وذلـــك بموجب قرار من 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلســـطينية بتفويض سيادة الرئيس الفلسطيني 

بالتصديـــق على المعاهـــدات والاتفاقيات الدولية والانضمـــام إلى المنظمات.
ووفقـــاً لذلك، ترى المحكمة الدســـتورية العليا أن المصادقـــة على المعاهدات هي من 

صلاحيـــات الرئيـــس، إلا أن بعـــض المعاهـــدات لا يمكـــن للرئيس المصادقـــة عليها إلا 
بموجـــب صدور قانون من المؤسســـة التشـــريعية، خاصة تلـــك المتعلقة بالمعاهدات 
التـــي تهـــم الســـلم أو الاتحـــاد أو رســـم الحـــدود أو التجـــارة، أو التـــي تكلـــف الميزانية، أو 
تمتد إلى حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية العامة أو الخاصة، أو يســـتلزم تطبيقها 

اعتماد تدابير تشـــريعية.
كمـــا يتـــم التصديـــق علـــى المعاهـــدات التـــي تتعـــارض أحكامهـــا مـــع الدســـتور باتبـــاع 
إجـــراءات تعديلـــه أو مراجعتـــه إثـــر تصريـــح للمحكمـــة الدســـتورية بعد إحالـــة الاتفاقية 
عليهـــا بـــأن الالتزام الدولي موضـــوع الإحالة يتضمن بنـــداً أو أكثر يخالف أحـــكام الوثيقة 

الدســـتورية وفقـــاً للصلاحيـــات المخولـــة لها.
لكـــن إذا حـــدث فـــي غيبة المؤسســـة التشـــريعية مـــا بيـــن أدوار انعقاد المؤسســـة ما 
يوجـــب الإســـراع فـــي اتخـــاذ تدابيـــر لا تحتمـــل التأخيـــر جـــاز للرئيـــس أن يصدر في شـــأن 
المعاهـــدات قـــرارات تكـــون لهـــا قـــوة القانـــون، ففي هـــذه الحالـــة على رئيـــس الدولة 
عـــرض القـــرار الـــذي اتخذه مع المعاهدة على المؤسســـة التشـــريعية في أول جلســـة 
يعقدهـــا بعـــد صدور هذه القرارات إذا كانت المؤسســـة التشـــريعية قائمـــة، أما إذا لم 
تكـــن المؤسســـة قائمـــة فعلى الرئيـــس آنذاك عرض القـــرار بقانون خـــاص بالموافقة 

. علـــى المعاهـــدة فـــي أول اجتمـــاع لهـــا، وإلا زال وفقـــد أثر القـــرار بقانون وانعـــدم كلياً
أمـــا فيمـــا يتعلق بآلية إنفـــاذ المعاهـــدات الدولية في النظـــام القانونـــي الداخلي للدول، 
ومـــن ثـــم تطبيقهـــا داخلهـــا، فيثيـــر العديد مـــن التســـاؤلات، منهـــا: هل يشـــترط صدور 
قانـــون داخل الدولـــة تتبع فيه الإجراءات الداخلية نفســـها المتبعة فـــي إصدار القوانين 
العاديـــة لكـــي تصبـــح المعاهـــدة نافـــذة داخـــل الدولـــة وملزمـــة للســـلطات الوطنيـــة 
والرعايـــا؟ أم يكفي لســـريان المعاهدة داخـــل الدولة أن تكون قد أبرمـــت وتم التصديق 
عليهـــا بطريقة صحيحة وســـليمة روعيت فيها الإجراءات التـــي يتطلبها القانون الدولي 
والدســـتور؟ يمكـــن القـــول أن هنـــاك أســـلوبين لتنفيذ المعاهـــدات الدولية فـــي النظام 
القانونـــي الداخلـــي للـــدول، يتمحور الأول بأســـلوب التنفيذ التلقائي فـــي النظام القانوني 

الداخلـــي للـــدول، والآخر بأســـلوب التنفيذ غيـــر التلقائي.
بخصـــوص أســـلوب التنفيـــذ التلقائي في النظـــام القانوني الداخلي للدول يقوم أساســـا 
علـــى مذهب وحـــدة القانونين، منطلقاً فـــي ذلك من أن إبرام المعاهـــدات الدولية وفق 
المتطلبـــات الدســـتورية يجعلها في حكم القانـــون الداخلي وقابلة للتنفيـــذ داخل الدول 
مـــن دون اتخـــاذ أي إجـــراء آخر، أي تصبـــح المعاهدة الدولية بمجـــرد التصديق عليها من 
الســـلطات الداخليـــة المختصـــة ودخولهـــا دور النفـــاذ تصبح مصـــدراً للقواعـــد الداخلية 
علـــى حـــد ســـواء، ومن ثم فإن ســـريان المعاهـــدة وتطبيقهـــا داخل الأنظمـــة القانونية 
الداخليـــة للـــدول الأطـــراف لا يحتاج إلى إجراء خـــاص لكي يحولها إلى قانـــون داخلي لأن 
القانـــون الدولي والداخلي شـــقان من نظـــام قانوني واحد، أي أنه بمجـــرد التصديق على 
المعاهـــدة ونشـــرها فـــي الجريدة الرســـمية للدولة تصبـــح ملزمة في نظامهـــا القانوني 

الداخلي.
أمـــا فيمـــا يتعلق بأســـلوب التنفيـــذ غيـــر التلقائي فـــي النظـــام القانوني الداخلـــي فيقوم 

أساســـاً على ثنائيـــة القانونين
الدولـــي والداخلـــي، حيـــث أن إبـــرام المعاهـــدات الدولية وفـــق المتطلبات الدســـتورية لا 
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يجعلهـــا فـــي حكم القانـــون الداخلي وقابلة للتنفيـــذ داخل الدولة، بل يقـــوم على الفكرة 
القائلـــة أن قواعـــد القانـــون الدولي لا يمكـــن تنفيذها في المجال الداخلـــي إلا عن طريق 
تحويلهـــا إلـــى قواعـــد قانونية داخلية عـــن طريق تشـــريع القواعد الدولية من الســـلطة 
التشـــريعية فـــي الدولـــة، أي أن يتـــم إصدارها بقانـــون أو قـــرار بقانون أو مرســـوم وفقاً 

للإجـــراءات المتبعـــة في الدولة بالنســـبة لقوانينهـــا الداخلية.
فيما يتعلق بدولة فلســـطين، ترى المحكمة الدســـتورية العليا أن القرار رقم )4/2017( 
أكد ســـمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على التشـــريعات الوطنية الداخلية العادية، 
بحيث تكتســـب قواعد هذه الاتفاقيات قوة أعلى من التشـــريعات الداخلية، خاصة بعد 
أن تحظـــى هـــذه الاتفاقيـــات بالمصادقة والنشـــر، ومرورها بالمراحل الشـــكلية الواجب 
توافرهـــا لإصدارهـــا فـــي تشـــريع داخلي يلتزم بـــه الأفراد والســـلطات وذلـــك لمواءمتها 

مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشـــعب الفلســـطيني.
: أما فيما يتعلق ببيـــان القيمة القانونية للاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية في حالة  ثانيـــاً
تعارضهـــا مـــع التشـــريعات الوطنية - ســـواء القوانيـــن العادية أو القانون الأساســـي - 
فلم تتناول المنظومة القانونية المعمول بها في فلســـطين أو تعالج مســـألة المكانة 
أو القيمـــة القانونيـــة التـــي تحتلها المعاهـــدات والاتفاقيات الدولية التـــي تلتزم بها دولة 
فلســـطين بالنســـبة لســـائر التشـــريعات الأخـــرى، إلا أنـــه وبعـــد الانضمـــام إلـــى العديد 
مـــن المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة، خاصة المتعلقـــة بحقوق الإنســـان، أصبح من 
الضـــروري إقرار هـــرم واضح للنظام القانونـــي للدولة يحدد تدرج القواعـــد القانونية، بما 
فيهـــا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بهدف ترســـيخ مبدأ ســـيادة القانون وإقرار مبدأ 
المشـــروعية لدولـــة القانون، بهدف إخضاع مختلف القواعـــد القانونية لرقابة المحكمة 
الدســـتورية العليـــا لما له من ضمانة أساســـية وفعالة لتجســـيد دولة الحـــق والقانون، 
وحمايـــة مختلـــف الحقوق والحريات العامة، وتكريس مبدأ ســـمو القاعدة الدســـتورية.
وإذا كانـــت القواعـــد الدســـتورية تعتبـــر حجر الأســـاس في البنيـــان القانونـــي للدولة  (أي 
دولـــة)، وتأتـــي هـــذه القواعـــد في قمة التـــدرج الهرمـــي للنظـــام القانوني للدولـــة، وعلى 
أساســـها تمتـــد فكرة المشـــروعية بالنســـبة لـــكل القواعـــد القانونية فـــي الدولة، فهل 
القانون الأساســـي المعدل لســـنة 2003 م وتعديلاته، يعتبر القانون الأســـمى والأعلى، 
أم اعتبـــار وثيقـــة إعـــان الاســـتقلال الصادر عـــن المجلـــس الوطني الفلســـطيني للعام 
1988 م، النـــص التشـــريعي الأســـمى لدولـــة فلســـطين باعتبارها إعلاناً مؤسســـاً لدولة 
فلســـطين، تتمتـــع بقيمـــة دســـتورية معـــززة تضبـــط عمليـــة إعـــداد التشـــريعات كلها، 
وصياغتهـــا، ومراجعتهـــا بمـــا فيهـــا القانـــون الأساســـي الفلســـطيني. تـــرى المحكمـــة 
الوطنـــي  المجلـــس  عـــن  الصـــادر  الاســـتقلال  إعـــان  وثيقـــة  أن  العليـــا  الدســـتورية 
الفلســـطيني فـــي الخامـــس عشـــر مـــن نوفمبـــر (تشـــرين الثانـــي) 1988 م، تعـــد الوثيقة 
الدســـتورية الأعلـــى، خاصـــة أن القانـــون الأساســـي الصـــادر عـــن المجلـــس التشـــريعي 
الفلســـطيني قد بنـــي على أساســـها ولمرحلة انتقالية للســـلطة الفلســـطينية، وباعتبار 
أن وثيقـــة إعـــان الاســـتقلال حـــددت هوية الدولـــة الفلســـطينية، وطبيعتهـــا والتزامها 
بالمبـــادئ الدوليـــة، ومنها الالتزام بحقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية التي تم الاعتراف 
عتبـــر جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن المنظومـــة الدســـتورية في  بهـــا فـــي نوفمبـــر 2012 م، فإنهـــا تُ
، يأتي بعدهـــا القانون الأساســـي الفلســـطيني. وبما أن  فلســـطين، بـــل وأعلاهـــا ســـمواً

المحكمـــة الدســـتورية العليا في فلســـطين قد أعلنت ســـمو المعاهـــدات والاتفاقات 
الدوليـــة علـــى التشـــريعات الوطنية العادية فـــإن المعاهدات والاتفاقيـــات الدولية تأتي 
فـــي مرتبة أقل من القانون الأساســـي، يأتـــي بعدها مختلف التشـــريعات المعمول بها 

في فلســـطين، ســـواء القوانيـــن أو القـــرارات بقوانين.
: بيان أوجه الاحترام لحقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية وأســـس الإلـــزام والالتزام  ثالثـــاً

علـــى الصعيد الوطني.
إن المكانة التي تشـــغلها حقوق الإنســـان في النظام القانوني الدولي جعلت مجموعة 
مـــن المعاييـــر الدولية تشـــكل المرتكـــز المرجعي لالتزامـــات الدولة فـــي تعزيز ضمانات 
، ذلك أن وجود نص دســـتوري يغلب  احترام حقوق الإنســـان من خلال إقرارها دســـتورياً
المعاهـــدة علـــى التشـــريع الداخلـــي أو العكس من شـــأنه أن يضع حدا للإشـــكال الذي 
يمكـــن أن يثـــار فـــي حـــال التنـــازع بين أحـــكام المعاهـــدة التي ترتبـــط بها الدولـــة وأحكام 
تشـــريعها الداخلـــي، لـــذا فقـــد تنظـــم المعاهـــدات الدوليـــة حالات لـــم يتناولهـــا القانون 
الوطنـــي بالتنظيم، وقد تعنى أو تتناول حالات أخرى ســـبق أن نظمهـــا القانون الداخلي.
وعلـــى هذا الأســـاس، نـــرى أن العديد من دســـاتير الدول لـــم تتخذ موقفاً موحداً بشـــأن 

مكانـــة الاتفاقيات الدولية
فـــي القانـــون الوضعي الداخلـــي، بل كانت تحاول التوفيق بين أســـمى قانـــون في البلاد 
والمعاهـــدات الدوليـــة، إلا أن الغالبيـــة منهـــا حســـمت دســـتورياً في مســـألة التعارض 
بيـــن القانون الدولي والقانون الداخلي بســـمو المعاهدات، وعلويـــة احترامها على إرادة 
الـــدول المتعاقـــدة باعتبارها قاعدة أساســـية فـــي الأنظمة القانونية كلهـــا، وبما يتلاءم 

مـــع اتفاقية فيينا لقانـــون المعاهدات 1969 م.
وإذا كان القانـــون الأساســـي الفلســـطيني المعـــدل لســـنة 2003 م وتعديلاتـــه، يصنف 
فـــي خانة “الدســـاتير” التـــي لا تنص على مقتضيـــات تحدد معالم العلاقـــة بين المواثيق 
الدوليـــة والقانـــون الداخلي باســـتثناء المادة )92( منه، وبالتالي لم تكن تكتســـي دراســـة 
القانـــون الأساســـي والقانـــون الدولـــي العـــام أهميـــة بالغـــة إلا بعـــد تصديـــق الرئيـــس 
علـــى العديـــد مـــن المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة منـــذ العـــام 2014 م، ودليـــل ذلك 
قلـــة المقتضيـــات المتعلقـــة بالمواثيـــق الدولية المدرجـــة في القانون الأساســـي وعدم 
كفايتهـــا، إضافـــة إلى الصمت بشـــأن التنصيص علـــى القوة الإلزاميـــة للمعاهدات في 

النظـــام الداخلـــي، الأمـــر الـــذي أدى إلى تضـــارب في الاجتهـــاد القضائي. 
لـــذا فـــإن الـــذي يبين أوجه احتـــرام حقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية وضـــرورة الالتزام 
بهـــا علـــى الصعيـــد الوطني هو تطـــور مفهوم مبـــدأ الدســـتورية، من دور الدســـتور في 
وضـــع حـــدود أمـــام صلاحيـــات الســـلطات الحاكمـــة للحد مـــن حريـــة عملها فـــي إدارة 
عد آخـــر للدســـتور يتعلـــق بحمايـــة حقوق  شـــؤون الحكـــم إلـــى تطـــور مفهـــوم آخـــر أو بُ
المواطنيـــن وحرياتهـــم، بحيـــث يعتبـــر الدســـتور غيـــر ذي معنـــى إلا مـــن خـــال وضعـــه 
ضمـــن إطار مشـــبع بمبـــادئ فلســـفة حقوق الإنســـان، وبالتالـــي أصبح الدســـتور عملًا 
حيـــاً منفتحـــاً علـــى الاســـتنباط المتواصـــل لحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه، ولـــم يعـــد نصـــاً 
مغلقـــاً معـــزولًا انتهـــى مفعوله لحظـــة إقراره، بل يجـــب أن يعمل علـــى تفعيل حقوق 
الإنســـان وحرياتـــه، خاصـــة فـــي إطـــار عولمة حقـــوق الإنســـان وتطورها، كمـــا يجب أن 
عـــد الضامـــن للحقوق والحريـــات والكفيل لصيانة ممارســـتها، وجعلهـــا في منأى عن  يُ
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تعســـف الســـلطة وحكامها. لذا أصبحت الدســـاتير اليوم تسمى بدساتير صك الحقوق 
كعمـــل مكتوب للحقوق والحريات يعتمد على مختلـــف المواثيق والمعاهدات الدولية 
الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان وحرياته الأساســـية، ويقـــوم بوظيفة تعريـــف العلاقات بين 
المواطـــن والدولـــة، ويؤســـس إلى جانـــب الإرادة العامـــة إرادة الأفراد، ويفـــرض احترام 
حقـــوق المحكوميـــن على أجهزة الدولـــة، وتأمين مختلف الحقـــوق والحريات للمواطن، 
وتنزيـــل هـــذه الحقـــوق بمنزلـــة أحـــكام تنظيـــم الســـلطة وبضـــرورة العمل علـــى تحديد 
مجموعـــة من الضمانـــات تكفل القدرة على التمتع بهـــذه الحقوق وتضمنها، ويضمن 
توفـــر قضاء مســـتقل ونزيـــه يحفظ للدســـتور علويته وســـموه على النصـــوص الأخرى 
كافـــة، ويجســـد الآلية التي من خلالها تخضـــع الدولة لاحترام حريات الإنســـان وحقوقه، 

كمـــا نصت عليهـــا مختلف المواثيـــق والمعاهـــدات الدولية.
كمـــا يتجســـد احتـــرام حقـــوق الإنســـان وحرياته الأساســـية وأســـس الإلـــزام والالتزام به 
علـــى الصعيـــد الوطني بإدمـــاج مختلف هذه المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدولية الخاصة 
بحقـــوق الإنســـان التـــي هي مثار تفســـيرنا هـــذا ضمن التشـــريعات العاديـــة داخل دولة 
فلســـطين، ولكـــن بما لا يتناقـــض مع الهوية الدينية والثقافية للشـــعب الفلســـطيني، 
وعلـــى أســـاس احتـــرام مبدأ دســـتورية هذه التشـــريعات مـــع المعاهـــدات والاتفاقيات 

الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان والمتطابقة مع القانون الأساســـي.
: آليـــات إدمـــاج الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة التـــي تلتـــزم بهـــا فلســـطين،  رابعـــاً

وتفعيلهـــا فـــي النظـــام القانونـــي الداخلـــي والمكانـــة القانونيـــة التـــي تحتلهـــا.
ان تأكيد المحكمة الدســـتورية في الطعن الدســـتوري رقم )4/2017( ســـمو الاتفاقيات 
الدوليـــة على التشـــريعات الوطنية )القوانين والقـــرارات بقوانين(، خاصة بعد أن تحظى 
هـــذه الاتفاقيـــات بالمصادقة والنشـــر، فضلًا عن تماشـــيها مـــع نطاق أحـــكام القانون 
الأساســـي وبما لا يتعـــارض مع الهوية الدينية والثقافية كمحددات أساســـية للســـمو 

. ابتـــداءً وللملاءمة انتهاءً
وحيـــث أن الإدمـــاج التشـــريعي للاتفاقيـــة الدوليـــة مـــن شـــأنه أن يجعل منها الوســـيلة 
المثلـــى لتنظيـــم العلاقـــات المتبادلـــة بيـــن الـــدول الأطـــراف فـــإن ذلك لـــن يتحقق على 
المســـتوى الداخلـــي دون إعمـــال الاتفاقيـــة كجزء مـــن القوانين الوطنية فـــور التصديق 
عليهـــا ونشـــرها فـــي الجريدة الرســـمية، خاصـــة أن أي دولة تحتـــرم الاتفاقيـــات الدولية 
عامـــة وتلـــك المعنية بحقوق الإنســـان تحديـــداً من خـــال ملاءمة التشـــريعين الداخلي 
والدولـــي، هـــي دولة التقـــدم والديمقراطية وســـيادة القانـــون، ذلك أن الـــدول الأطراف 
تلتـــزم بمقتضـــى التصديـــق أو الموافقة أو الانضمـــام بتنفيذ المعاهدات على مســـتوى 
القضـــاء الوطنـــي لتحقيـــق الأهداف التـــي ترمي إليهـــا، فإقرار حقوق الإنســـان والحريات 
الأساســـية فـــي التشـــريعات الوطنيـــة وصياغاتها في قواعـــد قانونية داخليـــة، وخاصة 

القواعـــد الدســـتورية، ليـــس كافياً فـــي ظل غيـــاب ضمانات قضائيـــة حمائية.
والملاءمـــة تعنـــي تحويـــل قاعـــدة قانونيـــة مـــن المنظومـــة الدوليـــة إلـــى المنظومـــة 
الوطنيـــة عـــن طريـــق إصدارها علـــى هيئة تشـــريع داخلي، حيث تشـــكل الحـــل الأفضل 
للعلاقـــة الامتداديـــة بيـــن القانونيـــن الدولـــي والداخلـــي، ذلـــك أنـــه مـــن الصعـــب تصور 
مجاليـــن منفصليـــن لنفـــاذ المعاهـــدة، أحدهمـــا علـــى الصعيـــد العلائقـــي دولـــة - دولة، 

والآخـــر علـــى الصعيـــد العلائقـــي دولـــة - مواطن.

تســـتهدف الملاءمـــة الربـــط بيـــن الإجـــراءات المتخـــذة لتحقيـــق توافـــق بيـــن السياســـة 
والقانون الوطني ومضامين التشـــريعات الدولية المصادق عليها، وجعل التشـــريعات 
الوطنيـــة مواكبـــة لمســـتجدات التحـــولات العالميـــة فـــي مجـــال الحقـــوق والحريـــات 
الأساســـية مـــن جهة، ومـــن جهة ثانيـــة تعديـــل القوانين وإلغائهـــا واســـتبعاد الأعراف 
والممارســـات التي لا تتماشـــى مـــع المعايير الدولية المتعارف عليهـــا في مجال حقوق 

الإنسان.
تطـــرح ملاءمـــة التشـــريعات الوطنيـــة مـــع المواثيق الدوليـــة التي صادقـــت عليها دولة 
فلســـطين خاصـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية إشـــكاليات عـــدة، 
يتمثـــل أهمهـــا فـــي الحســـم عمليـــاً فـــي طبيعـــة الإصلاحـــات القانونيـــة ذات الأولويـــة، 
وإيجـــاد الآليـــات الكفيلـــة بإنفـــاذ مهمـــة الملاءمـــة التـــي يرتبط فيهـــا المجـــال القانوني 

الحقوقي. بالشـــق 
لذا يجب على المشـــرع الفلســـطيني القيام بمجهودات عدة لمواكبة التطورات الدولية 
علـــى مســـتوى حقـــوق الإنســـان، وذلك من خـــال مراجعـــة أنظمته القانونيـــة وملاءمة 
تشـــريعاته الوطنيـــة مع الآليـــات الدولية الخاصة بحماية الإنســـان وكرامته، حيث أثبتت 
الممارســـة التشـــريعية الدوليـــة العمـــل أكثـــر في اتجـــاه الملاءمة من حيث أنها مســـار 

يقـــوم علـــى إدراج القواعد الدولية ضمن القوانين الوطنية بواســـطة التشـــريع.

لهذه الأسباب
قررت المحكمة بالأغلبية ما يلي:

1  تعتبـــر وثيقـــة إعـــان الاســـتقلال جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن المنظومـــة الدســـتورية فـــي 	.
، يأتـــي بعدها القانون الأساســـي الفلســـطيني، وبما  فلســـطين، بل وأعلاها ســـمواً
أن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فـــي فلســـطين قـــد أعلنـــت ســـمو المعاهـــدات 
والقـــرارات  (القوانيـــن  العاديـــة  الوطنيـــة  التشـــريعات  الدوليـــة علـــى  والاتفاقـــات 
بقوانيـــن)، فـــإن المعاهـــدات والاتفاقيات الدولية تأتـــي في مرتبة أقل مـــن القانون 

الأساســـي، يأتـــي بعدهـــا مختلـــف التشـــريعات المعمـــول بهـــا في فلســـطين.
22 وجـــوب مصادقـــة رئيـــس الدولـــة على المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة وفقاً لما .

جـــاء بيانه فـــي متن قرار التفســـير.
33 المعاهـــدة أو الاتفاقيـــة لا تعـــد بذاتهـــا قانونـــاً يطبـــق فـــي فلســـطين، وإنمـــا لا بد .

أن تكتســـب القـــوة من خلال مرورهـــا بالمراحل الشـــكلية الواجـــب توافرها لإصدار 
قانـــون داخلي معيـــن لإنفاذها.

44 احتـــرام حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية، وأســـس الإلـــزام والالتـــزام بـــه علـــى .
الصعيـــد الوطنـــي يكـــون بإدمـــاج مختلـــف هـــذه المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدولية 
الخاصة بحقوق الإنســـان ضمن التشـــريعات العادية داخل دولة فلســـطين، بما لا 
يتناقض مع الهوية الدينية والثقافية للشـــعب الفلســـطيني، وعلى أســـاس احترام 
مبـــدأ دســـتورية هذه التشـــريعات مـــع المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة الخاصة 

بحقـــوق الإنســـان، والمتطابقـــة مع القانون الأساســـي.
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55 ضـــرورة اتخـــاذ مجموعـــة مـــن التدابيـــر والإجـــراءات التشـــريعية الداخليـــة مـــن أجل .
تســـهيل إعمال هذه الحقوق والحريات الأساســـية ضمن عملية مراجعة لمختلف 

القوانيـــن والتشـــريعات ذات العلاقة بهدف 
66 تحقيـــق اندمـــاج أفضل لكثيـــر من مقتضيـــات المواثيـــق الدوليـــة المتعلقة بحقوق .

الإنســـان التي تمـــت المصادقة عليها من طرف رئيس دولة فلســـطين، وذلك من 
خـــال مراجعة أنظمته القانونية، وملاءمة تشـــريعاته الوطنية مـــع الآليات الدولية 

الخاصـــة بحماية الإنســـان وكرامتـــه، وتحديد الأولويات فـــي مجال الملاءمة.

قرارات محكمة العدل العليا
عدل عليا رقم :142/2019

المبادئ القانونية:
الإحالة إلى التقاعد، الموظف العام،  سلطة التقديرية.

إنّ ســـلطة مجلـــس الـــوزراء في احالـــة أي موظـــف للتقاعد هي ســـلطة تقديرية 
دون أن يكـــون ملزمـــاً ببيان الأســـباب التي دعته لإصـــدار القـــرار ودون التقيد بأي 
تنســـيب مـــن أي جهـــة كانـــت ولا يحد هذه الســـلطة إلا قيد حســـن اســـتعمالها 

وفقـــاً لمقتضيـــات الصالـــح العـــام وعـــدم صدورها عن بواعث شـــخصية. 
إنّ الموظـــف العـــام هـــو كل شـــخص يعهد اليـــه بعمـــل دائم في خدمـــة مرفق 

عـــام تديره الدولـــة أو أحد اشـــخاص القانـــون العام

دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار

المأذونـــة الله  رام  فـــي  المنعقـــدة  العليـــا  العـــدل  محكمــــة  عـــن   الصـــادر 
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهيئــــة الحاكمــة : برئاســــــة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني    

المستدعية: جيهان حسام حسني الطويل/رام الله 
وكيلاها المحاميان غاندي ربعي وتغريد خلف 

المستدعى ضدهم: 
وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة إلى وظيفته. 

رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة إلى وظيفته. 
رئيس واعضاء مجلس الوزراء بالاضافة إلى وظائفهم. 

الإجراءات
بتاريـــخ 3/5/2018 تقدمـــت المســـتدعية بواســـطة وكيلهـــا بهـــذه الدعـــوى للطعن في 
القـــرار الإداري الصادر بتاريخ 4/3/2018 عن وزيـــر التربية والتعليم العالي ويحمل الرقم: 
و ت ع/948267414/9184 والـــذي موضوعـــه وكمـــا جـــاء فيـــه: “الاحالـــة إلـــى التقاعد”، 

والطعـــن بقـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم: )14/192/17/م.و/ر.ح( للعام 2018. 
تستند المستدعية في طعنها إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون. 
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فـــي جلســـة 10/7/2018 كـــرر وكيـــل المســـتدعية لائحـــة الدعـــوى وقـــدم بينتـــه ضمـــن 
حافظـــة المســـتندات المبـــرز )س/1( وختم بينتـــه وطلب اصدار القـــرار المؤقت المتفق 
مـــع الاصـــول والقانـــون وفـــي ذات الجلســـة اصـــدرت المحكمـــة مذكـــرة للمســـتدعى 
ضدهـــم لبيان الأســـباب التي ادت إلى اصـــدار القرار المطعون فيـــه و/او بيان ما يحول 

دون الغـــاءه وفـــي حـــال المعارضـــة تقديم لائحـــة جوابية ضمـــن المـــدة القانونية. 
بتاريـــخ 1/8/2018 قـــدم رئيـــس النيابـــة العامـــة ممثـــاً عـــن المســـتدعى ضدهـــم لائحة 

جوابيـــة طلـــب فـــي نتيجتهـــا رد الدعوى. 
فـــي جلســـة 8/10/2018 كرر رئيـــس النيابة العامـــة اللائحة الجوابية وقـــدم بينته ضمن 
حافظتـــي مســـتندات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيـــل المدعية بينة مفندة وقدم 
مرافعـــة خطيـــة طلب فـــي نتيجتها الغاء القـــرار المطعون فيه كما قـــدم رئيس النيابة 

العامـــة مرافعة خطية طلب فـــي نتيجتها رد الدعوى. 
تتلخـــص وقائـــع ومجريـــات الدعـــوى فـــي ان المســـتدعية تعمـــل بوظيفـــة معلمة في 
وزارة التربيـــة والتعليـــم منـــذ تاريـــخ 19/2/2001 وقـــد صدر القـــرار الطعيـــن باحالتها إلى 
التقاعـــد الامـــر الذي لـــم ترتضي به فبـــادرت إلى الطعن بـــه لدى محكمة العـــدل العليا.  

الـمحـكـمــة
بالتدقيـــق والمداولـــة وبعـــد الاطـــاع علـــى لائحة الدعـــوى واللائحـــة الجوابيـــة والبينات 
المقدمـــة وســـماع اقـــوال الطرفيـــن تجـــد المحكمـــة ان المـــادة 15 من قانـــون التقاعد 
المدنـــي رقـــم 34 لســـنة 59 تقضي انه يجوز لمجلـــس الوزراء ان يقـــرر إحالة أي موظف 
علـــى التقاعـــد اذا اكمل خمس عشـــرة ســـنة خدمة مقبولـــة للتقاعد كما تنـــص المادة 
)117( مـــن قـــرار بقانـــون رقم )5( لســـنة 2007 بشـــأن تعديل قانـــون التقاعـــد العام رقم 
7 لســـنة 2005 ) لمجلـــس الـــوزراء ان يحيـــل اي موظـــف لاعتبـــارات المصلحـــة العامة 
إلـــى التقاعـــد المبكـــر إذا اكمـــل خمـــس عشـــرة ســـنة خدمـــة مقبولـــة (، وان ســـلطة 
مجلـــس الـــوزراء فـــي احالـــة أي موظـــف للتقاعـــد هـــي ســـلطة تقديريـــة دون أن يكون 
ملزمـــاً ببيـــان الأســـباب التي دعته لإصـــدار القـــرار ودون التقيد بأي تنســـيب من أي جهة 
كانـــت ولا يحـــد هـــذه الســـلطة إلا قيـــد حســـن اســـتعمالها وفقـــاً لمقتضيـــات الصالح 
العـــام وعدم صدورها عن بواعث شـــخصية أي أن المشـــرع قد اعطـــى مجلس الوزراء 
هـــذه الصلاحيـــة باعتبارها أعلى ســـلطة في الدولة ليتســـنى له تســـيير المرافـــق العامة 

والاشـــراف عليهـــا وتطويرهـــا بما يحقـــق المصلحـــة العامة . 
وبمـــا انـــه اســـتقر الفقـــه والقضـــاء علـــى ان الموظـــف العـــام هـــو كل شـــخص يعهد 
اليـــه بعمـــل دائم فـــي خدمة مرفق عـــام تديـــره الدولة او أحد اشـــخاص القانـــون العام 
والمرفـــق العـــام هـــو مـــا ينشـــئه المشـــرع بقصـــد الاشـــباع المنظـــم للحاجـــات العامة 
التـــي تقـــدر انهـــا ذات أهمية قصـــوى للمجتمـــع وتخدم المصلحـــة العامـــة للمواطنين 
ويشـــترط فـــي الشـــخص ليكـــون موظفـــاً عامـــاً ان يســـاهم فـــي إدارة المرفـــق العـــام 
مســـاهمة إداريـــة بـــأن يقـــوم بكافـــة الواجبـــات والالتزامـــات التـــي تطلـــب منـــه كما ان 
علاقـــة الموظـــف بالحكومة هي علاقـــة تنظيمية تحكمهـــا القوانيـــن والانظمة ويجوز 
تغييـــره وفقـــاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرهـــا الإدارة وان الموظف يتقاضى 
راتـــب شـــهري من الدولة بالإضافـــة إلى العـــاوات والاجازات مقابل عملـــه وقد حددت 
المـــادة)66( مـــن قانـــون الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 4 لســـنة 98 وتعديلاتـــه بـــان الوظائف 

العامـــة هـــي تكليـــف للقائمين بها هدفها خدمـــة المواطنين تحقيقـــاً للمصلحة العامة 
طبقـــاً للقوانيـــن واللوائـــح وتنص المـــادة 66/1 من قانـــون الخدمة المدنيـــة تقضي بان 
الوظائـــف العامـــة تكليـــف القائمين بهـــا هدفها خدمـــة المواطنين تحقيقـــاً  للمصلحة 
العامـــة طبقاً للقوانين واللوائح وعلـــى الموظف مراعاة هذا القانون واللوائح وتنفيذها 
وان يلتـــزم بتأديـــة العمـــل المنوط به بنفســـه بدقـــة وامانه وان يخصـــص وقت العمل 
الرســـمي لاداء واجبـــات وظيفتـــه وان يلتـــزم بالعمـــل في غيـــر اوقات العمل الرســـمية 

بنـــاء علـــى تكليف مـــن الجهة المختصـــة اذا اقتضـــت مصلحـــة العمل ذلك. 
كمـــا تنـــص المـــادة 66/3 علـــى واجـــب الموظـــف مـــن احتـــرام مواعيـــد العمـــل وتنص 
المـــادة 67/1 مـــن ذات القانـــون علـــى انـــه يحظـــر علـــى الموظـــف مخالفـــة احـــكام هذا 
القانـــون او القوانيـــن او اللوائـــح الاخـــرى المعمـــول بهـــا والمتعلقـــة بالخدمـــة المدنية 

والموظفيـــن .
وتنـــص الفقـــرة )2( مـــن ذات المادة انه يحظر على الموظف الجمـــع بين وظيفته وبين 

أي عمل آخر يؤديه بنفســـه أو بالواسطة.
يســـتفاد مـــن هذه المواد ان المشـــرع ينظر إلـــى الوظيفة العامة انها مهنـــة يتفرغ لها 
الموظـــف وينقطـــع فقط لاعمالهـــا وهي امانة فـــي عنقه تقع علـــى الموظف واجبات 
العمـــل الوظيفية التـــي تلزمه بالالتزام بالعمل وبالدوام الرســـمي لانه يعمل في  احدى 
مرافـــق الدولـــة التي تخدم المواطنيـــن  والجمهور ويتقاضى عنها راتباً شـــهرياً منتظماً 
يعيلـــه  واســـرته نتيجـــة القيـــام بوظيفته وحســـب ما هو واضـــح من ملف المســـتدعية 
الوظيفـــي انهـــا غيـــر ملتزمـــة بواجباتهـــا الوظيفيـــة حيـــث تعانـــي مـــن ضعـــف اكاديمي 
واضـــح فـــي التدريـــس وانهـــا ضعيفـــة الشـــخصية ولا تضبـــط الصـــف وحصلـــت علـــى 
اكثـــر مـــن عقوبة لتدنـــي الاداء الوظيفيـــي وتقصيرها الواضـــح في القيـــام بواجبها الامر 
الـــذي يخالـــف نصوص قوانيـــن الخدمة المدنيـــة وان ما تقوم به المســـتدعية يؤدي إلى 
تعطيـــل العمـــل في الوزارة وإلى عرقلة ســـير العمل والتســـبب في طمـــع العديد من 
الموظفيـــن في اتباع ســـلوكها الامر الذي ســـيؤدي إلى الفوضى وزعزعـــة الثقة بالإدارة 
وبالمســـؤولين وضياع هيبـــة الوزارة وعدم الانصياع واهمال لقـــرارات الإدارة وإلى فقد 
ثقـــة الموظفيـــن والمراجعين في الوزارة التي تعتبر مرفقـــاً من مرافق الدولة لذلك جاء 
قـــرار مجلـــس الوزراء فـــي احالة المســـتدعية إلى التقاعد مســـتنداً إلى أســـباب واضحة 
الاهميـــة متعلقـــة بالصالح العـــام وهي الحفاظ على مســـيرة مرفق مـــن مرافق الدولة 
كون ان الســـبب في احالة المســـتدعية إلـــى التقاعد يتعلق بالوظيفـــة وبأداء الموظف 
لوظيفتـــه ولان الهدف الرئيســـي الذي ابتغاه المشـــرع من اعطـــاء الصلاحية  لمجلس 
الـــوزراء لاحالـــة أي موظـــف على التقاعد هـــو تحقيق الصالح العام بإقصـــاء من لم يعد 

وجـــوده في الوظيفـــة محققاً . 
وبمـــا ان احالـــة المســـتدعية علـــى التقاعـــد له مـــا يبرره وصـــادر بحدود ســـلطة مجلس 
الـــوزراء التقديريـــة وهـــي ســـلطة اتخـــاذ الموقف والقـــرار الذي تـــراه مناســـباً عند تحقق 
الغـــرض الـــذي هـــدف اليـــه القانـــون وهـــي احالة أي موظـــف علـــى التقاعد عنـــد اكماله 
المـــدة القانونية يكـــون تحقيقاً للصالح العام بإقصاء من لم يعـــد وجوده في الوظيفة 
محققـــاً  لهـــذا الهـــدف علـــى الوجـــه الملائـــم وحيـــث ان خدمـــة المســـتدعية المقبولـــة 
للتقاعـــد تجـــاوزت خمســـة عشـــر ســـنة حيـــث انه قـــد مضى علـــى تعيينهـــا اكثـــر من 17 
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ســـنة وصـــدر القـــرار الطعين من المســـتدعى ضـــده الثالـــث مجلس الـــوزراء في حدود 
ســـلطته التقديريـــة بمقتضى المادة 15 مـــن قانون التقاعد المدني رقم 34 لســـنة 1959 
والقـــرار بقانـــون رقـــم 17 لســـنة 2017 ولم يقـــدم اية بينة علـــى الإطلاق تشـــير من قريب 
او بعيـــد علـــى ان القرار المشـــكو منه مخالف للقانون او انه مشـــوب بعيب التعســـف 
فـــي اســـتعمال الســـلطة مما يعني ان أســـباب الطعـــن تكون غير قائمة على اســـاس 

ســـليم من الواقـــع والقانون الامـــر الموجب لـــرد الدعوى.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.  

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2019. 

عدل عليا رقم : 208/2017

المبادئ القانونية : الأسباب القانونية، المصلحة، القرار الإداري.

الأســـباب القانونيـــة والواقعيـــة تعـــد ركناً لازمـــاً لقيـــام القـــرار الإداري بحيث يؤدي 
غيابهمـــا أو الخطـــأ فيهما إلى عدم مشـــروعية القرار لذلك يعتبر الســـبب ركناً من 

أركان القـــرار الإداري وشـــرطاً لازماً لصحته.
خلـــو القـــرار الإداري مـــن ذكر الســـبب يجعلـــه فاقداً لركن رئيســـي مـــن اركانه مما 

يترتـــب عليه فقدانه لمشـــروعيته
إنّ ذكـــر المصلحـــة دون بيـــان ماهيتها لا يضفي صفة المشـــروعية علـــى القرار إذ 

لا بـــد من بيان الســـبب بشـــكل واضـــح ومقنع .

دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار

المأذونـــة الله  رام  فـــي  المنعقـــدة  العليـــا  العـــدل  محكمــــة  عـــن   الصـــادر 
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــة الحاكمـــــة : برئاســــــة نائـــب رئيـــس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــي هشــــــام 
الحتـــــــو  وعضويــــة الســــيدين القاضييــــن  رفيـــق زهـــد  وأحمـــد المغني

المستدعــــــــي:- باجـــس محمـــد احمد دودين بواســـطه وكيلـــه العام المحامـــي د. احمد 
طالـــب محمود الســـويطي/دورا-الخليل. 

وكيله المحامي “محمد علي” امين ربعي/رام الله 
المستدعى ضدهم:- 

11 رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالاضافة إلى وظيفته/رام الله. .
22 هيئة تسوية الاراضي والمياه بواسطة ممثلها القانوني. .
33 النائب العام الفلسطيني بالاضافة إلى وظيفته. .

الإجــــراءات
بتاريـــخ 19/10/2017تقـــدم المســـتدعي بواســـطة وكيلـــه  بهـــذه الدعـــوى للطعـــن فـــي 
القـــرار الإداري الصادر عن المســـتدعى ضده والقاضي باســـتثناء الحوض رقم )221( ابو 
العســـجا مـــن اراضـــي دورا التابعة لمحافظـــة الخليل وغيره من الاحـــواض من اعمال 

التســـوية والمنشـــور في الجريدة الرســـمية فـــي العدد 135 بتاريـــخ 21/8/2017.
يستند المستدعي في طعنه  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
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فـــي جلســـة 26/12/2017  كـــرر وكيـــل المســـتدعي لائحـــة الدعـــوى وقـــدم بينتـــه ضمن 
حافظـــة المســـتندات المبـــرز )س/1( وختم بينتـــه وطلب إصدار القـــرار المؤقت المتفق 
مـــع الأصـــول والقانـــون وفـــي ذات الجلســـة  أصـــدرت المحكمـــة مذكـــرة للمســـتدعى 
ضدهـــم لبيـــان الأســـباب الموجبـــة لإصـــدار القـــرار المطعون فيـــه و/أو بيان مـــا يحول 

دون إلغائـــه وفـــي حـــال المعارضـــة تقديـــم لائحـــة جوابية ضمـــن المـــدة القانونية . 
بتاريـــخ 16/1/2018 قـــدم رئيـــس النيابـــة العامـــة ممثـــاً عن المســـتدعى ضدهـــم  لائحة 

جوابيـــة طلـــب فـــي نتيجتهـــا رد الدعوى .
فـــي جلســـة 24/1/2018 كـــرر رئيـــس النيابة العامة اللائحـــة الجوابية وقـــدم بينته ضمن 
حافظـــة مســـتندات المبـــرز) ن/1( وختم بينتـــه وصرح وكيل المســـتدعي انه لا يرغب في 
تقديـــم بينـــة مفنـــده  وقـــدم مرافعة خطية طلـــب في نتيجتهـــا الغاء القـــرار المطعون 

فيـــه وقدم رئيـــس النيابة العامـــة مرافعة خطيـــة طلب في نتيجتهـــا رد الدعوى. 
وقد جاء في لائحة الدعوى:

11 المســـتدعي يملـــك قطعـــة ارض الـــت اليـــه حســـب الاصول وهـــي تمثل جـــزء من .
قطعـــة الارض رقـــم 9 حـــوض رقـــم 15 من منطقة ســـهلة كرزا من اراضـــي دورا - 

لخليل  ا
22 فوجـــئ المســـتدعي بقيـــام المســـتدعى ضده بنشـــر اعلان امر اســـتثناء مـــن اعمال .

التســـوية ) القـــرار الطعيـــن( فـــي العـــدد )135( مـــن الجريـــدة الرســـمية والذي نشـــر 
بتاريـــخ 21/8/2017 الامـــر الـــذي لم يرتضِ به المســـتدعي فبادرا إلـــى الطعن به لدى 

محكمة العـــدل العليا .
المحكمـــــة

بالتدقيـــق والمداولـــة وبعـــد الاطـــاع علـــى لائحة الدعـــوى واللائحـــة الجوابيـــة والبينات 
المقدمـــة وســـماع مرافعـــات الطرفيـــن تجـــد المحكمـــة ان الفقـــرة الثانية مـــن المادة 
الثامنـــة مـــن قانون تســـوية الاراضـــي والمياه رقـــم 40 لســـنة 1952 تنص علـــى )للمدير 
“ مديـــر الاراضـــي والمســـاحة او مـــن يقوم مقامه “ ان يأمر باســـتثناء ايـــة قطعة ارض 
او ايـــة ميـــاه مـــن التســـوية إذا رأى  ان المصلحـــة تقضـــي بذلـــك ...... الـــخ ( وبالرجـــوع 
إلـــى القـــرار المطعـــون فيه نجد انه لا يســـتند إلى أي ســـبب في اصداره ســـوى اســـتناد 
المســـتدعى ضـــده إلـــى الصلاحيـــات المخولـــة لـــه  بموجـــب الفقـــرة الثانية مـــن المادة 
الثامنـــة المذكـــورة اعـــاه وبمـــا ان الأســـباب القانونية والواقعيـــة تعد ركناً لازمـــاً لقيام 
القـــرار الإداري بحيـــث يـــؤدي غيابهما او الخطأ فيهمـــا إلى عدم مشـــروعية القرار لذلك 
يعتبـــر الســـبب ركناً مـــن اركان القرار الإداري وشـــرطاً لازمـــاً لصحته وقد اســـتقر الفقه 
والقضـــاء الإداري انـــه لا بـــد لكل قـــرار إداري من ســـبب يقوم عليه وان هذا الســـبب هو  
الواقعـــة القانونيـــة والماديـــة التـــي تدفـــع الإدارة لاتخاذ قرارهـــا وان خلو القـــرار الإداري 
مـــن ذكـــر الســـبب يجعلـــه فاقـــداً لركـــن رئيســـي مـــن اركانه ممـــا يترتـــب عليـــه فقدانه 
لمشـــروعيته وحيـــث انـــه لم يبين المســـتدعى ضـــده  الأول  في قراره الطعين الســـبب 
الـــذي دعـــاه لإصـــدار هـــذا القرار بشـــكل واضـــح وان اســـتناد المســـتدعى ضـــده  الأول 
فـــي اصـــدار القـــرار  المطعـــون فيه إلـــى المصلحة دون بيـــان ماهية هـــذه المصلحة لا 
يكفـــي لإضفـــاء صفـــة المشـــروعية علـــى هـــذا القـــرار إذ لا بد من بيان الســـبب بشـــكل 
واضـــح ومقنـــع وســـليم لكـــي تبســـط محكمـــة العـــدل العليـــا رقابتها على مشـــروعية 
القـــرار الطعيـــن مما يجعل القرار المطعـــون فيه مخالفاً للقانون ومســـتوجب الالغاء 

) قـــرار محكمـــة العدل العليا  الاردنية رقم 375/2013 تاريخ 26/11/2013 هيئة خماســـية 
منشـــورات عدالـــة ( ممـــا يعنـــي ان القـــرار المطعـــون فيـــه مخالـــف للقانـــون وباطـــل 

ومســـتوجب الالغاء .
لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه . 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/4/2018
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عدل عليا رقم : 222/2017 

المبادئ القانونية : حصانة قانونية، دعوى الإلغاء، مضي المدة القانونية. 

يشـــترط لقبـــول دعـــوى الالغـــاء أمـــام محكمة العـــدل العليـــا أن يتوجه ضـــد قرار 
إداري حســـب التعريـــف والمفهـــوم المســـتقر عليـــه فقهـــاً وقضاءً للقـــرار الإداري 
القابـــل للطعـــن بدعوى الالغـــاء وهو افصـــاح الإدارة عن ارادتهـــا الملزمة بما لها 
مـــن صلاحيـــة بمقتضى القوانيـــن والانظمـــة بقصد احـــداث أو تغيير مركـــز قانوني
، وقـــد اســـتقر الفقـــه  إنّ ميعـــاد تقديـــم الطعـــن بالقـــرار الإداري هـــو ســـتين يومـــاً
والقضـــاء علـــى اعتبـــار شـــرط ميعاد الطعـــن القضائـــي شـــرطاً متعلقـــاً بالنظام 
العـــام ويترتـــب علـــى انقضـــاء ميعـــاد الطعـــن القضائـــي اكتســـاب القـــرار الإداري 

حصانـــة قانونيـــة ضـــد رقابـــة الالغـــاء حتـــى ولـــو كان مخالفـــاً للقانون.

دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار

المأذونـــة الله  رام  فـــي  المنعقـــدة  العليـــا  العـــدل  محكمــــة  عـــن    الصـــادر 
الفلســـطيني العربـــي  الشـــعب  باســـم  الحكـــم  وإصـــدار  المحاكمـــة   بإجـــراء 
 الهيئــــة الحاكمـــــة: برئاســــــة نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضــي هشام الحتو

وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: ادريس احمد ادريس بلان/طولكرم. 

وكلاؤه المحامـــون ســـهيل ابـــو صـــاع و/او ديليـــا ابو صـــاع و/او علاء ابو ســـعدة و/او 
امانـــي رضوان 

المستدعى ضدهم: 
وزير الحكم المحلي بالاضافة إلى وظيفته. 

رئيس بلدية علار بالاضافة إلى وظيفته/طولكرم. 
مدير عام الحكم المحلي في طولكرم بالاضافة إلى وظيفته. 

الإجراءات
بتاريـــخ 31/10/2017 تقـــدم المســـتدعي بواســـطة وكيلـــه بهـــذه الدعـــوى للطعـــن فـــي 

التالية: القـــرارات 
قـــرار مديـــر الحكم المحلـــي في محافظـــة طولكرم الصـــادر بتاريـــخ 4/10/2017 والوارد 
إلـــى المســـتدعى ضدهـــا الثانيـــة بتاريـــخ 9/10/2017 والذي رفـــض فيه تعديل تســـكين 

درجة المســـتدعي. 
قـــرار رئيـــس بلديـــة عـــار الصـــادر بتاريـــخ 10/1/2012 الموجه إلـــى مدير مالـــي بلدية علار 
للعمـــل علـــى تطبيق التعليمـــات الواردة من وزيـــر الحكم المحلي بموجـــب الكتاب رقم 

1/11/1354 وعليـــه تـــم تغييـــر تســـكين المســـتدعي مـــن الدرجـــة الخامســـة إلـــى الدرجـــة 
الســـابعة مخالفـــة بذلك نص المـــادة 17 فقرة 5 مـــن قرار مجلس الوزراء رقم 1 لســـنة 

2009 بشـــأن نظـــام موظفي الهيئـــات المحلية. 
قـــرار وزيـــر الحكم رقـــم 1/11/1354 الذي تم تعميمه على المســـتدعى ضدهـــا الثانية عند 

اعـــداد موازنة عام 2012 في بداية شـــهر 9/2011. 
يســـتند المســـتدعي فـــي طعنـــه إلـــى ان القـــرارات المطعـــون فيهـــا مخالفـــة للقانون 

ومشـــوبة بعيـــب التعســـف في اســـتعمال الســـلطة. 
في جلسة 12/12/2017 قدم وكيل المدعي مذكرة من أجل قبول الدعوى.

الـمحـكـمــة
بالتدقيـــق والمداولـــة وبعد الاطلاع علـــى لائحة الدعوى ومرفقاتهـــا والمذكرة المقدمة 

مـــن وكيـــل المدعي تجـــد المحكمة ان القـــرار المطعون فيه جاء علـــى النحو التالي: 
الاخ فتحي ابو سعدة المحترم 

رئيس بلدية علار 
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المسمى الوظيفي للموظف ادريس احمد بلان
بالاشـــارة إلى كتابكـــم رقم 468 بتاريخ 1/10/2017 والمتضمـــن الموضوع اعلاه نفيدكم 
علماً ان المذكور تم تســـكينه من لجنة التســـكين في الوزارة حيث تم تســـكينه حســـب 
المســـمى الوظيفـــي لـــه مـــن تاريـــخ تعيينـــه بمســـمى جابـــي ويســـكن الجابـــي حســـب 
تعليمـــات الوزيـــر )مرفـــق طيه( علـــى الدرجة الســـابعة الفئـــة الرابعة بغـــض النظر عن 
المؤهـــل العلمـــي وبناءاً عليه يؤســـفنا تعديل تســـكينه لانـــه لا يوجد ايـــة تعليمات تتيح 

لنـــا ذلك. 
مع الاحترام والتقدير

م. عدنان ربيع
مدير عام الحكم المحلي

محافظة طولكرم
يتبيـــن للمحكمـــة مـــن هـــذا الكتـــاب )القـــرار( انـــه عبـــارة عـــن مذكـــرة و/او كتـــاب و/
او مراســـلة داخليـــة بيـــن الرؤســـاء الإدارييـــن فحســـب مـــا هـــو واضـــح انـــه موجـــه مـــن 
مديـــر عـــام الحكـــم المحلي إلـــى رئيـــس بلدية علار يشـــرح فيهـــا واقع الحـــال للموظف 
المدعـــي ادريـــس احمد بلان وان هذا الكتاب و/او الرســـالة يعتبر مـــن ضمن الإجراءات 
المســـتبعدة مـــن ميـــدان دعـــوى الالغـــاء لانتفـــاء الاثـــر التنفيـــذي ولا يحدث اثـــر قانوني 
معيـــن لانـــه يشـــترط لقبـــول دعوى الالغـــاء امـــام محكمة العـــدل العليـــا ان توجه ضد 
قـــرار إداري حســـب التعريـــف والمفهـــوم المســـتقر عليه فقهـــاً وقضاءاً للقـــرار الإداري 
القابـــل للطعـــن بدعـــوى الالغـــاء وهو افصـــاح الإدارة عـــن ارادتها الملزمة بمـــا لها من 
صلاحيـــة بمقتضـــى القوانين والانظمـــة بقصد احداث او تغيير مركـــز قانوني وهذا الامر 

لا ينطبـــق على الكتـــاب )القـــرار( المطعون فيـــه الأول. 



118119 نقابة المحامين الفلسطينيينمجلة المحاماة

كمـــا ان هـــذا الكتـــاب يبين ان الذي تم تســـكين المدعي هو تعليمات صـــادرة عن الوزير 
وليـــس مديـــر الحكم المحلي )حســـب ما صرح المدعـــي في لائحة دعـــواه( الذي اقتصر 
رده علـــى الشـــرح وتبليـــغ الكتاب إلـــى رئيس بلدية عـــار ومن جانب اخر فإن استشـــهاد 
وكيـــل المدعـــي بقـــرار محكمة العـــدل العليا رقـــم 13/2007 الـــذي ارفقه مـــع المذكرة 
غيـــر وارد لانـــه صـــدر بعـــد هذا القـــرار قرارات مجلـــس الـــوزراء رقم 1 لســـنة 2009 الذي 
يتعلـــق بنظـــام موظفي الهيئـــات المحلية وعدة قـــرارات اخرى لاحقـــة ومعدلة لها مما 

يعنـــي ان القـــرار المطعـــون فيه الأول غيـــر قابل للطعن وهو مســـتوجب الرد. 
امـــا فيمـــا يتعلـــق بالقراريـــن المطعـــون فيهما الثانـــي والثالث فـــإن المحكمـــة تجد انه 
وحســـب ما هو واضح ان القـــرار المطعون فيه الثاني صادر بتاريـــخ 10/1/2012 والقرار 
الثالـــث صـــادر فـــي شـــهر 9/2011 والدعـــوى مقدمـــة بتاريـــخ 31/10/2017 اي بعد ســـت 

ســـنوات من صـــدور القرارين. 

وقد حدد المشـــرع في المـــادة 284/1 من قانون اصول المحاكمـــات المدنية والتجارية 
، وقد اســـتقر الفقه  لســـنة 2001 ان ميعاد تقديم الطعن بالقرار الإداري هو ســـتين يوماً
والقضـــاء علـــى اعتبـــار شـــرط ميعـــاد الطعن القضائـــي شـــرطاً متعلقاً بالنظـــام العام 
ويملـــك القضـــاء الإداري ان يتصـــدى لبحث مدى توافر هذا الشـــرط الشـــكلي من تلقاء 
نفســـه دون ان يطلـــب منـــه ذلـــك وان يثيـــره من تلقاء نفســـه حتى ولو لم يثـــره احد من 

الاطراف. 
ويترتـــب على انقضـــاء ميعاد الطعن القضائي اكتســـاب القـــرار الإداري حصانة قانونية 
ضـــد رقابـــة الالغـــاء حتى ولو كان مخالفـــاً للقانون وبذا لا تقبل دعـــوى الالغاء المقدمة 
وتلتـــزم المحكمـــة الإدارية برد الدعوى شـــكلًا اذا قدمت بعد انقضـــاء الميعاد القانوني 
ممـــا يعنـــي ان الطعـــن فـــي القراريـــن المطعون فيهمـــا الثانـــي والثالث واجـــب ردهما 

شـــكلًا لتقديمهما بعد المـــدة القانونية. 

لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى. 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 19/12/2017 

عدل عليا رقم  154/ 2011

المبادئ القانونية: قرار له أثر مباشر، قرار مستمر، قرار منعدم.

• هنالـــك فـــرق مـــا بيـــن القـــرار المخالـــف للقانـــون أو المشـــوب بعيـــب عـــدم 	
الاختصـــاص أو عيـــب الشـــكل أو عيـــب اســـاءة اســـتعمال الســـلطة القابـــل 
لغـــاء  اذا مـــا طعـــن فيـــه ضمـــن المـــدة القانونيـــة للطعـــن وبيـــن القـــرار  للٍ

المنعـــدم الـــذي لا يتقيـــد الطعـــن فيـــه بميعـــاد .
• إنّ القرار المنعدم كما اســـتقر عليه الفقه والقضاء واجتهاد محكمة  العدل 	

العليـــا لا يكـــون الا فـــي حالة اغتصاب الســـلطة أو عندما يشـــوب القرار عيب 
بالـــغ الجســـامة يفقـــده خصائصـــه كقـــرار إداري ويجـــرده من صفتـــه  الإدارية 
وتخـــرج الارادة فيـــه عن نطـــاق الوظيفة الإدارية بحيث لا يمكـــن اعتبار عملها 

تنفيـــذا مباشـــرا أو غير مباشـــر للوظيفة الإدارية .
• إنّ القـــرارات المســـتمرة هـــي القـــرارات التـــي تحـــدث آثارهـــا بصفـــة متجـــددة 	

ويتجـــدد أثرهـــا بحكـــم طبيعتهـــا كلمـــا اســـتجدت مناســـبة اصدارهـــا عند كل 
طلـــب يقدمـــه صاحب الشـــأن .

• إنّ القـــرارات ذات الأثـــر الحـــال و المباشـــر والتـــي تســـتنفذ أغراضهـــا بتنفيذها 	
مـــرة واحـــدة لا تكـــون من القـــرارات المســـتمرة .

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة العدل العليا
القرار

الصـــادر عـــن محكمة العدل العليـــا المنعقدة فـــي رام الله المأذونة بإجـــراء المحاكمة 
واصدار الحكم باســـم الشـــعب العربي الفلســـطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد .
وعضوية السيدين القاضيين \ رفيق زهد ومصطفى القاق.

المستدعية : جمعية نسائم الرحمة الخيرية – بيت لحم .
وكيلها المحامي محمود عادي – الخليل.

المستدعى ضدهم :
11 وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته ..
22 مديـــر عام المنظمات غيـــر الحكومية والشـــؤون العامة بـــوزارة الداخلية بالاضافة .

. لوظيفته 
33 النائب العام بالاضافة لوظيفته ..
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الإجراءات
بتاريـــخ 2011-3-29 تقدمت المســـتدعية بهذا الاســـتدعاء بواســـطة وكيلهـــا للطعن في 
القرارالصـــادر عـــن المســـتدعي ضـــده الأول بتاريـــخ 2010-6-30 والذي يحمـــل الرقم 51- 
2010والقاضـــي بحـــل الجمعيـــة المســـتدعية  والقـــرار الصـــادر عـــن المســـتدعى ضده 
الثانـــي بتاريـــخ 2010-8-15 والقاضـــي بمصادرة مختبر الحاســـوب التابـــع للجمعية ومنع 

الجمعية مـــن ممارســـة أعمالها .
نعت المستدعية على القرار المطعون فيه أنه مخالف للقانون ومنعدم .

فـــي جلســـة 2011-4-25 كـــرر وكيـــل المســـتدعية لائحـــة الاســـتدعاء وقـــدم بينتـــه ضمن 
حافظـــة مســـتندات المبرز ع – 1 وختم بينته ملتمســـا امهالـــه لتقديم مذكرة خطية حول 

قبول الطعن شـــكلا .
في جلسة 2011-5-25 قدم وكيل المستدعية مذكرته الخطية على صفحتين .

في جلسة 2011-7-11 ختمت إجراءات المحاكمة وعلى النحو التالي: 
الإجراءات

بالتدقيـــق فـــي أوراق الدعـــوى والبينـــات المقدمـــة فيها وفـــي أقوال وكيل المســـتدعية 
يتبيـــن أنهـــا مقدمـــة مـــن المســـتدعية بتاريـــخ 2011-3-29 ضد وزيـــر الداخليـــة ومدير عام 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والشـــؤون العامـــة فـــي وزارة الداخليـــة والنائـــب العـــام 
للطعـــن في قـــرار وزير الداخلية رقـــم 2010-51 الصادر بتاريـــخ 2010-6-30 والقاضي بحل 
الجمعية المســـتدعية والقـــرار الصادر عن مدير عام المنظمـــات غير الحكومية الصادر 

بتاريـــخ 2010-8-15 القاضـــي بمصـــادرة مختبر الحاســـوب التابـــع للجمعية .
تســـتند المســـتدعية فـــي طعنها علـــى ان القراريـــن المطعـــون فيهما منعدمـــان كما 

أنهمـــا مـــن القـــرارات المســـتمرة التـــي لا يتقيـــد الطعن فيهمـــا بميعاد .
وبتطبيـــق حكـــم القانـــون على وقائع هذه الدعـــوى فأننا وعلى ضوء أحـــكام المادة )38( 
مـــن قانـــون الجمعيـــات الخيرية والهيئـــات الأهلية التـــي جعلت حل الجمعيـــات الخيرية 
مـــن اختصـــاص وزيـــر الداخلية لذلـــك فأن القـــرار المطعون فيه الأول يكـــون صادر عن 

مختصة. جهة 
أمـــا مـــن حيث مـــا نعته المســـتدعية أن القراريـــن الطعينين منعدمان فـــأن هنالك فرق 
بيـــن القـــرار المخالـــف للقانـــون او المشـــوب بعيب عـــدم الاختصاص او عيب الشـــكل 
لغـــاء  اذا مـــا طعن فيه ضمـــن المدة  او عيـــب اســـاءة اســـتعمال الســـلطة القابـــل للٍ
القانونيـــة للطعـــن وبيـــن القـــرار المنعدم الـــذي لا يتقيـــد الطعن فيه بميعـــاد وحيث ان 
القـــرار المنعـــدم كما اســـتقر عليه الفقـــه والقضاء واجتهـــاد محكمتنـــا  لا يكون الا في 
حالة اغتصاب الســـلطة او عندما يشـــوب القرار عيب بالغ الجســـامة يفقده خصائصه 
كقـــرار إداري ويجـــرده مـــن صفتـــه  الإداريـــة وتخـــرج الإدارة فيـــه عـــن نطـــاق الوظيفـــة 
الإداريـــة بحيـــث لا يمكن اعتبار عملها تنفيذا مباشـــرا أو غير مباشـــر للوظيفـــة الإدارية . 
لذلـــك وحيـــث ان مـــا نعـــاه المســـتدعي علـــى القـــرار المطعـــون فيـــه لا تنحـــدر بـــه إلـــى 
درجـــة الانعـــدام فـــأن الطعن فيـــه يبقى مقيـــدا بالمدة القانونيـــة للطعن أمـــا ما ادعاه 
المســـتدعي مـــن ان القـــرار الطعيـــن هو من القـــرارات المســـتمرة فأمر غيـــر وارد ذلك 
أن القـــرارات المســـتمرة هي القـــرارات التي تحـــدث آثارها بصفة متجـــددة ويتجدد أثرها 

بحكـــم طبيعتهـــا كلمـــا اســـتجدت مناســـبة اصدارهـــا عنـــد كل طلـــب يقدمـــه صاحـــب 
الشـــأن أمـــا القـــرارات ذات الأثـــر الحال و المباشـــر والتي تســـتنفذ أغراضـــه بتنفيذه مرة 
واحـــدة كمـــا هو الحـــال فـــي القراريـــن المطعون فيهمـــا فأنهـــا لا تكون مـــن القرارات 

. المستمرة 
المحكمة

تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لتقديمها بعد انقضاء المدة القانونية للطعن.
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 28-11-2011
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عدل عليا 214\2008

المبادئ القانونية: قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية.

بالرجـــوع إلى قانـــون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم 1 لســـنة 2000 نجد 
أنّ المـــواد رقـــم 37 و 38 مـــن هـــذا القانون لـــم يتضمن أي نص يخول المســـتدعى 
ضدهمـــا باتخـــاذ قرار باعتمـــاد نتائج الانتخابات مـــن عدمه كما إنه لـــم يتضمن أي 
نص من شـــأنه أن يلزم المســـتدعى ضدهما لاعتماد نتائج الانتخابات أو الاعتراف 
بهـــا أو برفضهـــا أو اعتمـــاد توزيع المناصب فيها أو اصدار الشـــهادات الرســـمية 
المتعلقـــة بهـــذا الخصـــوص كما نجـــد أنّ قانون الجمعيات المشـــار اليـــه آنفا لم 
يتضمـــن أي نص من شـــأنه اعتماد توقيع أميـــن الصندوق بالجمعية المســـتدعية.

القـــــــــــرار
الصـــادر عـــن محكمة العدل العليـــا المنعقدة فـــي رام الله المأذونة بإجـــراء المحاكمة 

واصدار الحكم باســـم الشـــعب العربي الفلســـطيني
الهيئـــة الحاكمـــة: برئاســـة الســـيد القاضـــي ايمـــان ناصـــر الديـــن وعضويـــة الســـيدين 

القاضييـــن رفيـــق زهـــد وصـــاح منـــاع
المســـتدعية: جمعيـــة رعاية الايتـــام والمحتاجين الخيرية \ اريحـــا  وكيلها المحامي نبيل 

مشحور\ رام الله
المستدعى ضدهما:

11 وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته .
22 مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بالاضافة لوظيفته.

الإجراءات
بتاريـــخ 13\8\2008 تقدمـــت المســـتدعية بواســـطة وكيلهـــا بهـــذه الدعـــوى للطعن في 
القرار الضمني الصادر عن المســـتدعى ضدهما والقاضي برفض اعتماد نتائج الانتخابات 
الجارية لعضوية الهيئة الإدارية للجمعية المستدعية بتاريخ 11\4\2008 والجارية باشراف 
منـــدوب وزارة الداخليـــة ومنـــدوب وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي اريحـــا وكذلـــك توزيـــع 
المناصـــب الإداريـــة للجمعية واصدار الشـــهادات الرســـمية اللازمة بخصـــوص المذكور .

تســـتند المســـتدعية في طعنهـــا على ان القـــرار المطعون بـــه مخالف للقانـــون واللوائح 
ومشـــوب بعيب التعســـف او الانحراف في اســـتعمال الســـلطة .

في جلســـة 13\10\2008 كرر وكيل المســـتدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة 
مســـتندات المبرز ع\1 ملتمســـا اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.

بتاريـــخ 3\11\2008 تقـــدم رئيـــس النيابـــة العامة بلائحـــة جوابية تضمنـــت فيما تضمنته 
ان الدعـــوى واجبـــة الـــرد شـــكلا وغير مســـموعة قانونا ولا تســـتند على اســـاس قانوني 

ســـليم ملتمســـا بالنتيجة رد الدعوى.

فـــي جلســـة 17\11\2008 كـــرر رئيـــس النيابـــة العامة اللائحـــة الجوابية ملتمســـا امهاله 
بتقديـــم بينته .

فـــي جلســـة 24\12\2008 قـــدم رئيـــس النيابـــة العامة بينتـــه ضمن حافظة مســـتندات 
المبـــرز ن\1 ثم التمس ومكيل المســـتدعية امهاله لتقرير موقفه حـــول البينة المفندة.
في جلســـة 11\2\2009 قدم وكيل المســـتدعية بينته المفندة ضمن حافظة مستندات 

المبـــرز ع\2 ثم ترافع الطرفان.

المحكمــــــــة
بالتدقيـــق فـــي اوراق الدعـــوى والبينـــات المقدمـــة تبيـــن ان وقائع الدعـــوى تتلخص في 
ان المســـتدعية جمعيـــة رعايـــة الايتـــام والمحتاجين قـــد خاطبت مدير عـــام الداخلية في 
اريحـــا بتاريـــخ 13\4\2008 تطالبه بأنه قد تـــم انتخاب هيئة إدارية جديـــدة للجمعية وانه 
قـــد تـــم توزيـــع المناصب فيهـــا وطلبـــت اعتماد توقيـــع امين الصنـــدوق الجديد الســـيد 
نـــادر محمـــد امين ابو الهـــوى لدى البنوك العاملة في فلســـطين الا ان المســـتدعية لم 

تتلـــق اي جواب على هـــذا الكتاب.
بتاريـــخ 2\7\2008 خاطـــب وكيـــل المســـتدعية مديـــر عـــام المنظمـــات غيـــر الحكومية 
والشـــؤون العامـــة فـــي وزارة الداخلية وطلـــب اعتماد نتائـــج الانتخابات للهيئـــة الإدارية 

بمـــا فـــي ذلك اعتمـــاد امين الصنـــدوق الســـيد نادر ابـــو الهوى.
انمـــا بالتدقيـــق وبانـــزال حكـــم القانـــون علـــى وقائـــع الطعـــن ومـــن الرجوع إلـــى قانون 
الجمعيـــات الخيريـــة والهيئـــات المحليـــة رقـــم 1 لســـنة 2000 نجـــد ان المـــواد رقـــم 37 
و 38 مـــن هـــذا القانـــون لـــم تتضمـــن اي نـــص يخـــول المســـتدعى ضدهما باتخـــاذ قرار 
باعتمـــاد نتائـــج الانتخابـــات مـــن عدمـــه كما انه لـــم يتضمن اي نـــص من شـــأنه ان يلزم 
المســـتدعى ضدهمـــا لاعتمـــاد نتائـــج الانتخابات او الاعتـــراف بها او برفضهـــا او اعتماد 
توزيـــع المناصب فيها او اصدار الشـــهادات الرســـمية المتعلقة بهـــذا الخصوص كما 
نجـــد ان قانـــون الجمعيـــات المشـــار اليـــه آنفـــا لـــم يتضمن اي نـــص من شـــأنه اعتماد 

توقيـــع اميـــن الصنـــدوق بالجمعية المســـتدعية.
ولمـــا كانـــت وزارة الداخليـــة غير مختصة قانونـــا باصدار الإجراء الـــازم كذلك الامر فيما 
يتعلـــق بمديـــر عـــام المنظمات غيـــر الحكومية والشـــؤون العامة الامر الـــذي يخرج عن 
تخـــوم اختصاصهـــا ممـــا يغـــدو معـــه الطعن غيـــر وارد ومـــردود لعلة عـــدم اختصاص 

المســـتدعى ضدهما .

لهذه الأسباب
ولمـــا تـــم بيانـــه نجـــد ان أســـباب الطعـــن لا تـــرد على القـــرار الطعيـــن والامر الـــذي يقرر 

معـــه رد الطعـــن موضوعا .
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13\4\2009
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قـــرارات محكمة النقض فـــي القضايا 
المدنية

نقض مني رقم :276/2017

المبـــادئ القانونيـــة: الأمـــوال غيـــر المنقولـــة ، النقض للمـــرة الثانيـــة، الوكالة 
الدورية. 

مـــن يملـــك تنظيم الوكالة الدورية هو المالك المســـجل باســـمه العقار فالملكية 
تـــدور وجـــوداً وعدمـــاً مع التســـجيل فمن لا يملك ليـــس لديه أيـــة صلاحية بتنظيم 

وكالة دورية لمشـــتر آخر.
الوكالة الدورية لا ترتقي لمســـتوى ســـند الملكية بواســـطة الوكيل إلى المشـــتري 

إلا من  خلال تســـجيل العقار المبيع باســـم المشـــتري. 
إنّ الحكـــم العســـكري المعـــدل لقانـــون الامـــوال غيـــر المنقولـــة  رقـــم 51 لســـنة 
1985 ينـــص بأنـــه يعمل بـــوكالات البيع أو افـــراغ الاموال غير المنقولـــة لدى دائرة 

تســـجيل الأراضي خلال خمســـة عشـــر ســـنة مـــن تاريـــخ تنظيمهـــا أو تصديقها .

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 
“الحكــــــــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــة بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــــــــة القضـــــــــاة الســــــــــادة: طلعـــت الطويل، محمد العمر، عصـــام الأنصاري، 
محمد ســـامة.

الطعن الأول برقم 267/2017:-
الطــــاعنــــــان: 1( رفعة أحمد قاصد صبح / عين يبرود / رام الله

                      2( حمدي سلمون محمود صبح / عين يبرود / رام الله
                          بصفتهم الشـــخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم ســـلمون 
محمـــد صـــب    حجة حصر الإرث رقم 41/117/164 محكمة رام الله الشـــرعية الشـــرقية 

بتاريـــخ 21/09/2015 وكيلهما المحامي: جهاد ســـامي / البيرة 

المطعون ضدهم: 1( بشير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله
                      2( وجيه محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      3( تيسير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله
                      4( عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله

                      5( لوزة محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود / رام الله
                      6( أسيد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                       7( شهيد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله
                       8( سائد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                       9( شاهد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله
                     10( مشهود عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله

                     11( محمد عزام محمد مصلح / عين يبرود / رام الله 
وجميعهـــم بصفتهـــم من ورثـــة المرحوم محمد عبـــد الرحيم بكر مصلـــح بموجب حجة 
حصـــر  الإرث رقـــم )165/59/77( شـــرعية رام الله وكذلـــك بصفتهم من ورثـــة المرحوم 
عزاممحمـــد عبـــد الرحيم مصلح بموجب حجـــة حصر الإرث رقـــم 245/75/524 وبصفة 

مورثهم
محمـــد عبـــد الرحيـــم مصلـــح المذكـــور وهـــو المشـــتري والمســـتفيد بموجـــب الوكالـــة 

الدورية
رقـــم 844/93 عـــدل رام الله وكذلـــك بصفتهـــم مـــن ورثـــة المرحومـــة مريـــم مصطفى 

حسين
 مصلـــح بموجـــب حجـــة حصـــر الإرث رقـــم 34/3/22 الصـــادرة عـــن محكمـــة رام الله 
الشـــرقية الشـــرعية بصفتهـــا المســـتفيدة بموجـــب الوكالـــة الدوريـــة رقـــم 1291/2013 

 تصديق وزارة العدل
           وكلاؤهم المحامون: سميح عبد الصمد و/أو رأفت حامد / وكذلك المطعون 

ضدهم من )6-7-8(
           بواسطة وكيلتهم العامة آسيا عبد القادر مصلح

الطعن الثاني برقم 400/2017:-
الطاعنـــــــون: 1- أيمن فوزي أحمد عودة / عين يبرود

                    2- جيسم فوزي أحمد عودة / عين يبرود
                    3- هيثم فوزي أحمد عودة / عين يبرود

                    4- ليلى محمد عودة جغمة / عين يبرود
                        بصفتهـــم الشـــخصية وبالإضافـــة لتركـــة مورثهـــم المرحـــوم فـــوزي 
أحمـــد عودة والطاعنون)2، 3( بواســـطة وكيلتهم الطاعنـــة )4( بموجب الوكالة العامة 
المصدقـــة لـــدى الكاتـــب العدل فـــي فلوريـــدا )م.ج.الخطيـــب( والمصدقة لدى ســـلطة 

الأراضي الفلســـطينية بتاريـــخ05/11/2012
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وكيلاهـــم المحاميـــان: ياســـر الشـــويكي و/أو أحمد بني عـــودة مجتمعيـــن ومنفردين / 
رام الله

المطعون ضدهم: 1( بشير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود
                      2( وجيه محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      3( تيسير محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود
                      4( عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود

                      5( لوزة محمد عبد الرحيم مصلح / عين يبرود
                      6( أسيد عزام محمد مصلح / عين يبرود

                       7( شهيد عزام محمد مصلح / عين يبرود
                       8( سائد عزام محمد مصلح / عين يبرود 

           والمطعون ضدهم )6، 7، 8( بواسطة وكيلتهم العامة أسيا عبد القادر مصلح
                       9( شاهد عزام محمد مصلح / عين يبرود

                     10( مشهود عزام محمد مصلح / عين يبرود
                     11( محمد عزام محمد مصلح / عين يبرود

           وجميعهم بصفاتهم حسبما ورد في لائحة النقض
         وكيلاهم المحاميان: سميح عبد الصمد و/أو رأفت حامد / رام الله

الإجـــــــــــراءات
قد في هذه الدعوى طعنان:-

الأول/ برقم 267/2017 من الطاعنين بوساطة وكيلهما المذكور بتاريخ 02/02/2017.
الثاني/ برقم 400/2017 من الطاعنين بواسطة وكيلهم المذكور بتاريخ 21/02/2017.

وذلـــك لنقـــض الحكـــم الصادر عن محكمـــة اســـتئناف رام الله في الطعن الاســـتئنافي 
رقم 363/2014 بتاريخ 15/01/2017 المتضمن رد الاســـتئناف موضوعاً  والتصديق على 

القرار المســـتأنف مع الرســـوم والمصاريف و100 دينـــار أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 267/2017 بما يلي:-

11 الحكـــم الطعيـــن جـــاء مخالـــف لأحـــكام القانـــون لا ســـيما نـــص المـــادة 11/ب من .
القانـــون رقـــم 51 لســـنة 1958.

22 الحكـــم المطعـــون فيه بالنقض جاء باطلاً  ومخالفاً  لأحـــكام القانون إذ أنه برجوع .
المحكمـــة إلـــى لائحة الدعـــوى الأصليـــة 727/2013 ســـتجد أن الدعـــوى مقامة من 

المدعيـــن بصفتهم مـــن ورثة المرحـــوم محمد عبد الرحيـــم بكر مصلح.
33 أخطـــأت محكمة الاســـتئناف وخالفت أحكام القانون عندما حكمت برد الاســـتئناف .

مخالفـــة بذلك أحكام القانون المتعلقـــة بالأموال غير المنقولة.
44 أخطأت محكمة الاســـتئناف في حكمها المســـتأنف مخالفة بذلك أحكام التسبيب .

الصحيـــح والبينات المقدمة في الدعوى.
55 حيـــث أن هـــذا النقـــض قـــد قـــدم للمـــرة الثانيـــة يكـــون علـــى المحكمـــة البـــت فـــي .

الموضـــوع.

وطلـــب وكيـــل الجهـــة الطاعنـــة قبـــول الطعـــن شـــكلا ً ونقـــض الحكـــم المطعـــون 
فيـــه موضوعـــاً  وإجـــراء المقتضـــى القانونـــي وتضميـــن المطعـــون ضدهـــم الرســـوم 

المحامـــاة. والمصاريـــف وأتعـــاب 
تقـــدم المطعـــون ضدهـــم بواســـطة وكيلهـــم المحامـــي ســـميح عبـــد الصمـــد بلائحة 
جوابيـــة طلـــب من خلالها رد الطعـــن وتأييد الحكم المطعون فيـــه وتضمين الطاعنين 

الرســـوم والمصاريف وأتعـــاب المحاماة.
وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 400/2017 بما يلي:-

11 أخطأت محكمة الاســـتئناف بمـــا توصلت إليه حول تحليلها للســـببين الأول والثاني .
الاستئناف. أسباب  من 

22 أخطـــأت محكمـــة الاســـتئناف بما توصلت إليه مـــن نتيجة حيـــث أن الوكالة الدورية .
299/86 تـــم تنفيذهـــا في عـــام 99 وهو ضمن المـــدة القانونية.

33 أخطـــأت محكمـــة الاســـتئناف بمـــا توصلـــت إليه مـــن نتيجة خلافـــاً  لقـــرار محكمة .
السابق. الاســـتئناف 

وطلـــب وكيـــل الجهـــة الطاعنـــة قبول الطعن شـــكلاً  ونقـــض الحكـــم المطعون فيه 
موضوعـــاً  وإجراء المقتضـــى القانوني وإلزام المطعون ضدهم بالرســـوم والمصاريف 

المحاماة. وأتعاب 
لـــم يتقـــدم وكيـــل المطعـــون ضدهـــم بلائحـــة جوابيـــة رغـــم تبلغـــه لائحـــة الطعن في 

.23/02/2017

المحكمــــــــــــــة
وبعـــد التدقيـــق والمداولـــة قانوناً  نجد أن الطعنين مســـتوفيان لأوضاعهمـــا القانونية 

لـــذا نقرر قبولهما شـــكلاً .
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن  المدعين:-

                      1( بشير محمد عبد الرحيم مصلح 
                      2( وجيه محمد عبد الرحيم مصلح 

                      3( تيسير محمد عبد الرحيم مصلح 
                      4( عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصلح 

                      5( لوزة محمد عبد الرحيم مصلح 
                      6( أسيد عزام محمد مصلح 

                       7( شهيد عزام محمد مصلح
                       8( سائد عزام محمد مصلح 

           والمدعون من )6، 7، 8( بواسطة وكيلتهم العامة أسيا عبد القادر مصلح
            بموجب الوكالة العامة رقم 977/2000

                       9( شاهد عزام محمد مصلح 
                     10( مشهود عزام محمد مصلح 

                      11( محمد عزام محمد مصلح 



128129 نقابة المحامين الفلسطينيينمجلة المحاماة

وجميعهـــم مـــن أهالـــي عيـــن يبـــرود وبصفتهم من ورثـــة المرحـــوم )محمد عبـــد الرحيم 
بكـــر مصلـــح( بموجـــب حجـــة حصـــر الإرث رقـــم 165/59/77 الصـــادرة عن شـــرعية رام 
الله وبصفتهـــم مـــن ورثـــة المرحـــوم )عـــزام محمد عبـــد الرحيـــم مصلح( المذكـــور وهو 
المشـــتري والمســـتفيد بموجب الوكالـــة الدورية رقم 844/93 عـــدل رام الله وبصفتهم 
مـــن ورثـــة المرحومـــة مريم مصطفـــى حســـين مصلح بموجـــب حجة حصـــر الإرث رقم 
بتاريـــخ 28/02/2013  الشـــرعية  الشـــرقية  رام الله  عـــن محكمـــة  الصـــادرة   34/3/22
وبصفتهـــا المســـتفيدة بموجب الوكالة الدوريـــة رقم 1691/2013 تصديـــق وزارة العدل 
الفلســـطينية.كانوا قـــد أقامـــوا هذه الدعـــوى لدى محكمـــة بداية رام الله فـــي مواجهة 

المدعـــى عليهم
11 أيمن فوزي أحمد عودة             .
22 جيسم فوزي أحمد عودة .

3  هيثم فوزي أحمد عودة 	.
44 ليلى محمد عودة جغمة .

والمدعـــى عليـــم من الأول حتـــى الرابعة بصفتهـــم الشـــخصية و/أو بصفتهم من ورثة 
المرحـــوم فـــوزي أحمد عـــودة بموجب حجـــة حصـــر الإرث رقـــم 144/160/106 الصادرة 

عن شـــرعية رام الله بتاريـــخ 13/05/1993.
55 سلمون محمود صبح / عين يبرود.

للمطالبة بفسخ عقود ذات الأرقام 949/99، 950/99، 951/99، 952/99، 1114/2000 
التـــي تمـــت على قطعة الأرض رقم 30 حوض 14 من أراضـــي عين يبرود وتنفيذ الوكالة 
الدوريـــة رقـــم 67/2006 كاتب عدل القدس والمصدقة لدى وزارة العدل الفلســـطينية 
بتاريـــخ 18/04/2013 تحـــت رقم تصديـــق 1691/2013 والمعطوفة علـــى الوكالة الدورية 
رقـــم 844/93 عـــدل رام الله والمعطوفة علـــى الوكالة العامة رقـــم 1386/91 عدل رام 

الله.
وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى،

باشـــرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن اســـتكملت إجراءات المحاكمة 
أصـــدرت حكمهـــا رقـــم 727/2013 بتاريـــخ 31/03/2014 المتضمـــن فســـخ عقـــود البيـــع 
المنظمـــة لـــدى دائـــرة الأراضـــي بـــرام الله ذوات الأرقـــام 949/99، 950/99، 951/99، 
952/99 و1114/2000 والتـــي تمـــت علـــى قطعـــة الأرض رقـــم 30 حـــوض 14 من أراضي 
عيـــن يبـــرود وعدم تســـجيل أي حصص باســـم المشـــترية هويدة نعمان حســـين مصلح 
وعلـــى أن تبقـــى ملكيـــة قطعـــة الأرض ثابتـــة لورثـــة المرحـــوم محمـــود عبـــد الرحيم بكر 

مصلـــح وتضميـــن المدعين الرســـوم والمصاريف وخمســـون دينـــارا ً أتعـــاب محاماة.
لـــدى طعـــن المدعـــى عليهـــم فـــي هـــذا الحكـــم  اســـتئنافا ً وبعـــد اســـتكمال إجـــراءات 
المحاكمـــة فـــي مرحلة الطعن الاســـتئنافي أصـــدرت محكمة اســـتئناف رام الله حكمها 
فـــي الطعن رقـــم 363/2014 بتاريخ 26/09/2016 المتضمن قبول الاســـتئناف موضوعا 
ً وإلغـــاء الحكم المســـتأنف والحكم برد الدعوى مع تضمين المســـتأنف عليهم المدعى 

عليهـــم الرســـوم والمصاريـــف ومئة دينـــار لكل واحد مـــن وكيلي الجهة المســـتأنفة.
لـــدى طعن الجهة المدعيـــة في هذا الحكم بالنقض أصـــدرت محكمة النقض حكمها 

فـــي الطعـــن رقم 1170/2016 بتاريـــخ 25/10/2016 المتضمن نقـــض الحكم المطعون 
فيـــه لعلة عـــدم توافر عنصر المداولة بيـــن الهيئة التي أصـــدرت الحكم المطعون.

بعـــد إعـــادة الأوراق إلـــى محكمـــة الاســـتئناف التـــي اتبعت فـــي ماجاء في حكـــم حكمة 
النقـــض وســـارت علـــى هديـــه وبعـــد أن اســـتكملت إجـــراءات المحاكمـــة بعـــد النقض 
والإعـــادة أصـــدرت حكمها في الطعن رقـــم 363/2014 بتاريـــخ 15/01/2017 المتضمن 
رد الاســـتئناف موضوعـــاً  والتصديـــق على الحكم المســـتأنف مع الرســـوم والمصاريف 

و100 دينـــار أتعـــاب محاماة.
لم يلق َ الحكم المذكور قبولا ً لدى كل من 1- رفعة أحمد قاصد صبح

                                        2-حمدي سلمون محمود صبح
بصفتهـــم الشـــخصية وبالإضافـــة إلـــى تركـــة مورثهم المدعـــى عليه الخامـــس فطعنا 
فيـــه طبقـــاً  للأســـباب المذكـــورة في لائحـــة الطعن الأول المقـــدم بالرقـــم 267/2017.

كمـــا لـــم يلـــق الحكـــم المذكور قبـــولاً  لـــدى المدعـــى عليهـــم مـــن الأول ولغايـــة الرابع 
فطعنـــوا فيـــه طبقـــاً  للأســـباب المذكـــورة فـــي الطعـــن الثانـــي رقـــم 400/2017.

وعن أسباب الطعن الأول 267/2017:-
- عـــن الســـبب الأول وحاصلـــه النعـــي علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه مخالفتـــه لأحكام 
القانـــون لا ســـيما نـــص المادة 11/ب من القانـــون رقم 15 لســـنة 1958 القانون المعدل 
للأحـــكام المتعلقـــة بالأمـــوال غيـــر المنقولـــة وتعديلاتـــه من الأوامـــر العســـكرية والتي 

اعتبـــرت أن مـــدة تنفيـــذ الوكالة هي 15 ســـنة.
وفـــي ذلك نجـــد أن محكمـــة الاســـتئناف عندما أصـــدرت حكمها محل الطعـــن الماثل 
المتصـــل بـــرد الاســـتئناف موضوعـــاً  والتصديـــق علـــى الحكم المســـتأنف الصـــادر عن 
محكمـــة أول درجة المتضمن فســـخ عقـــود البيع المنظمة لدى دائرة تســـجيل أراضي 
رام الله ذوات الأرقام 949/99، 950/99، 951/99، 952/99، 1114/2000 التي تمت على 
قطعـــة الأرض رقـــم رقـــم 30 من الحـــوض 14 من أراضي عين يبرود وعدم تســـجيل أي 
حصـــص باســـم المشـــترية هويدة نعمان حســـين مصلح علـــى أن تبقـــى القطعة ثابتة 

لورثـــة المرحوم عبـــد الرحيم بكر مصلـــح …..الخ.
حملته )أي محكمة الاستئناف( على تعليل مفاده

]….. وحيـــث ثبـــت مـــن البينـــة المقدمـــة أن البيـــع وقـــع مرتين هـــو البيع الـــذي وقع على 
الحصـــص التـــي اشـــتراها مـــورث المدعى عليهم مـــن 1-4[.

إذ وقـــع البيـــع الأول لمـــورث المدعـــى عليهـــم مـــن 4-1 بموجـــب الوكالـــة الدوريـــة رقـــم 
299/86 ووقـــع البيـــع الثانـــي للابن عـــادل عبد الله جغمـــة الأمر الذي يكـــون معه البيع 
الـــذي وقـــع مســـتنداً  إلـــى الوكالـــة الدوريـــة 299/86 التي قـــام بتنفيذها بيعـــاً  صحيحاً  
لأنـــه وقـــع على حصص اشـــتراها من مورث المدعـــى عليهم وبعـــد أن رجعت محكمة 
الاســـتئناف إلـــى الوكالـــة الدوريـــة رقـــم 67/2009 المعطوفـــة علـــى الوكالـــة الدوريـــة 
844/93 المنظمـــة مـــن قبـــل عبـــد الله جغمة الوارد اســـمه في ســـند تســـجيل قطعة 
الأرض رقـــم 30 حـــوض 14 مـــن أراضـــي عيـــن يبـــرود وجدتها مشـــتملة علـــى الحصص 
موضـــوع الوكالـــة الدوريـــة رقـــم 298/86 التـــي تـــم تنفيذهـــا معطوفـــة علـــى الوكالـــة 
844/93 منتهيـــة )أي محكمـــة الاســـتئناف إلـــى القـــول وبمـــا أن الوكالة الدوريـــة وفقاً  
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للتفصيـــل أعـــاه واجبة التنفيـــذ فإن الحكم المســـتأنف إذ قضى تنفيذها يكـــون واقعاً  
فـــي محالـــه ويكون الاســـتئناف حريـــاً  بالرد(.

تلـــك هـــي مدونات الحكـــم محل الطعن الماثل المشـــتمل على علله وأســـبابه المؤدية 
إليـــه والتـــي تشـــير إلـــى ربط الوكالـــة الدوريـــة 67/ 2006 وبالتالـــي عطفها علـــى الوكالة 

الدوريـــة رقـــم 844/93 لتخلص بالنتيجة إلـــى صحة تنفيذ الوكالـــة 67/2006.
فـــي  المنظمـــة   844/93 رقـــم  الدوريـــة  الوكالـــة  أن  النقـــض  محكمـــة  تـــرى  وحيـــث 
24/04/1993 تنبـــئ بأن الســـيد نســـيم عبد الله أحمـــد جغمة وبصفته وكيلًا عن الســـيد 
عبـــد الله أحمـــد عـــودة جغمة كان وكل الســـيد عزام محمـــد رحيم لينوب عنـــه في البيع 
والفـــراغ والتنـــازل عـــن كامـــل حصـــص موكلـــه فـــي القطعـــة رقـــم 30 حـــوض رقم 14 
النجمـــة مـــن عيـــن يبـــرود / رام الله وذلـــك إلى المشـــتري محمد عبـــد الرحيم بكـــر الذي 

قبـــض منـــه الثمن.
كذلـــك نجـــد أن ورثـــة المشـــتري محمـــد عبد الرحيـــم بكر المســـتفيد المشـــتري بموجب 
الوكالـــة الدوريـــة 844/93 المنظمة فـــي 24/04/1993 كانوا وبموجـــب الوكالة الدورية 
رقـــم 67/2006 المنظمـــة فـــي 09/09/2006 قـــد وكلـــوا وأقامـــوا مقـــام أنفســـهم 
الســـيدة هويـــدة نعمان حســـين مصلح مـــن أهالي عين يبـــرود / رام الله مـــن أجل البيع 
والفـــراغ والتنـــازل عـــن كامـــل الحصـــص المشـــتراه بموجب الوكالـــة الدوريـــة 844/93 
باســـم المشـــتريه مريـــم مصطفـــى حســـين مصلـــح المتصلـــة )أي الحصـــص( بـــذات 
القطعـــة رقم 30 حوض 14/ من أراضي عين يبرود وتســـجيلها باســـم المشـــتريه مريم 

مصطفـــى حســـين مصلح.
وحيـــث أن نقطـــة الفصـــل فـــي الدعـــوى تتصـــل فـــي الســـؤال الثانـــي هـــل يملـــك ورثة 
المشـــتري بموجب الوكالـــة الدورية 844/93 أن ينظمو الوكالـــة الدورية رقم 67/2006 
اســـتعراض  ذلـــك يســـتلزم  فـــإن  الحقيقـــة  إلـــى  تاريـــخ 09/09/2006 ؟؟ وللوصـــول 
النصـــوص ذات العلاقة والوقوف على مقصد المشـــرع منها فالمـــادة 11/أ من قانون 
رقم 51 لســـنة 1958 قانون معدل للأحـــكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة نصت على 
أنـــه ] الـــوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمهـــا أو يصدقها كتاب العدل 
داخـــل المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية والقناصـــل الذيـــن لهـــم صلاحية مماثلـــة بموجب 
ترتيـــب خـــاص وكتاب العـــدل خـــارج المملكة الأردنيـــة الهاشـــمية لتمكيـــن الوكيل من 
بيـــع وفـــراغ أموال غير منقولة إلى شـــخص اخـــر لدى دوائر تســـجيل الأراضي تعمل بها 
دوائر التســـجيل خلال خمســـة عشر ســـنة )حســـب التعديل طبقاً للأمر العسكري( من 

تاريـــخ تنظيمها أو تصديقهـــا ... الخ[.
والمســـتفاد مـــن هـــذا النص أن المشـــرع أعطـــى لمالك العقار المســـجل فـــي الطابو 
صلاحيـــة توكيـــل شـــخص آخـــر مقـــام نفســـه لكـــي يقـــوم بالبيـــع أو افـــراغ المـــال غيـــر 
المنقـــول للمشـــتري الـــذي اشـــترى منـــه العقـــار وهـــذه الصلاحية اســـتثناء مـــن الأصل 
تســـهيلًا للمالـــك البائـــع الـــذي لا تســـعفه الظـــروف بالتنـــازل عـــن العقار المبيع باســـم 

المشـــتري فـــي الموقع الرســـمي.
وحيث من المقرر أن الوكالة الدورية هي أداة ووســـيلة لنقل الملكية بواســـطة الوكيل 
إلى المشـــتري من خلال تســـجيل العقار المبيع باســـم المشـــتري وبأن الوكالة الدورية 
لا ترقـــى إلـــى مســـتوى ســـند الملكيـــة بمعنـــاه القانونـــي وبأن القـــول بخـــاف ذلك فيه 

تحميـــل للنصـــوص القانونيـــة ذات العلاقـــة بأكثـــر مما لا تحتمـــل وهذا غير جائـــز قانونا 
ً وبالتالـــي فـــإن المشـــتري ذاتـــه بموجـــب الوكالـــة الدوريـــة أورثتـــه من بعـــده ليس لهم 
صلاحيـــة تنظيـــم وكالـــة دوريـــة أخرى لمشـــتري آخر قبـــل أن يتم تســـجيل العقار باســـم 
المشـــتري أو باســـم ورثتـــه فالذي يملك تنظيـــم الوكالـــة الدورية هو المالك المســـجل 
باســـمه العقـــار ليـــس إلا فالملكيـــة تـــدور وجـــوداً وعدماً مع التســـجيل فمـــن لا يملك 

ليـــس لديه أيـــة صلاحية بتنظيـــم دورية لمشـــتر آخر.
هـــذا وبالوصـــول إلـــى أن ورثـــة الجهـــة المشـــتريه بموجـــب الوكالـــة الدوريـــة 844/93 
)الجهـــة المدعيـــة( ليـــس لديهـــم صلاحيـــة في تنظيـــم الوكالـــة الدورية رقـــم 67/2006 

طبقـــاً للمفهـــوم الســـالف بيانه.
الأمـــر الـــذي يجعل الدعـــوى الماثلة فاقـــدة لأساســـها القانوني ويتعين ردهـــا خلافاً لما 
توصلـــت إليـــه محكمـــة الاســـتئناف فـــي حكمها محـــل الطعـــن الماثل الواقـــع في غير 
محلـــه والمخالـــف لصحيـــح القانـــون مـــن حيـــث التطبيق الـــذي لازمه ومقتضـــاه نقض 

الحكـــم محـــل الطعن الماثـــل بالاســـتناد إلى ذلك.
وعن باقي أسباب الطعن:- 

فـــإن مـــا جـــاء فـــي الـــرد علـــى الســـبب الأول يغني عـــن الـــرد عليها ونحيـــل إليه تحاشـــياً 
للتكـــرار لـــذا اقتضت الإشـــارة.

وعن أسباب الطعن الثاني:-
نجـــد أن مـــا جاء فـــي الرد على الســـبب يغني عن الرد عليهـــا ونحيل اليه تحاشـــياً للتكرار 
. وعليـــه ولـــكل ما تقـــدم تقـــرر المحكمـــة بالأكثريـــة نقض  لـــذا اقتضـــت الإشـــارة أيضـــاً
الحكـــم محل الطعنيـــن الماثلين وحيث أن النقـــض للمرة الثانية وعمـــاً بأحكام المادة 
237/2 مـــن قانـــون أصـــول المحاكمات المدنيـــة والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 المعدل 
تقـــرر المحكمـــة رد الدعـــوى وتضميـــن الجهـــة المدعيـــة الرســـوم والمصاريـــف ومبلغ 

خمســـمائة دينار أتعـــاب محاماة.
		 حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 18/06/2017
قرار المخالفة للمسشتار طلعت الطويل

قاضي المحكمة العليا
أخالـــف الأكثريـــة المحترمـــة فيمـــا توصلـــت إليـــه مـــن نتيجـــة بالحكم بـــرد الدعـــوى دون 
أن تتحقـــق مـــن الوكالـــة الأولـــى والوكالـــة المعطوف عليهـــا بغض النظر عن مســـألة 
الملكيـــة مـــن عدمها لأن الأمر يتعلق بوكالة فيمـــا إذا كانت مدتها قد انتهت وأصبحت 

لا قيمـــة لها ….
وبعـــد التدقيـــق فـــي أوراق الدعـــوى والوكالة تحديـــداً  نجد أن عبد الله جغمة وشـــقيقه 
فـــوزي مـــورث المدعـــى عليهـــم مـــن الأول وحتـــى الرابع قد تنـــازل كل منهمـــا للآخر عن 
حصصـــه فـــي القطعـــة موضوع الدعـــوى بموجـــب الوكالتيـــن الدوريتين رقـــم 298/86 
و299/86 إذ اشـــترى عبـــد الله جغمـــة مـــن شـــقيقه فـــوزي حصـــة فـــي الأرض بموجب 
الوكالـــة الدوريـــة رقـــم 298/86 وباع عبـــد الله جغمة حصته إلى فـــوزي بموجب الوكالة 
299/86 وأن عبـــد الله جغمـــة بـــاع حصته مرة أخـــرى إلى ابنه عادل وقـــام عادل ببيع ما 

اشـــتراه إلـــى مصطفى فضل الله الـــذي باعها إلـــى آخرين.
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كمـــا تبين مـــن البينة المقدمة أن عبد الله جغمة قام بموجـــب الوكالة الدورية 298/86 
بالبيـــع بتاريـــخ 24/04/93 وقام عبد الله جغمة بواســـطة ابنه نســـيم عبد الله وبموجب 
الوكالـــة الدوريـــة رقـــم 1386/91 بالتنـــازل عـــن الحصص التي اشـــتراها بموجـــب الوكالة 

الدوريـــة رقـــم 298/86 وبموجب الوكالـــة الدورية رقم 844/93.
إلا أن المدعـــى عليهـــم مـــن 4-1 قامـــوا بفتـــح معاملـــة بيـــع وانتقـــال بالأرض وتســـجيل 
الحصـــص التـــي تنـــازل والدهم عنها إلـــى عبد الله جغمـــة بموجب الوكالـــة الدورية رقم 

.298/86
وبالرجـــوع إلـــى الوكالـــة الدورية رقـــم 67/2006 المعطوفـــة على الوكالـــة الدورية رقم 
844/93 المنظمة من قبل عبد الله جغمة الوارد اســـمه في ســـند تســـجيل بيع الأرض 
رقـــم 30 حـــوض 14 مـــن أراضي عيـــن يبرود جـــاءت لكامـــل الحصص موضـــوع الوكالة 
الدوريـــة رقـــم 298/86 التي تم تنفيذهـــا ومعطوفة على الوكالـــة الدورية رقم 844/93.
الأمـــر الـــذي أجـــد معـــه أن مســـألة بحـــث الوكالتيـــن ينـــدرج فـــي إطـــار بحـــث الملكيـــة 
والتســـجيل وحيـــث أننـــي أرى أن بحث مســـألة الوكالـــة المعطوفة علـــى الوكالة الأولى 
وتدخـــل محكمة النقض في تلك المســـألة مباشـــرة دون أن تكـــون مطروحة من خلال 
الطعـــن الماثـــل بالنســـبة للمشـــتري الـــذي لا يملـــك البيع طالمـــا أنه غير مالـــك وإذا ما 
أخذنـــا بمفهوم المخالفة حول هذه المســـألة هل البائـــع بموجب الوكالة الأولى بعد أن 
تنـــازل عـــن حقوقه المســـجلة وأضحت تابعة للمشـــتري ألا يعتبر والحالـــة هذه بموقع 
البائـــع وبالتالـــي لا يجـــوز بحـــث هـــذه المســـألة دون دفـــع أو  طعن حول هـــذه النقطة 
وتم بحث هذه المســـألة بالنســـبة للمدة وليس بالنســـبة للصفة أو غيرها وأرى أنه كان 
يجـــب نقـــض الحكم وإعـــادة الأوراق لمرجعها حتى تقـــول محكمة الاســـتئناف كلمتها 
حـــول مـــا أثارتـــه الأغلبيـــة المحترمـــة وخرجـــت بنتيجـــة غيـــر ســـليمة لا تتفق مـــع الواقع 

والقانون.

التاريخ: 18/06/2017                                                                                            

القاضي المخالف 
المستشار طلعت الطويل

نقض مدني رقم:137/2010

المبادئ القانونية : الحلول القانوني، التعويض ،حوالة الحق .

إنّ الحلـــول القانونـــي يقتضـــي وجود نص فـــي القانون بجواز حلول شـــخص محل 
شـــخص أخـــر، وحيـــث لا يوجد نـــص كهذا فـــي القانون واجـــب التطبيـــق على هذه 
الدعوى ســـواء مجلة الأحكام العدلية  وقانون المخالفات المدنية فإنّ الأســـاس 

الأول الـــذي بنـــت عليه الطاعنـــة طعنها يغدو غيـــر وارد وحرياً بالرد.
إنّ المـــادة 15 مـــن قانـــون المخالفـــات المدنيـــة تقضـــي بعـــدم جـــواز حوالـــة حـــق 
الحصـــول علـــى النصفـــة أي التعويـــض، ذلـــك انه يشـــترط فـــي الحوالـــة أن يكون 
الديـــن المحـــال بـــه معلومـــاً ولا تصح حوالـــة الدين المجهـــول عملًا بالمـــادة 688 
مـــن مجلة الأحـــكام العدليـــة، بينما لا يصبح مبلـــغ التعويض معلومـــاً إلا بالاتفاق 
بيـــن مســـبب الضـــرر والمتضرر أو بحكم قضائي بات، ولا يكفـــي في ذلك أن يكون 
للمحيـــل حـــق فـــي الحصـــول علـــى التعويض مـــا دام هـــذا الحق لـــم يحـــدد بمبلغ 

. معلـــوم اتفاقـــاً أو قضاءً

” الحكـــــــــــــــــــــــــــم “
الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمـــة 

وإصـــداره بإســـم الشـــعب العربـــي الفلســـطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور.

وعضويـــة الســـادة القضـــاة: محمـــد شـــحادة ســـدر،عماد ســـليم ، د.عثمـــان التكروري، 
محمـــد ســـامح الدويك.

الطاعــــــــــــــن:شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة- رام الله.
وكيلاها المحاميان: عبد القادر أبو زيد ورنا راحيل- رام الله.

المطعون ضدها: سليمان فخري زيدان – بيرنبالا.
وكيله المحامي:عبد الله أبو صاع – رام الله.

الإجــــــــراءات
تقدمـــت الطاعنـــة بهـــذا الطعن بواســـطة وكيلهـــا بتاريـــخ 23/3/2010 لنقـــض الحكم 
الصـــادر بتاريـــخ 23/2/2010 عـــن محكمـــة بدايـــة رام الله بصفتهـــا الإســـتئنافية فـــي 
الاســـتئناف المدني رقـــم 140/2009 القاضي برد الاســـتئناف موضوعـــاً والتصديق على 

القـــرار المســـتأنف وتضميـــن المســـتأنف الرســـوم والمصاريف.

يستند الطعن للأسباب التالية:
القـــرار المطعـــون فيـــه مخالـــف للقانـــون لأننـــا أمـــام دعـــوى حوالة حـــق وليـــس حوالة 
ديـــن وهـــو الأمـــر الجائـــر فـــي هـــذه الدعـــوى دون ان يكون المطعـــون ضـــده ممثلاً في 
المخاصمـــة الجاريـــة بيـــن الشـــركة الطاعنة)شـــركة التاميـــن( والمؤمـــن لديهـــا كونهـــا 

تتحـــدث عـــن أصـــل الحـــق وليـــس ديـــن في ذمـــة أخر.
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الكاتــب الرئيـــس
أخطـــأت محكمـــة الموضوع في تفســـير وتعليـــل وتحليـــل قرارها ذلـــك ان الحلول في 

هـــذه الدعـــوى هو حلـــول قانوني وليـــس حلولًا بديـــن ما في ذمـــة الأخر.
ان قـــرار قاضـــي الموضـــوع الذي رد دعـــوى الطاعنـــة مخالف للســـوابق القضائية حيث 
ان هنـــاك الكثيـــر من قرارات محكمـــة التمييز التي ذكرت بان شـــركة التامين تســـتطيع 
الرجـــوع علـــى المتســـبب  بالضـــرر لهـــا وهي تحـــل محل المضـــرور أيضا بموجـــب حوالة 

الحـــق المبـــرزة في الدعـــوى والتي لا يوجـــد في القانون مـــا يمنعها.
اخطـــأ قاضـــي الموضـــوع في اعتبار ان المؤمـــن لم يلحقه ضرر مخالـــف بذلك الحقيقة 

والواقـــع،إذ مجـــرد دفعه للتعويض يعني انـــه لحقه ضرر.
وطلبـــت الطاعنـــة قبول الطعن وفســـخ القرار المطعـــون فيه وإعـــادة أوراق الدعوى 
إلـــى محكمـــة الموضـــوع للحكـــم علـــى المطعون ضـــده بدفـــع المبلغ المدعـــى به مع 

الرســـوم والمصاريف وأتعـــاب المحاماة والفائـــدة القانونية.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 8/4/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــة
تفيـــد وقائـــع ومجريـــات الدعـــوى ان الطاعنـــة أقامـــت الدعـــوى رقـــم 347/2006لـــدى 
محكمـــة صلـــح رام الله المطعـــون ضـــده موضوعها المطالبـــة بمبلغ 27743 شـــيكلًا 
حيـــث جـــاء فـــي لائحة دعواهـــا ان المدعى عليه قام بصدم ســـيارة مؤمنـــة لديها والحق 
بهـــا أضـــرارا ماديـــة ، وأنهـــا أي الشـــركة الطاعنـــة قامـــت بتعويـــض مالـــك الســـيارة 
المؤمنـــة لديهـــا حســـب تقرير الخبيروانهـــا حلت مكانه حيـــث قام بالتنـــازل وتحويل حقه 
فـــي مطالبـــة المدعـــى عليـــه بموجب وصـــل المخالصة وحوالـــة الحق المرفقـــة بلائحة 

الدعوى.
وبتدقيـــق المحكمـــة المذكـــورة في بينـــات المدعية ثبت لهـــا ))ان تاريخ وقـــوع الحادث 
موضـــوع الدعـــوى هـــو 20/9/2005، وان الضـــرر والحـــق فـــي التعويـــض يـــدوران معاً 
، وان شـــركة التاميـــن لا يمكنها الادعاء بضـــرر لحقها نتيجـــة خطأ الغير  وجـــوداً وعدمـــاً
لان المبلـــغ الـــذي دفعتـــه للؤمـــن لـــه تجـــد مقابلـــة في الأقســـاط التـــي تســـلمتها منه، 
وتنفيـــذ الالتـــزام التقاعدي لا يصـــح اعتباره ضرراً لحق بالملتزم((و انه لا مجال لتأســـيس 
حـــق الشـــركة في الرجـــوع على الغير الذي تســـبب بفعلـــه في وقـــوع الضرر،على دعوى 
الحلـــول لان رجـــوع الموفـــي على المدين بدعـــوى الحلول تقتضي ان يكـــون الموفي قد 

وفى للدائـــن بالدين

الكاتــب الرئيـــس
المترتـــب فـــي ذمـــة المديـــن لا بدين مترتـــب في ذمتـــه هو،كمـــا ان الحوالـــة لا تنعقد إلا 
إذا قبلهـــا المحـــال عليـــه المديـــن.وان القواعـــد العامة لأحـــكام المجلـــة لا يمكن معها 
ان يقبـــل برجـــوع شـــركة التاميـــن علـــى المتســـبب بالضرر، وحيـــث ان الحـــادث موضوع 
الدعـــوى قـــد وقـــع فـــي ظـــل القانـــون القديـــم ولـــم يكـــن فـــي ظله نـــص علـــى الحلول 
القانونـــي كمـــا فعـــل قانـــون التاميـــن الفلســـطيني الجديـــد، وان المـــادة 15 مـــن قانون 

المخالفـــات المدنيـــة تنـــص علـــى انـــه) لا يجوز تحويـــل حق الحصـــول علـــى النصفة(. 

لـــكل ذلك قـــررت محكمة الصلح رد دعـــوى المدعية وتضمينها الرســـوم و المصاريف 
وخمســـين ديناراً أتعاب محاماة.

لـــم تقبـــل المدعيـــة بحكـــم محكمـــة الصلح هـــذا فطعنت فيه لـــدى محكمـــة بداية رام 
الله بصفتهـــا الإســـتئنافية بالاســـتئناف المدنـــي رقـــم 140/2009 ونتيجـــة المحاكمـــة 
أصـــدرت المحكمـــة حكمهـــا محـــل هـــذا الطعن الـــذي لم تقبل بـــه الطاعنـــة فطعنت 

فيـــه بالنقض للأســـباب الأنـــف ذكرها.
وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلًا.

وفـــي الموضـــوع ، ولمـــا كانت الطاعنة قـــد بنت طعنها على أساســـين الأول أنها حلت 
، والثانـــي أنها تحل محـــل المضرور أيضـــا بموجب حوالة  محـــل المضـــرور حلـــولًا قانونياً

الحق المبرزة فـــي الدعوى.
ولمـــا كان الحلـــول القانونـــي يقتضـــي وجـــود نـــص فـــي القانـــون بجواز حلول شـــخص 
محـــل شـــخص أخر،وحيـــث لا يوجد نـــص كهذا فـــي القانون واجـــب التطبيـــق على هذه 
الدعـــوى ســـواء مجلـــة الأحـــكام العدليـــة  وقانـــون المخالفـــات المدنية فان الأســـاس 

الأول الـــذي بنـــت عليـــه الطاعنـــة طعنهـــا يغدو غيـــر وارد وحريـــاً بالرد.
 أمـــا بخصـــوص الأســـاس الثانـــي وهـــو حوالـــة الحق المبـــرزة فـــي الدعوى، ولمـــا كانت 
المـــادة 15 مـــن قانـــون المخالفـــات المدنيـــة تقضـــي بعـــدم جـــواز حوالة حـــق الحصول 
علـــى النصفـــة أي التعويـــض، ذلـــك انـــه يشـــترط فـــي الحوالة ان يكـــون الديـــن المحال 
بـــه معلومـــاً ولا تصـــح حوالـــة الديـــن المجهول عمـــاً بالمـــادة 688 من مجلـــة الأحكام 
العدليـــة ،بينمـــا لا يصبـــح مبلـــغ التعويـــض معلومـــاً إلا بالاتفـــاق بيـــن مســـبب الضـــرر 
والمتضـــرر أو بحكـــم قضائـــي بـــات، ولا يكفـــي فـــي ذلـــك ان يكـــون للمحيـــل حـــق فـــي 
                                                            . الحصـــول علـــى التعويـــض ما دام هذا الحـــق لم يحدد بمبلـــغ معلوم اتفاقـــاً أو قضاءاً
الكاتـــــب                                                                                                        الرئيــــــس
 فـــان قـــرار محكمـــة الاســـتئناف برد الاســـتئناف وتصديق حكـــم محكمة الدرجـــة الأولى 
القاضـــي بـــرد الدعـــوى يكـــون موافقـــاً لصحيـــح القانـــون من حيـــث النتيجـــة وليس من 

حيـــث التســـبيب، وتكون أســـباب الطعن غيـــر واردة وحريـــة بالرد.

لـهذه الأسبـــــاب
  . تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/6/2011
الكاتــب الرئيـــس
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نقض مدني رقم 389/2017

المبادئ القانونية : إشتراط لمصلحة الغير ، تأمين ، المتضرر

إنّ الاشـــتراط لمصلحـــة الغيـــر في بوليصة التأميـــن والتجيير يرتـــب للمتضرر حقا 
ا بـــأن يتقاضـــى مبلغ التعويض المســـتحق له من شـــركة التأمين . مباشـــرً

كمـــا يجـــب ألا يكـــون المتضـــرر قد تقاضى واســـتوفى حقـــه من المؤمـــن له وأن 
ا بمســـؤولية المؤمن  يدخـــل الأخيـــر طرفا في الدعوى عندما لا يكون المؤمن مقرً

لـــه حتى يبت فـــي مواجهته في مبدأ المســـؤولية ومقـــدار التعويض .

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض
“ الحكــــــــــم “

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره بإســـم الشـــعب العربـــي الفلســـطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل
وعضوية القضاة الســـادة : محمد العمر ، محمد ســـامه ، عبد الكريم حلاوه ، اســـامه 

الكيلاني
الطـــــــــاعــــــــنه: شركة الحارث للمحروقات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

فؤاد اسماعيل سليم ابو حميد - يطا
وكيلها المحامي باسم مسودي / الخليل

المطعــــون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي ماجد عوده / الخليل

الإجراءات
تقدمـــت الطاعنـــه بهـــذا الطعـــن بتاريـــخ 20/02/2017 للطعـــن بالقـــرار الصـــادر عـــن 
محكمة اســـتئناف القـــدس بتاريخ 30/01/2017 في الاســـتئناف المدني رقم 440/2016 
والمتضمـــن رد الاســـتئناف موضوعـــاً وتضمين الطاعنـــه الرســـوم والمصاريف ومبلغ 

700 دينـــار اتعـــاب محاماة .
يستند الطعن لما يلي :-

11 اخطأت محكمة اســـتئناف القـــدس في مخالفتها للقانون فـــي تطبيق القانون على .
الوقائـــع ووزن البينـــات وتفنيدها وتمحيصهـــا وبالرجوه إلى القـــرار موضوع الطعن 

فـــان المحكمة لم تقـــم بمعالجة ووزن البينات وزناً ســـليماً ....
22 اخطـــأت محكمة اســـتئناف القدس فـــي مخالفتهـــا للقانون في رد دعـــوى الطاعنه .

وقولهـــا بـــان الطاعنـــه لا تســـتطيع رفـــع الدعـــوى ضـــد المطعـــون ضدهـــا لكـــون 
.... الحـــادث متعمد 

33 خطأ المحكمة في رد دعوى المطالبة ان عقد التأمين لم تجيره إلى بنك الاردن .
طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .
تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــة
بعـــد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مســـتوفٍ لاوضاعـــه القانونية تقرر المحكمة 

شكلًا. قبوله 
وفـــي الموضـــوع ومـــا تفيد بـــه اوراق الدعوى ودون الولـــوج لتكرار إجراءاتهـــا والقرارات 
الصـــادرة بهـــا الا ما تأصل بالطعـــن الماثل الوارد على حكم محكمة اســـتئناف القدس 
بتاريـــخ 30/01/2017 بموجـــب الاســـتئناف المدنـــي رقـــم 440/2016  والـــذي قضـــى بـــرد 

. الاســـتئناف موضوعاً
ونحـــن وبانـــزال حكـــم القانـــون على الواقـــع والرجـــوع لاوراق الدعـــوى والقـــرار الطعين 
وأســـباب الطعـــن لنجـــد ان محكمة النقض تتصـــدى من تلقاء ذاتها لمـــا فصل الحكم 

المطعـــون فيـــه والذي يدخـــل في نطـــاق الطعن المطـــروح ابتداءً .
لمـــا كان الإجـــراء الموثـــر في الحكـــم هو وجه من اوجـــه الطعن منبت الصلـــة بالقواعد 
القانونيـــة الموضوعيـــه الواجبـــة التطبيق علـــى النزاع المطـــروح فهـــذه تحكمها وجوه 
الطعـــن الخاصـــة بمخالفـــة القانـــون او الخطـــأ فـــي تطبيقـــه او فـــي تأويلـــه - وانما هو 
يتعلـــق بمـــا يتخـــذ في الدعـــوى مـــن اعمـــال اجرائيه يوجـــب القانـــون اتخاذهـــا وفقا لما 
يضعـــه مـــن مقتضيـــات موضوعيـــه او شـــكلية يتعيـــن احترامهـــا حتـــى يصـــح العمـــل 
الاجرائـــي ورقابـــة محكمة النقض لا تقتصر على الاســـتيثاق من ســـامة وصحة تطبيق 
القانـــون علـــى موضـــوع النزاع وانما تمتد إلى صحة وســـامة الإجراءات التي تباشـــر في 

الخصومة.
ولمـــا ان الدعـــوى تمثلت ابتـــداءً بالمطالبـــة بتعويضات مـــن الجهـــه المطعون ضدها       
المدعـــى عليهـــا نتيجـــة اضرار ماديـــة قيمتهـــا )437000( شـــيقل عن الشـــركة المدعيه 
لتعـــرض تلك الشـــركة من قبل اشـــخاص مجهولين بكســـر قاصة الخزنه وســـرقة ما 
بداخلهـــا واضـــرام النـــار فيهـــا     مـــا ادى إلـــى حرقهـــا بالكامل ومـــا تحتويه مـــن معدات 
وعـــدادات ولوحـــات كهرباء واجهزة حاســـوب واثـــاث مكتبي ووقـــود وطفايات ولحقت 
بهـــا اضـــرار فادحـــة وتعطلـــت مـــدة مـــن الوقـــت وارفقـــت تقاريـــر بذلـــك وان الطاعنه 
المدعيـــه مؤمنـــه لدى المدعى عليهـــا المطعون ضدها بموجـــب بوليصة تأمين مرفقة 

بـــاوراق الدعوى ....
اللائحـــة الجوابيـــة المقدمـــة فـــي الدعـــوى دفعـــت بانعـــدام الخصومـــة اولا باعتبـــار ان 
الطاعنـــه المدعيـــه جيـــرت بوليصـــة التاميـــن لبنـــك الاردن واشـــارت إلـــى ان المدعيه لم 

تخبرهـــا بالحـــادث بوقـــوع حريـــق متعمـــد مســـتثنى من التغطيـــة ....
ووفـــق مـــا اســـتقر عليه قضـــاء محكمة النقـــض والقانون وبمـــا تأصل بصريـــح المادة 
)200( مـــن قانـــون اصـــول المحاكمـــات المنية والتجاريـــة النافذ نصـــت )إذا كان الحكم 
صـــادراً فـــي موضـــوع غير قابـــل للتجزئـــة أو في التـــزام بالتضامـــن أو في دعـــوى يوجب 
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القانـــون فيها اختصام أشـــخاص معينيـــن جاز لمن فوت ميعـــاد الطعن من المحكوم 
عليهـــم أو قبـــل الحكم أن يطعن فيـــه أثناء نظر الطعن المرفوع فـــي الميعاد من أحد 
زملائـــه منضمـــاً إليـــه فـــي طلباته فـــإن لم يفعـــل أمرت المحكمـــة الطاعـــن باختصامه 
فـــي الطعـــن، وإذا رفـــع الطعـــن علـــى أحد المحكـــوم لهم فـــي الميعاد وجـــب اختصام 

الباقيـــن ولو بعـــد فواته بالنســـبة إليهم( .
والـــذي نـــراه ان محكمـــة الاســـتئناف اخطـــأت وخالفت احـــكام القانـــون عندما لـــم تأمر 
باختصـــام بنـــك الاردن كمدعـــي منضـــم لان نص المـــاده جـــاء صريحا )ان تأمـــر( وليس 
امـــرا جوازيـــا حتـــى تنعقـــد الخصومـــة بيـــن اطرافهـــا ويكـــون هـــذا الإجـــراء الـــذي تتخذه 

محكمـــة الاســـتئناف خالـــف نـــص قانـــون يوجب بطلانـــه وبطـــان الحكـــم الطعين .
هـــذا مـــن جهة الإجراء الـــذي ابطل الحكم ومن جهـــة معالجة مســـألة البوليصة المبرز 
م/1 والتـــي اعتبرتهـــا محكمة الاســـتئناف لا تغطي الحادث كونه حـــادث عمدي وبالتالي 

اخلت مســـؤولية شـــركة التأمين من المســـؤولية وحكمت برد الدعوى ....
لائحة الطعن الجوابية اشـــارت لصريح المادة )31( من قانون التأمين الفلســـطيني رقم 
20 لســـنة 2005 والتـــي نصت )1- إذا كان الشـــيء المؤمن عليه مثقـــا برهن أو تأمين أو 
غيـــر ذلك من التوثيقـــات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المســـتحق للمؤمن 
لـــه بمقتضـــى عقـــد التأمين .    2- إذا ســـجلت هـــذه الحقوق أو ابلغت إلـــى المؤمن ، فلا 

يجـــوز لـــه أن يدفـــع ما هو ملزم بـــه للمؤمن له إلا برضاء أولئـــك   الدائنين ...(
صريـــح نـــص المـــادة المذكـــورة بفقرتيهـــا لا تنطـــوي علـــى اخـــاء مســـؤولية الجهـــه         

المطعـــون ضدهـــا مـــن المســـؤولية عـــن التعويـــض ....
والـــذي نـــراه حول هـــذه الواقعه نرى لمـــا تضمنت دعـــوى الطاعنه المدعيـــه المطالبة 

بالتعويـــض عـــن حادث الســـرقه والحـــرق الذي اتى مـــن مجهولين .
ولـــم يثبـــت تواطـــئ او تحريض مـــن الجهـــه المدعيه حول الحـــادث فان شـــركة التأمين 
تعتبـــر مســـؤولة عـــن التعويض عـــن الاضرار التـــي لحقت بالشـــركة الطاعنـــه المدعيه 
مـــا دام ان الاضـــرار وقعـــت اثنـــاء ســـريان عقـــد التأمين ولا يؤثـــر على الوضـــع ان كانت 
الشـــركة قـــد اجملت بشـــروطها الاضـــرار الناتجة عن حـــادث متعمد مـــن المؤمن له او 

التحريـــض او اي حـــادث اخر ....
والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه على ماذا شـــركة التاميـــن تقاضت المبالغ التـــي دفعتها  
الشـــركة المدعيـــه مقابـــل تاميـــن وهـــل يؤخذ تفســـير العقد وفـــق ما فســـرته محكمة 
الاســـتئناف لان المطالبـــة بالتعويـــض مبنيـــه علـــى اســـاس البوليصة والعقـــد وان هذا 

الحـــادث بطبيعته مشـــمولًا بعقـــد التأمين ....
ولمـــا ان محكمـــة الموضـــوع تملـــك الســـلطة بالقناعـــه وفـــق البينـــة المقدمـــة وان 
كانـــت لا تخضـــع لرقابـــة محكمتنـــا باعتبارها مـــن الامـــور الواقعيه التي تســـتقل بها الا 
انهـــا تخضـــع لرقابـــة محكمتنـــا مـــن حيث تفســـير العقـــود ولها تفســـير صيـــغ العقود 
والشـــروط والقيـــود المختلـــف عليهـــا بمـــا تـــراه ومقصـــود المتعاقدين ولهـــا ان تعدل 
المدلـــول الظاهـــر إلـــى خلافـــه بشـــرط ان تبين فـــي حكمها لـــم عدلت عن هـــذا الظاهر 
لخلافـــه .... لان ذلـــك مـــن المســـائل المتعلقة بالتطبيقـــات القانونيـــة ولمحكمتنا ايضاً 

رقابـــة محكمـــة الموضـــوع فـــي وزنهـــا للبينـــة اذا انتهت إلـــى نتائج غير ســـائغه .

والســـؤال المطـــروح حـــول ما اســـلفنا هل يتســـاوى بوجـــب الملحق فـــي البوليصة بين 
الحـــادث المتعمـــد مـــن المؤمنه لـــه والتحريض على حـــادث متعمد مـــن الغير ويتحمل 

المؤمـــن لـــه النتيجة وهـــو مؤمن حســـب الاصول ؟؟
ومـــن جهـــة اخـــرى وحول المبـــرز د/2 )عقد التجيير( والـــذي ورد به بما يلـــي )بموجب هذا 
التجييـــر يدفـــع اي خســـارة عدا تكاليـــف التصليح لامر الســـادة بنـــك الاردن( . والذي نراه 
ان عقـــد التجييـــر حمـــل شـــروط وبنـــود اخرى خارجة عـــن اطـــار البوليصه وهـــذا غير جائز 

بالمطلـــق ومـــاذا تعني كلمة اي خســـارة ؟؟
وهـــل محكمـــة الاســـتئناف عالجت المســـتندات والمحـــررات الـــواردة في دفتـــي اوراق 
الدعـــوى منهـــا بوليصـــة التأميـــن وما حوتـــه من بنـــود وشـــروط منها الشـــرط المتعلق 
بالاعمـــال العمديـــه من الغير ضد الممتلـــكات المؤمن عليها في جـــدول الوثيقة .... ؟؟
وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لرفـــع الدعـــوى مـــن الجهـــه الطاعنـــه والتـــي اوردت الجهـــه  
المطعـــون ضدهـــا فـــان لا خصومـــة بيـــن الطاعنـــه والمطعـــون ضدهـــا ســـنداً لســـند 
التجييـــر لان الحقـــوق انتقلـــت إلى المجير له وهـــذا غير دقيق قانونـــاً لان الجهه المدعيه 
اسســـت دعواهـــا علـــى المصلحة والضـــرر والقانون منحهـــا هذا الحق ومـــن غير الجائز 
ان تعطـــي الوصف الغير مطابـــق لاحكام ونصوص القانون حـــول الواقعه لان التجيير 
الـــذي تـــم الاشـــارة لـــه يتعلـــق بجهه لـــم تخاصـــم ابتـــداءً وثانيـــاً هل بنـــود التجييـــر تخلي 
العلاقـــة المباشـــرة ما بين الطاعنه والمطعون ضدها وفق البنـــود الواردة    بها .... ؟؟
الامـــر الـــذي نجـــد معـــه ان الدعـــوى ابتـــداء رفعـــت صحيحـــة ومســـتوفية لشـــروطها 
واحكامهـــا وان ماتعلق بمســـتند التجييـــر لا يمنع من اقامة هذه الدعـــوى ثم ان التجيير 
لا يعفـــي المطعـــون ضدهـــا مـــن المســـؤولية وفـــق البوليصـــة والملحـــق اذا مـــا اخذنا 

بتفســـير العقود .
وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى ما يلي :

ان الاشـــتراط فـــي بوليصة التأمين لمصلحـــة الغير والتجيير يرتب للمتضرر حقاً مباشـــراً 
ان يتقاضى التعويض المســـتحق له من شـــركة التأمين .

كمـــا اســـتقر القضـــاء والفقـــه علـــى ان يشـــترط فـــي الدعـــوى المباشـــرة التـــي يقيمها 
المتضـــرر توفـــر       مـــا يلـــي :-

أ‌-   الا يكون المضرور قد استوفى حقه من المؤمن له .
ب‌- ان يدخـــل المؤمـــن له خصماً في الدعـــوى عندما لا يكون المؤمن مقراً بمســـؤولية 
المؤمـــن لـــه بمقـــدار التعويـــض وذلـــك حتـــى يبت فـــي مواجهته فـــي مبدأ المســـؤولية 

وفي مقـــدار التعويض .
ولمـــا ان الاســـاس فيمـــا اذا كان البنك قد تقـــدم بهذه الدعـــوى دون ان يكون المتضرر 

الشـــركة خصماً في الدعـــوى ترد .....
وعلـــى ضـــوء ما تقـــدم نجد ان من أســـباب الطعـــن ترد علـــى الحكم الطعيـــن وتجرحه 

ويســـتوجب نقـــض الحكم الطعيـــن والغاءه .
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لــــــــــذلـك
 تقـــرر المحكمـــة قبـــول الطعـــن موضوعـــاً ونقـــض الحكـــم الطعيـــن واعـــادة الاوراق 
لمرجعهـــا لإجراء المقتضـــى القانوني اللازم وفق ما بيناه وتطبيـــق صريح الماده )200( 
مـــن القانـــون لانعقـــاد الخصومـــة ومعالجة مســـألة المســـؤولية والتعويـــض بغير ما 
عالجتـــه محكمة الاســـتئناف مصـــدرة الحكم الطعيـــن على ان تنظر مـــن هيئه مغايره.

نقض مدني رقم 1511/2016

المبادئ القانونية : إصابة عمل، الضرر، المسؤولية عن التعويض

إنّ مـــا يقـــع من التابع من ضرر بمناســـبة تأديـــة عمله يضمنه المتبـــوع  ولو كان 
ناجمـــا عـــن اســـتغلال التابـــع لوظيفتـــه وعملـــه. ذلـــك وان كان الاصـــل أنّ خطا 
المضـــرور لا يرفـــع مســـؤولية المســـؤول فـــي الخطا المشـــترك إلا انـــه اذا تبين 
مـــن ظـــروف الحـــادث أنّ خطـــأ المضـــرور هو العامـــل الأول فـــي احـــداث الضرر 
الـــذي لحق بـــه وان خطأه قـــد بلغ من الجســـامة فتصبح دعـــوى تعويض الضرر 

المقامـــة علـــى الآخـــر واجبـــة الرد وفـــق البينـــات المقدمة في هـــذه الدعوى.

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض
“الحكـــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــة بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــــة القضـــــاة الســـــــادة : حلمي الكخن ، بســـام حجاوي ، محمد الحاج ياســـين ، 
عصـــام الانصاري.

الطـــــاعـــــن : شادي أحمد يوسف عمله
                     وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
                    وكيلاها المحاميان راتب محيسن و/او لؤي أبو جابر / رام الله  

الإجــــــــــــراءات
تقـــدم الطاعـــن بهـــذا الطعـــن بتاريـــخ 24/07/2018 لنقـــض الحكـــم الصـــادر بتاريـــخ 
04/07/2018 عـــن محكمـــة اســـتئناف القـــدس فـــي الاســـتئناف المدنـــي 657/2017  
القاضـــي بإلغـــاء الحكـــم المســـتانف والحكـــم بعـــدم قبـــول دعـــوى المســـتانف لعـــدم 

صحـــة الخصومـــة .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1-    الخطـــأ بـــرد الدعـــوى ذلـــك ان الحكـــم المطعـــون فيـــه جـــاء مخالفـــا لصريـــح نص 
المـــاده 127/1 ، 127/2 مـــن قانون العمل إذ ان من حـــق العامل الرجوع على رب العمل 

و/او شـــركة التامين.
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2-  الحكـــم المطعـــون فيـــه لا يتفـــق مـــع اللائحـــة الجوابيـــة المقدمـــة مـــن المطعون 
ضدهـــا اذ ان البنـــد العاشـــر منهـــا تضمـــن )وتبـــدي بانهـــا غيـــر ملزمـــة بايـــة تعويضـــات 
تتجـــاوز التزاماتهـــا المحـــددة في بوليصة التأميـــن و/او قانون التامين( كما ان الشـــركة 
المطعـــون ضدهـــا قامـــت بتغطية كافة المصاريـــف الطبية عن مـــدة مكوث الطاعن 

في المشـــفى جـــراء اصابته .
وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها . 
المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً .
وفي الموضوع وعن أســـباب الطعـــن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الاســـتئناف 

بالحكـــم برد الدعـــوى لانعدام الخصومة .
ولمـــا كان الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ قضـــى بعـــدم قبول الدعـــوى فقد حمـــل على ان 
المدعي اقام دعواه مباشـــرة ضد شـــركة التأمين دون مخاصمة رب العمل ، في حين 

لا توجـــد خصومة مباشـــرة بيـــن المدعي )العامل( وشـــركة التأمين .
وفـــي ذلـــك نـــرى ان عقـــد التأميـــن ينشـــيء علاقة بيـــن طرفيـــن ، بمـــا يفيـــد ان الدعوى 
المباشـــرة تقـــوم بيـــن المؤمن والمؤمـــن له ، ولا تقـــوم الدعوى المباشـــرة بين المؤمن 

والمضـــرور دون نص تشـــريعي .
وبعطـــف النظـــر على المـــادة 127/2 من قانون العمـــل فقد نصـــت )إذ اقتضت إصابة 
العمـــل مســـوؤلية طرف آخـــر خلاف صاحـــب العمل يحـــق للعامل المطالبـــة بحقوقه 

المترتبـــة علـــى الإصابة مـــن أي منهما( .
وفـــي هـــذا الـــذي نصـــت عليه المادة ســـالفة الإشـــارة ما يقطـــع بان من حـــق المضرور 
)العامـــل( ان يقيـــم دعـــواه فـــي مواجهـــة المؤمن )شـــركة التأميـــن( ولا يغيـــر من الأمر 
شـــيئا مـــا نصـــت عليه المـــادة )19( مـــن قانـــون التأمين مـــن انه )لاينتـــج التـــزام المؤمن 
اثـــره في التأمين في المســـؤولية المدنيـــة الا اذا قام المتضرر بمطالبة المســـتفيد بعد 

وقـــوع الحـــادث الذي نجمـــت عنه هذه المســـؤولية(. 
طالمـــا ان المشـــرع أورد فـــي قانون العمـــل نصا خاصا أجـــاز إقامة الدعوى المباشـــرة 

من المضـــرور في مواجهـــة المؤمن. 
كمـــا ولعـــل مـــن المفيـــد ان يشـــار إلى أن مـــا خلص اليـــه بعـــض الفقه وايـــده القضاء 
المقـــارن فـــي كثيـــر مـــن احكامـــه ان للمضـــرور حقـــاً  مباشـــراً  فـــي ذمـــة المؤمـــن دون 
حاجـــة إلـــى نـــص تشـــريعي وقد اســـتند في هذا الـــذي خلص اليـــه، ان المؤمـــن له قصد 
بتأميـــن مســـئوليته ان يكفـــل للمضرور تعويضـــاً  كاملًا حتى يتخلص مـــن عواقب هذه 
المســـؤولية، وبذلـــك يكـــون المؤمن له بتعاقده مـــع المؤمن قد جعـــل للمضرور حقاً  

مباشـــراً يتقاضـــي بموجبـــه التعويض اســـتناداً  لنظرية الاشـــتراط لمصلحـــة الغير .
هـــذا مـــن جانب ومن جانب آخر فان المشـــرع إذ أوجـــب التأمين الالزامـــي للمركبات وأجاز 
الدعوى المباشـــرة من المضرور في مواجهة المؤمن )شـــركة التأمين( وفق نص المادة 
)51( مـــن قانـــون التأمين فقد الزم رب العمـــل تأمين العمال كما أجاز للعامل أن يخاصم 
المؤمـــن أو المؤمـــن له وفق صريح نـــص المادة 127/2 من قانون العمل المشـــار اليها 

اســـتهلالا ً . واننا اذ نرى ذلك نشـــير إلى احكام النقض 293/2010 ، 1171/2018 وعليه ولما 
كان الامـــر كذلك فان الحكم المطعون فيه يغدو مســـتوجبا ً النقض .

لـــــهذه الأســــــــباب 
تقـــرر المحكمـــة بالاغلبيـــة نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه وإعـــادة الأوراق لمرجعهـــا 
للســـير فـــي الدعوى حســـب الأصول علـــى ان تنظر من قبل هيئة غير تلـــك التي أصدرت 

الحكـــم الطعين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2019 

الرأي المخالف المعطى
من القاضي حلمي الكخن

لا اتفق والأغلبية المحترمة فيما خلصت إليه من نتيجة في حكمها.
وفـــي ذلـــك أجـــد أن عقـــد التأمين - كغيـــره من العقـــود - شـــريعة المتعاقدين وينشـــئ 
العلاقـــة فيمـــا بينهمـــا فقـــط بما لكل منهمـــا من حقوق ومـــا عليه مـــن التزامات، وهو 
بذلـــك لا ينشـــئ علاقـــة حقوقية بين شـــركة التأمين مع غيـــر المؤمن له )الغيـــر(، إلا أنه 
فـــي التأميـــن مـــن المســـؤولية المدنيـــة - )انظـــر في ذلـــك أ.د فرنـــان بالـــي - التأمين من 
المســـؤولية - دعوى المتضرر المباشـــرة ومدى ســـريان الدفوع المســـتمدة من أحكام 
عقـــد التأمين( - وخروجاً عن الأصل، تقوم علاقة مباشـــرة بين )المؤمن( شـــركة التأمين 
وبيـــن )الغيـــر( المضـــرور، وبمقتضـــى هـــذه العلاقـــة يكون للمتضـــرر الحق فـــي الادعاء 
المباشـــر اتجـــاه شـــركة التأميـــن لمطالبتهـــا بالتعويض عن الضـــرر الذي لحـــق به جراء 
الحـــادث المســـؤول عنـــه المؤمن لـــه بمقتضى المســـؤولية المدنيـــة او التقصيرية في 

حدود عقـــد التأمين.
وبالوقـــوف عنـــد التشـــريع الفلســـطيني مـــن الدعوى المباشـــرة فإن المشـــرع لـــم ينكر 
هـــذا الحـــق للمضـــرور فـــي التأمين مـــن المســـؤولية، وهـــذا ما عبـــر عنه في غيـــر مكان 
فـــي التشـــريع فقـــد أقر بمقتضـــى المادة 127/2 مـــن قانون العمل 7 لســـنة 2000 هذه 
المكنـــة للعامـــل حيـــث نصـــت )إذا اقتضـــت إصابة العمل مســـؤولية طـــرف آخر خلاف 
صاحـــب العمـــل، يحق للعامل المطالبـــة بحقوقه المترتبة على الإصابـــة من أي منها(.
كمـــا أقـــر الدعوى المباشـــرة للمتضرر )الغير( في قانـــون التأمين رقم 20 لســـنة 2005، 
حيـــث نصـــت المـــادة )45( منه على )للمتضـــرر الحق فـــي مطالبة المؤمن مباشـــرة في 
حـــدود الضـــرر الحاصـــل لـــه بقيمة التأميـــن المحـــددة بالعقد( كمـــا نصت المـــادة )151( 
منـــه علـــى )للمصـــاب حـــق إقامـــة الدعـــوى للمطالبة عـــن الأضـــرار الجســـدية والمادية 
والمعنويـــة التـــي لحقـــت بـــه جـــراء الحـــادث ضـــد المؤمـــن والمؤمـــن لـــه معـــاً أو ضـــد 

المؤمـــن أو ضـــد الصندوق(
فيمـــا أجـــد أن المـــادة 19 من قانـــون التأمين قد نصت علـــى )لا ينتج التـــزام المؤمن أثره 
مـــن المســـؤولية المدنيـــة إلا إذا قـــام المتضرر بمطالبة المســـتفيد بعد وقـــوع الحادث 

الـــذي نجمت عنه هذه المســـؤولية(.
مـــن هـــذه النصوص الســـابقة البيان يتبين أن التشـــريع الفلســـطيني اتخـــذ من الدعوى 
المباشـــرة موقفيـــن: الأول- فـــي المســـؤولية بشـــكل عـــام حيـــث أجاز للعامـــل بموجب 
المـــادة 127 مـــن قانون العمـــل وكذلك للمضرور في العلاقة الناشـــئة عن عقد التأمين 



144145 نقابة المحامين الفلسطينيينمجلة المحاماة

وذلـــك بموجـــب المـــادة 45 من قانون التأميـــن أجاز فيهما الحق لـــكل منهما في إقامة 
المباشرة. الدعوى 

وبالتالـــي فإنـــه لا خـــاف مـــع مـــا توصلـــت إليـــه الأغلبيـــة المحترمـــة فـــي إعطـــاء مكنة 
الدعـــوى المباشـــرة للعامل بموجب المـــادة 127/2 من قانون العمـــل، غير أن الاختلاف 
مـــع الســـادة الأغلبية يتمثـــل في الموقف الثاني للمشـــرع الفلســـطيني وهـــو الاعتراف 
المشـــروط بالدعـــوى المباشـــرة ســـواء اتصلـــت بالعامـــل أو بالمضـــرور فـــي العلاقـــة 
التأمينيـــة إذ أنـــه وبمقتضى المادة 19 مـــن قانون التأمين قيد اســـتعمال مكنة الدعوى 
المباشـــرة بحيـــث لا ينتج التزام المؤمـــن أثره في التأمين من المســـؤولية المدنية إلا إذا 
قـــام المتضـــرر )ســـواء كان العامـــل أو الغيـــر( بمطالبة المســـتفيد بعد وقـــوع الحادث 
الـــذي نجمـــت عنه هذه المســـؤولية ، وقد اســـتثنى من هذا القيد الدعـــوى التي تقام من 
المتضـــرر متـــى كان الضرر ناتجـــاً عن علاقة تأمينيـــة تتصل بحوادث الطـــرق ، حيث أجاز 
صراحـــة للمتضـــرر من حـــادث طرق مكنـــة الولوج للدعـــوى المباشـــرة ودون قيد عندما 
نـــص فـــي المـــادة 151 علـــى حـــق المصـــاب فـــي إقامـــة الدعـــوى للمطالبة عـــن الأضرار 
الجســـدية والماديـــة والمعنويـــة التـــي لحقـــت بـــه جـــراء الحـــادث )حـــادث الطـــرق( ضد 

المؤمـــن والمؤمـــن لـــه معاً أو ضـــد المؤمن أو ضـــد الصندوق.
وعليـــه ولمـــا كانـــت أوراق الدعـــوى خالية من الإشـــارة إلى ســـبق مطالبـــة المدعي وهو 
العامـــل مـــن مطالبـــة المســـتفيد مـــن التأميـــن )رب العمـــل( بالتعويض فـــإن الدعوى 
موضـــوع الطعـــن بالنقض الماثل تغـــدو والحالة هذه ســـابقة لأوانها مســـتوجبة الرد.

بتاريخ: 12/06/201 
القاضي

حلمي الكخن

نقض مدني رقم :1292/2018

المبادئ القانونية: إصابة عمل، التعويض،  التغطية التأمينية 

إنّ مـــا خلـــص إليـــه بعـــض الفقـــه وايـــده القضـــاء المقـــارن فـــي كثير مـــن أحكامه 
أنّ للمضـــرور حقـــاً  مباشـــراً  فـــي ذمـــة المؤمن دون حاجـــة إلى نص تشـــريعي وقد 
اســـتند فيما خلص إليه، أنّ المؤمن له قصد بتأمين مســـئوليته أن يكفل للمضرور 
تعويضـــاً  كامـــاً حتى يتخلص مـــن عواقب هذه المســـؤولية، وبذلك يكون المؤمن 
لـــه بتعاقـــده مـــع المؤمـــن قـــد جعـــل للمضـــرور حقـــاً  مباشـــراً يتقاضـــى بموجبـــه 

التعويـــض اســـتناداً  لنظرية الاشـــتراط لمصلحـــة الغير . 
ومـــن جانـــب آخـــر، فإنّ المشـــرع أوجـــب التأميـــن الالزامـــي للمركبات وأجـــاز الدعوى 
المباشـــرة مـــن المضرور فـــي مواجهة المؤمن )شـــركة التأمين( وفـــق نص المادة 
)51( مـــن قانـــون التأميـــن فقد الـــزم رب العمل تأميـــن العمال كما أجـــاز للعامل أن 
يخاصـــم المؤمـــن أو المؤمـــن له وفق صريـــح نص المـــادة 127/2 من قانـــون العمل.

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض
“الحكـــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــة بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــــة القضـــــاة الســـــــادة : حلمي الكخن ، بســـام حجاوي ، محمد الحاج ياســـين ، 
عصـــام الانصاري.

 
الطـــــاعـــــن : شادي أحمد يوسف عمله

                     وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .
المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

                    وكيلاها المحاميان راتب محيسن و/او لؤي أبو جابر / رام الله .

الإجــــــــــــراءات
تقـــدم الطاعـــن بهـــذا الطعـــن بتاريـــخ 24/07/2018 لنقـــض الحكـــم الصـــادر بتاريـــخ 
04/07/2018 عـــن محكمـــة اســـتئناف القـــدس فـــي الاســـتئناف المدنـــي 657/2017  
القاضـــي بإلغـــاء الحكـــم المســـتانف والحكـــم بعـــدم قبـــول دعـــوى المســـتانف لعـــدم 

صحـــة الخصومـــة .
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تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه
11 الخطـــأ برد الدعوى ذلـــك ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفـــا لصريح نص الماده .

127/1 ، 127/2 مـــن قانـــون العمـــل إذ ان من حق العامـــل الرجوع على رب العمل و/
او شركة التامين .

22 الحكـــم المطعـــون فيـــه لا يتفـــق مـــع اللائحـــة الجوابيـــة المقدمـــة مـــن المطعون .
ضدهـــا اذ ان البنـــد العاشـــر منهـــا تضمـــن ) وتبدي بانهـــا غير ملزمة بايـــة تعويضات 
تتجـــاوز التزاماتهـــا المحـــددة فـــي بوليصـــة التأميـــن و/او قانـــون التاميـــن ( كمـــا ان 
الشـــركة المطعـــون ضدهـــا قامـــت بتغطيـــة كافـــة المصاريـــف الطبيـــة عـــن مدة 

مكـــوث الطاعـــن فـــي المشـــفى جـــراء اصابته .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها .

 
المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً .
وفي الموضوع وعن أســـباب الطعـــن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الاســـتئناف 

بالحكـــم برد الدعـــوى لانعدام الخصومة .
ولمـــا كان الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ قضـــى بعـــدم قبول الدعـــوى فقد حمـــل على ان 
المدعي اقام دعواه مباشـــرة ضد شـــركة التأمين دون مخاصمة رب العمل ، في حين 

لا توجـــد خصومة مباشـــرة بيـــن المدعي )العامل( وشـــركة التأمين .
وفـــي ذلـــك نـــرى ان عقـــد التأميـــن ينشـــيء علاقة بيـــن طرفيـــن ، بمـــا يفيـــد ان الدعوى 
المباشـــرة تقـــوم بيـــن المؤمن والمؤمـــن له ، ولا تقـــوم الدعوى المباشـــرة بين المؤمن 

والمضـــرور دون نص تشـــريعي .
وبعطـــف النظـــر على المـــادة 127/2 من قانون العمـــل فقد نصـــت )إذ اقتضت إصابة 
العمـــل مســـوؤلية طرف آخـــر خلاف صاحـــب العمل يحـــق للعامل المطالبـــة بحقوقه 

المترتبـــة علـــى الإصابة مـــن أي منهما( .
وفـــي هـــذا الـــذي نصـــت عليه المادة ســـالفة الإشـــارة ما يقطـــع بان من حـــق المضرور 
)العامـــل( ان يقيـــم دعـــواه فـــي مواجهـــة المؤمن )شـــركة التأميـــن( ولا يغيـــر من الأمر 
شـــيئا مـــا نصـــت عليه المـــادة )19( مـــن قانـــون التأمين مـــن انه )لاينتـــج التـــزام المؤمن 
اثـــره في التأمين في المســـؤولية المدنيـــة الا اذا قام المتضرر بمطالبة المســـتفيد بعد 

وقـــوع الحـــادث الذي نجمت عنـــه هذه المســـؤولية ( .
طالمـــا ان المشـــرع أورد فـــي قانون العمـــل نصا خاصا أجـــاز إقامة الدعوى المباشـــرة 

من المضـــرور في مواجهـــة المؤمن
كمـــا ولعـــل مـــن المفيـــد ان يشـــار إلى أن مـــا خلص اليـــه بعـــض الفقه وايـــده القضاء 
المقـــارن فـــي كثيـــر مـــن احكامـــه ان للمضـــرور حقـــاً  مباشـــراً  فـــي ذمـــة المؤمـــن دون 
حاجـــة إلـــى نص تشـــريعي وقد اســـتند في هـــذا الذي خلـــص اليه ، ان المؤمـــن له قصد 
بتأميـــن مســـئوليته ان يكفـــل للمضرور تعويضـــاً  كاملًا حتى يتخلص مـــن عواقب هذه 

المســـؤولية ، وبذلـــك يكـــون المؤمن له بتعاقـــده مع المؤمن قد جعـــل للمضرور حقاً  
مباشـــراً يتقاضـــي بموجبـــه التعويض اســـتناداً  لنظرية الاشـــتراط لمصلحـــة الغير .

هـــذا مـــن جانـــب ومـــن جانب آخـــر فـــان المشـــرع إذ أوجـــب التأميـــن الالزامـــي للمركبات 
وأجـــاز الدعـــوى المباشـــرة من المضـــرور فـــي مواجهة المؤمـــن )شـــركة التأمين( وفق 
نـــص المـــادة )51( مـــن قانـــون التأميـــن فقـــد الـــزم رب العمل تأميـــن العمال كمـــا أجاز 
للعامـــل أن يخاصـــم المؤمن أو المؤمـــن له وفق صريح نص المـــادة 127/2 من قانون 
العمل المشـــار اليها اســـتهلالاً  . واننا اذ نرى ذلك نشـــير إلى احكام النقض 293/2010 
، 1171/2018 وعليـــه ولمـــا كان الامـــر كذلك فـــان الحكم المطعون فيه يغدو مســـتوجبا 

. النقض   ً

لـــــهذه الأســــــــباب
تقـــرر المحكمـــة بالاغلبية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للســـير 
فـــي الدعوى حســـب الأصول علـــى ان تنظر من قبل هيئة غير تلـــك التي أصدرت الحكم 

الطعين .حكماً صدر تدقيقاً باســـم الشـــعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2019 .
الرأي المخالف المعطى

من القاضي حلمي الكخن
لا اتفق والأغلبية المحترمة فيما خلصت إليه من نتيجة في حكمها.

وفـــي ذلـــك أجـــد أن عقـــد التأمين - كغيـــره من العقـــود - شـــريعة المتعاقدين وينشـــئ 
العلاقـــة فيمـــا بينهمـــا فقـــط بما لكل منهمـــا من حقوق ومـــا عليه مـــن التزامات، وهو 
بذلـــك لا ينشـــئ علاقـــة حقوقية بين شـــركة التأمين مع غيـــر المؤمن له )الغيـــر(، إلا أنه 
فـــي التأميـــن مـــن المســـؤولية المدنيـــة - )انظـــر في ذلـــك أ.د فرنـــان بالـــي - التأمين من 
المســـؤولية - دعوى المتضرر المباشـــرة ومدى ســـريان الدفوع المســـتمدة من أحكام 
عقـــد التأمين( - وخروجاً عن الأصل، تقوم علاقة مباشـــرة بين )المؤمن( شـــركة التأمين 
وبيـــن )الغيـــر( المضـــرور، وبمقتضـــى هـــذه العلاقـــة يكون للمتضـــرر الحق فـــي الادعاء 
المباشـــر اتجـــاه شـــركة التأميـــن لمطالبتهـــا بالتعويض عن الضـــرر الذي لحـــق به جراء 
الحـــادث المســـؤول عنـــه المؤمن لـــه بمقتضى المســـؤولية المدنيـــة او التقصيرية في 

حدود عقـــد التأمين.
وبالوقـــوف عنـــد التشـــريع الفلســـطيني مـــن الدعوى المباشـــرة فإن المشـــرع لـــم ينكر 
هـــذا الحـــق للمضـــرور فـــي التأمين مـــن المســـؤولية، وهـــذا ما عبـــر عنه في غيـــر مكان 
فـــي التشـــريع فقـــد أقر بمقتضـــى المادة 127/2 مـــن قانون العمل 7 لســـنة 2000 هذه 
المكنـــة للعامـــل حيـــث نصـــت )إذا اقتضـــت إصابة العمل مســـؤولية طـــرف آخر خلاف 
صاحـــب العمـــل، يحق للعامل المطالبـــة بحقوقه المترتبة على الإصابـــة من أي منها(.
كمـــا أقـــر الدعوى المباشـــرة للمتضرر )الغير( في قانـــون التأمين رقم 20 لســـنة 2005، 
حيـــث نصـــت المـــادة )45( منه على )للمتضـــرر الحق فـــي مطالبة المؤمن مباشـــرة في 
حـــدود الضـــرر الحاصـــل لـــه بقيمة التأميـــن المحـــددة بالعقد( كمـــا نصت المـــادة )151( 
منـــه علـــى )للمصـــاب حـــق إقامـــة الدعـــوى للمطالبة عـــن الأضـــرار الجســـدية والمادية 
والمعنويـــة التـــي لحقـــت بـــه جـــراء الحـــادث ضـــد المؤمـــن والمؤمـــن لـــه معـــاً أو ضـــد 

المؤمـــن أو ضـــد الصندوق(.
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فيمـــا أجـــد أن المـــادة 19 من قانـــون التأمين قد نصت علـــى )لا ينتج التـــزام المؤمن أثره 
مـــن المســـؤولية المدنيـــة إلا إذا قـــام المتضرر بمطالبة المســـتفيد بعد وقـــوع الحادث 

الـــذي نجمت عنه هذه المســـؤولية(.
مـــن هـــذه النصوص الســـابقة البيان يتبين أن التشـــريع الفلســـطيني اتخـــذ من الدعوى 
المباشـــرة موقفيـــن: الأول- فـــي المســـؤولية بشـــكل عـــام حيـــث أجاز للعامـــل بموجب 
المـــادة 127 مـــن قانون العمـــل وكذلك للمضرور في العلاقة الناشـــئة عن عقد التأمين 
وذلـــك بموجـــب المـــادة 45 من قانون التأميـــن أجاز فيهما الحق لـــكل منهما في إقامة 

المباشرة. الدعوى 
وبالتالـــي فإنـــه لا خـــاف مـــع مـــا توصلـــت إليـــه الأغلبيـــة المحترمـــة فـــي إعطـــاء مكنة 
الدعـــوى المباشـــرة للعامل بموجب المـــادة 127/2 من قانون العمـــل، غير أن الاختلاف 
مـــع الســـادة الأغلبية يتمثـــل في الموقف الثاني للمشـــرع الفلســـطيني وهـــو الاعتراف 
المشـــروط بالدعـــوى المباشـــرة ســـواء اتصلـــت بالعامـــل أو بالمضـــرور فـــي العلاقـــة 
التأمينيـــة إذ أنـــه وبمقتضى المادة 19 مـــن قانون التأمين قيد اســـتعمال مكنة الدعوى 
المباشـــرة بحيـــث لا ينتج التزام المؤمـــن أثره في التأمين من المســـؤولية المدنية إلا إذا 
قـــام المتضـــرر )ســـواء كان العامـــل أو الغيـــر( بمطالبة المســـتفيد بعد وقـــوع الحادث 
الـــذي نجمـــت عنه هذه المســـؤولية ، وقد اســـتثنى من هذا القيد الدعـــوى التي تقام من 
المتضـــرر متـــى كان الضرر ناتجـــاً عن علاقة تأمينيـــة تتصل بحوادث الطـــرق ، حيث أجاز 
صراحـــة للمتضـــرر من حـــادث طرق مكنـــة الولوج للدعـــوى المباشـــرة ودون قيد عندما 
نـــص فـــي المـــادة 151 علـــى حـــق المصـــاب فـــي إقامـــة الدعـــوى للمطالبة عـــن الأضرار 
الجســـدية والماديـــة والمعنويـــة التـــي لحقـــت بـــه جـــراء الحـــادث )حـــادث الطـــرق( ضد 

المؤمـــن والمؤمـــن لـــه معاً أو ضـــد المؤمن أو ضـــد الصندوق.
وعليـــه ولمـــا كانـــت أوراق الدعـــوى خالية من الإشـــارة إلى ســـبق مطالبـــة المدعي وهو 
العامـــل مـــن مطالبـــة المســـتفيد مـــن التأميـــن )رب العمـــل( بالتعويض فـــإن الدعوى 
موضـــوع الطعـــن بالنقض الماثل تغـــدو والحالة هذه ســـابقة لأوانها مســـتوجبة الرد.

بتاريخ: 12/06/201
القاضي حلمي الكخن                                                        

نقض مدني رقم 111/2008

المبادئ القانونية: أولوية، شفعة، خصومة.

إن المـــادة )2/1( مـــن القانـــون رقـــم 51 لســـنة 1958 المعـــدل للأحـــكام المتعلقـــة 
بالأمـــوال غيـــر المنقولـــة قد نصـــت على ما يلي “ علـــى الرغم مما ورد فـــي المادتين 
)41 و42( مـــن قانـــون الأراضـــي العثمانـــي، والمـــادة )1660( من المجلـــة، لا يمارس 
حـــق الأولويـــة أو الشـــفعة بمقتضـــى أي من المـــواد المذكورة أعلاه مـــن جانب أي 
شـــخص بعـــد مـــرور ســـتة أشـــهر علـــى تاريـــخ الفـــراغ القطعـــي أو البيع فـــي دوائر 

. لتسجيل ا
لقـــد اســـتقر الفقه والقضـــاء وبصورة متواترة علـــى أنّ العلم اليقينـــي بالبيع بكافة 
تفاصيلـــه يوجـــب علـــى طالـــب التملك الـــذي يعلـــم بتفاصيل البيـــع علمـــاً يقينياً أن 
يتقـــدم بطلـــب التملك خلال شـــهر من تاريخ ذلـــك العلم، والا فإنّ الحـــق في إقامة 
دعـــوى الأولويـــة والشـــفعة يســـقط إذا انقضـــت مدة شـــهر على علم الشـــفيع أو 
طالـــب الأولويـــة علمـــاً يقينياً بتســـجيل البيـــع أو الفراغ لـــدى دائرة تســـجيل الأراضي.
إنّ طلـــب الخصومـــة فـــي دعـــوى الأولويـــة والشـــفعة يبقـــى قائماً خلال شـــهر من 
تاريـــخ علم الشـــفيع بعقد البيع على أســـاس أنّ العلم بعقد البيـــع يقصد به العلم 

باســـم المشـــتري وتفاصيل البيع ومقـــدار الثمن.
إنّ حـــق الأولويـــة فـــي الأراضـــي الأميريـــة فـــي الأراضـــي التـــي جـــرى فراغهـــا يكـــون 
للشـــريك والخليـــط والمحتـــاج من أهـــل القرية التي تقـــع الأرض فـــي نطاقها، وقد 
ورد هـــؤلاء )الأصنـــاف الثلاثـــة( علـــى ســـبيل الحصـــر وليس مـــن بينهم الجـــار الملاصق.

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة النقض
“الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقدة فـــي رام الله المأذونـــة بإجـــراء المحاكمة 
وإصداره باســـم الشـــعب العربي الفلســـطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور
وعضويـــة الســـادة القضـــاة: محمـــد شـــحادة ســـدر، عبـــد الله غـــزلان، د.عثمـــان 

التكـــروري، محمـــد ســـامح الدويـــك
لائحة الطعن الأولى:

الطاعنان:1. رضا احمد محمد سلامة /برقين
2. عائشة احمد عبد الرازق سلامة/ برقين
وكيلهما المحامي منصور مساد / جنين 
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المطعون ضده: حريص علي محمد سلامة/ برقين
وكيله المحامي علام عبادي / جنين

لائحة الطعن الثانية:
الطاعن: حريص علي محمد سلامة/ برقينو

وكيله المحامي علام عبادي / جنين 
المطعون ضدهما:1.رضا احمد محمد سلامة/ برقين

2. عائشة احمد عبد الرازق سلامة/ برقين
وكيلهما المحامي منصور مساد/ جنين

الإجـــــــــــــراءات
هـــذا طعـــن بلائحتين ضد قرار محكمة بدايـــة جنين بصفتها الاســـتئنافية الصادر بتاريخ 
25/3/2008 فـــي الاســـئتناف المدني رقـــم 29/2006 القاضي برد الاســـتئناف موضوعاً 
وتصديق القرار وتضمين المســـتأنف الرســـوم والمصاريف ومايـــة دينار أتعاب محاماه.

تستند لائحة الطعن الأولى للأسباب التالية:
11 أخطـــأت محكمة الاســـتئناف في قبول الاســـتئناف شـــكلًا لعدم قابليته للاســـتئناف .

وفقـــاً لنـــص المـــادة )5( مـــن القـــرار بقانـــون رقـــم 9/2006 والتي نصت علـــى إلغاء 
عبـــارة )يكـــون القـــرار الصـــادر بـــرد الطلـــب أو قبولـــه قابـــاً للاســـتئناف( وبذلك فإن 

محكمـــة الاســـتئناف تكـــون قد أخطـــأت فـــي تطبيق صحيـــح القانون.
22 أخطـــأت محكمـــة الاســـتئناف فـــي عـــدم رد الاســـتئناف عن الطاعـــن الثانـــي )البائع( .

وذلـــك لعـــدم وجـــود وجـــه لاختصاصـــه وأن الدعوى هـــذه تقام فقـــط على المشـــتري. 
33 أخطـــأت محكمـــة الاســـتئناف فـــي عـــدم تعليل قرارهـــا الطعيـــن الذي جاء مشـــوبا .

بعيـــب القصـــور فـــي التعليل والتســـبيب ومبنـــي على مخالفـــة أحكام القـــرار بقانون 
الـــذي كان نافـــذا وقت وقـــوع الاســـتئناف وحين صـــدور القرار المســـتأنف. 

44 أخطـــأت المحكمـــة الاســـتئنافية فـــي عدم إعمال الشـــق الثانـــي للمـــادة )1034( من .
مجلـــة الأحـــكام العدليـــة التي حددت مدة ســـقوط الحـــق في طلب الأولويـــة بثلاثين 

يومـــاً مـــن تاريخ العلـــم اليقيني بتفاصيـــل البيع. 
وقـــد طلـــب وكيـــل الطاعنيـــن من خـــال لائحة طعنـــه هذه تعيين جلســـة لســـماع هذا 
الطعن مرافعة ومن ثم فســـخ قرار المحكمة الاســـتئنافية القاضي بقبول الاســـتئناف 
شـــكلًا وإجـــراء المقتضـــى القانونـــي وتضميـــن المطعون ضـــده الرســـوم والمصاريف 

وأتعـــاب المحاماه.

أما لائحة الطعن الثانية فتستند للأسباب التالية: 
11 القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون. .
22 بالتناوب أخطأت المحكمة الاســـتئنافية في إصدار قرارها الطعين حيث أن القانون .

واجـــب التطبيـــق هـــو القانون رقم )5( لســـنة 1958 المعـــدل بالقانـــون المؤقت رقم 
)98( لســـنة 1966 للأحـــكام المتعلقـــة بالأموال غيـــر المنقولة والـــذي ورد في المادة 

)2/1/أ( منـــه أن ممارســـة حـــق الأولويـــة يكـــون خلال مدة ســـتة شـــهور علـــى تاريخ 
الفـــراغ القطعـــي أو البيـــع فـــي دوائـــر التســـجيل والتي ورد فـــي الفقـــرة )ج( منها ما 
يوضـــح أن دعوى الشـــفعة تقبـــل دون التقيد بإجـــراءات المواثبة والتقرير والإشـــهاد. 

33 إن القانـــون المدنـــي الأردنـــي وقـــرارات محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة لا قيمة لهـــا لأنها .
تســـتند لقانـــون غيـــر مطبق فـــي بلادنا.

44 لقـــد أرفـــق الطاعـــن عنـــد تقديـــم اســـتئنافه تقاريـــر طبيـــة بلائحـــة الاســـتئناف إلا أن .
المحكمـــة الاســـتئنافية أشـــارت إلـــى أن تلـــك التقاريـــر غيـــر موجـــودة فـــي الملـــف. 

55 وقـــد طلب وكيـــل الطاعن في نهاية لائحة طعنه هذا قبول الطعن شـــكلًا ونقض .
القـــرار المطعـــون فيه والســـير في الدعوى حســـب الاصـــول وتضميـــن المطعون 

ضدهما الرســـوم والمصاريـــف وأتعاب المحاماة.
المحكمـــــــــــــــــــــــــة

بعـــد التدقيـــق والمداولـــة وحيـــث لا نجـــد مـــا يدعو لســـماع هـــذا الطعن مرافعـــة فإننا 
نقـــرر رفض طلـــب وكيل الطاعنيـــن الوارد في لائحـــة الطعن الأولى بهـــذا الخصوص، 
وحيـــث تبيـــن أن لائحـــة الطعـــن الأولـــى مقدمـــة من قبـــل الطاعنيـــن فيها والـــذي يبين 
أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد صـــدر لمصلحتهمـــا وذلـــك بـــرد الدعـــوى عنهمـــا فإننا 
وعمـــاً بأحـــكام المـــادة )3( مـــن قانـــون المحاكمـــات المدنيـــة والتجارية رقم )2( لســـنة 
2001 ولعـــدم وجـــود مصلحة لهما في تقديـــم هذا الطعن فإنه يكون مســـتوجباً لعدم 

القبـــول ونقـــرر بالتالي عـــدم قبوله. 
أمـــا بخصـــوص الطعـــن الثانـــي، مـــن حيـــث الموضـــوع نجـــد أن المدعـــي حريـــص علي 
محمـــد ســـامة الطاعن فـــي لائحة الطعـــن الثانية المقدمـــة في هذ النقيـــض قد أقام 
ضـــد المدعى عليهما )الطاعنـــان في لائحة الطاعن الأولى( الدعـــوى رقم )268/2005( 
لـــدى محكمـــة صلـــح جنيـــن مطالبـــاً الحكـــم لـــه بتملك الحصـــة التـــي يملكهـــا المدعى 
عليهـــا الأولـــى عائشـــة احمد عبـــد الرازق ســـامة في قطعـــة الأرض رقـــم )90( حوض 
)35( مـــن أراضـــي برقين وذلك بحـــق الأولوية والتي تـــم بيعها للمدعى عليـــه الثاني رضا 
احمـــد محمـــد ســـامة وذلك بموجـــب عقد البيـــع رقـــم )1713/2005( تاريـــخ 2/7/2005 

والمســـجل في دائرة تســـجيل أراضـــي جنين.
ونجـــد أن الوقائـــع تفيـــد بـــأن المدعـــى عليهمـــا المطعون ضدهمـــا في الطعـــن الثاني 
قـــد تقدمـــا بالطلـــب رقم )79/2005( لـــرد الدعوى قبل الدخول في الأســـاس للأســـباب 
التـــي وردت فـــي لائحـــة ذلـــك الطلـــب وأن محكمـــة الصلـــح وبعـــد اســـتكمال إجراءات 
المحاكمـــة فـــي الطلـــب قررت رد الدعوى ســـندا لمـــا توصلت إليـــه في قرارهـــا الصادر 
بتاريـــخ 26/6/2006 مـــن أن الدعـــوى قدمـــت للمحكمـــة بتاريـــخ 19/9/2005 فـــي حين 
تبيـــن أن المدعـــي بحق الأولوية كان قـــد علم يقيناً بالبيع بتاريـــخ 10/8/2005 وذلك من 
خـــال عقـــد وطلـــب البيع الذي اســـتحصل عليهمـــا من دائرة تســـجيل الاراضـــي أي أنه 
تقـــدم بدعـــواه بعـــد مـــرور تســـعة وثلاثين يومـــا من تاريـــخ العلـــم اليقيني ببيـــع الحصة 

المطلـــوب تملكهـــا بالأولوية.
لـــم يرتـــض المدعي )المســـتدعى ضده( فـــي الطلب بهذا القـــرار فطعن فيه اســـتئنافا 
بموحـــب الاســـتئناف رقـــم 29/2006 والذي تقـــرر رده موضوعا بموجب القـــرار الذي هو 
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محـــل هذا الطعن من قبل طرفي الدعوى ســـندا للأســـباب الـــواردة في كل من لائحتي 
الطعن الأولـــى المقدمة بتاريخ 21/4/2008 والثانيـــة بتاريخ 28/4/2008م. 

وبإنـــزال حكـــم القانـــون علـــى الوقائـــع نجد أن المـــادة )2/1( مـــن القانون رقم 51 لســـنة 
1958 المعـــدل للأحـــكام المتعلقـــة بالأموال غيـــر المنقولة نص على ما يلـــي على الرغم 
ممـــا ورد فـــي المادتيـــن )41 و44( مـــن قانـــون الأراضـــي العثمانـــي والمـــادة )1660( من 
المجلـــة، لا يمـــارس حـــق الأولوية أو الشـــفعة بمقتضى أي من المـــواد المذكورة أعلاه 
مـــن جانب أي شـــخص بعد مرور ســـتة أشـــهر على تاريخ الفـــراغ القطعـــي أو البيع في 

دوائر التســـجيل. 
فـــي حيـــن تعرضت الفقرة )ب( من المادة المذكورة لحســـاب تلك المـــادة إذا كانت قد 

 . أخـــذت بالمضي عند بـــدء العمل بهذا القانون المشـــار إليه آنفاً
والـــذي نـــراه علـــى ضـــوء ذلك أن مدة الســـتة أشـــهر التي ورد ذكرهـــا في المـــادة الثانية 
من القانون رقم 51 لســـنة 1958 المشـــار إليه ليســـت هي المدة الوحيدة التي يتقيد بها 
طالـــب التملـــك بحق الأولوية والشـــفعة ذلـــك أن الفقه والقضاء قد اســـتقرا وبصورة 
متواتـــرة علـــى أن العلـــم اليقيني بالبيع بكافـــة تفاصيله يوجب على طالـــب التملك الذي 
يعلـــم بتفاصيـــل البيـــع علمـــا يقينا أن يتقـــدم بطلب التملك خلال شـــهر مـــن تاريخ ذلك 
العلـــم، وإلا فـــإن الحـــق في إقامة دعـــوى الأولوية والشـــفعة يســـقط اذا انقضت مدة 
شـــهر علـــى علـــم الشـــفيع أو طالب الأولويـــة علما يقينيا بتســـجيل البيـــع أو الفراغ لدى 
دائـــرة تســـجيل الاراضـــي وهذا ما جرى خلال شـــهر من تاريـــخ علم الشـــفيع بعقد البيع 
علـــى أســـاس أن العلـــم بعقد البيـــع يقصد به العلم باســـم المشـــتري وتفاصيـــل البيع 

الثمن...  ومقدار 
ولمـــا كان وكيـــل المدعـــى عليهمـــا قـــد طلـــب رد الدعـــوى وعـــدم ســـماعها مـــن خلال 
طلبـــه المقـــدم برقم 79 لســـنة 2005 واســـتند فيه من ضمن ما اســـتند إليـــه إلى أحكام 
المـــادة )2( مـــن القانـــون رقم )51 لســـنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقـــة بالاموال غير 

المنقولة. 
وحيـــث أن البينـــات المقدمـــة فـــي الطلـــب المشـــار إليـــه والمتمثلة في صـــورة كل من 
طلـــب البيـــع المبـــرز )ط/6( وعقـــد البيـــع المبـــرز )ط/5( المتعلـــق بالمبيـــع والمصادق 
عليهمـــا مـــن دائرة تســـجيل أراضي جنين قد صـــدرا بتاريـــخ 10/8/2005 بناء على طلب 
وكيـــل المدعـــي أي أن العلـــم اليقينـــي بتفاصيـــل معاملـــة البيـــع كان قد بـــدأ اعتبارا من 

ذلـــك التاريخ.
ولمـــا كان مـــن الثابـــت أن دعـــوى التملـــك قد قدمـــت لقلـــم محكمة صلح جنيـــن بتاريخ 
إليهمـــا  المشـــار  )ط/5 وط/6(  المبرزتيـــن  الصورتيـــن  بلائحتهـــا  مرفقـــا   19/9/2005
المتضمنتيـــن أن صدورهـــا قـــد تـــم بموجـــب كتـــاب رئيـــس قلـــم محكمـــة صلـــح جنيـــن 

المـــؤرخ فـــي 10/8/2005م. 
وحيـــث أن وكيـــل المدعـــي لـــم يجادل في صحـــة ذلك ولم يدع مـــا من شـــأنه أن يثير أي 
اعتـــراض علـــى صحة العلـــم بتفاصيـــل البيع اعتبـــارا مـــن تاريـــخ 10/8/2005 الموضح 

علـــى المبرزين المشـــار إليهما. 
فـــإن مـــا توصلـــت إليـــه محكمـــة الموضـــوع مـــن رد الدعـــوى للســـبب الـــذي اســـتندت 

وصادقـــت عليـــه وأيدتـــه محكمـــة الاســـتئناف فـــي قرارهـــا الطعيـــن يغـــدو واقعـــا في 
محلـــه ومتفقـــا وأحـــكام القانـــون ويكـــون الطعـــن والحالـــة هـــذه مســـتوجب الـــرد. 

 لهــــذه الأســــــــــــــــــباب
تقرر المحكة بالأغلبية عدم قبول الطعن الأول ورد الطعن الثاني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/1/2009
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الرأي المخالف المعطى من السيدين القاضيين
عبد الله غزلان والدكتور عثمان التكروري

نخالـــف الأغلبيـــة المحترمـــة فيمـــا قضـــت بـــه وحملـــت حكمها عليـــه بالنســـبة للطعن 
الثانـــي، ذلـــك أن المـــدة التـــي حددهـــا القانون لســـقوط حـــق المدعي في طلـــب التملك 
بحـــق الأولويـــة تختلـــف عن تلـــك المتعلقة بطلـــب التملك بحـــق الشـــفعة إذ أن مضي 
مـــدة شـــهر علـــى العلـــم اليقينـــي بالبيع تنصـــرف لدعـــوى الشـــفعة فقط وفـــق صريح 
نـــص المـــادة )1034( مـــن مجلـــة الأحـــكام العدليـــة حيـــث تنص )لـــو أخر الشـــفيع طلب 
الخصومـــة بعـــد طلـــب التقرير والاشـــهاد شـــهراً بـــدون عذر شـــرعي كوجوده فـــي ديار 
أخرى يســـقط حق شـــفعته( فـــي حين أن دعـــوى الأولويـــة يحكمها نص المـــادة الثانية 
مـــن القانـــون المعدل للأحـــكام المتعلقة بالأموال غيـــر المنقولة رقم )51( لســـنة 1958 
والتـــي حـــددت حـــق ممارســـة طلـــب التملك بالأولوية بســـتة أشـــهر علـــى تاريـــخ الفراغ 
القطعـــي فـــي دوائر التســـجيل، ولا يـــرد القول أن الفقـــه والقضاء قد اســـتقرا وبصورة 
متواتـــرة بتطبيـــق أحـــكام الشـــفعة من حيث المـــدة على دعـــوى الأولوية، ذلـــك أن هذا 
الـــذي ســـجلته الأغلبيـــة المحترمة في حكمها وتبنتـــه جاء ترديداً لمـــا قضت به محكمة 
التمييـــز الأردنيـــة، إلا أننـــا نجـــد أن هذا الرأي الذي قضـــت به محكمة التمييـــز جاء تطبيقاً 
أمينـــاً لأحـــكام المادتيـــن )1162( و )1170( مـــن القانـــون المدنـــي الأردني لســـنة 1976 حيث 

نصـــت المـــادة )1162( منه: 
1( علـــى مـــن يريـــد الأخـــذ بالشـــفعة أن يرفـــع الدعـــوى في خـــال ثلاثيـــن يوماً مـــن تاريخ 

عملـــه بتســـجيل البيـــع وإذا اخرهـــا بـــدون عـــذر شـــرعي ســـقط حقه في الشـــفعة.
2( على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

فيما نصت المادة )1170( من القانون المذكور 
)تســـري علـــى حـــق الأولوية الأحـــكام الواردة في باب الشـــفعة مـــن هذا القانـــون حيثما 
كان ذلـــك ممكنـــا( لذا ولما كان الأمر كذلك وحيـــث أن القانون المدني الأردني ليس هو 
القانـــون المطبـــق لدينا ولما كان المدعي )الطاعن فـــي الطعن الثاني المطعون ضده 
فـــي الطعـــن الأول( قـــد أقـــام دعواه فـــي الميعـــاد المقـــرر قانوناً وفـــق أحـــكام المادة 
الثانيـــة مـــن القانون المعدل للأحـــكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )51( لســـنة 

1958 فـــإن الحكـــم الطعين يغـــدو والحالة هذه مســـتوجباً النقض.

النقـــض بالقضايـــا  قـــرارات محكمـــة 
الجزائيـــة

نقض جزاء رقم:6/2010

المبادئ القانونية : الخدمة العسكرية ، المحاكم العسكرية ، العسكري. 

طبقـــا لأحـــكام المـــادة 97 مـــن القانون المعـــدل للقانون الاســـاس فإنّ )الســـلطة 
القضائيـــة مســـتقلة وتتولاهـــا المحاكـــم علـــى اختـــاف انواعهـــا ودرجاتهـــا ويحـــدد 
القانـــون طريقـــة تشـــكيلها واختصاصاتها وتصـــدر احكامها وفقاً للقانـــون وتعلن 

احكامهـــا وتنفذ باســـم الشـــعب العربي الفلســـطيني.

ـ المادة 101/2 من القانون ذاته تنص على انه :
)تنشـــأ المحاكـــم العســـكرية بقوانيـــن خاصـــة وليس لهـــذه المحاكـــم أي اختصاص أو 

ولايـــة خارج نطاق الشـــأن العســـكري(.
 العسكري/يشـــمل كل ضابـــط أو ضابـــط صـــف أو فـــرد ينتســـب لاي قـــوة مـــن قـــوى 

الامن.
الخدمـــة العســـكرية/تعني الخدمـــة في أي قـــوة من قـــوى الامن وفقاً لاحـــكام قانون 

الخدمـــة في قـــوى الامن الفلســـطينية رقم 8 لســـنة 2008.
 المادة 84 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 تنص على أنه:

أ( اذا ارتكبـــت جريمـــة وكان جميـــع اطرافهـــا مـــن أفـــراد القـــوة فتتولـــى النيابـــة العامة 
للقـــوة إجـــراء التحقيـــق فيهـــا وفي حالة مباشـــرة الادعـــاء العـــام المدنـــي التحقيق فإنّ 

عليـــه أن يـــودع الاوراق التـــي نظمهـــا إلـــى النيابـــة العامـــة للقوة عنـــد حضورها.
ب( فـــي حالـــة وجـــود طرف مـــن المدنيين مع أحـــد افراد القـــوة في تهمة واحـــده يتولى 
المدعـــى العـــام المدنـــي التحقيقات المختصـــة بالمدنييـــن وتتولى النيابـــة العامة للقوة 

التحقيق بالنســـبة لافـــراد القوة.
ـ المـــادة 87 مـــن قانـــون الامن العـــام المذكور  تنص علـــى أنه )تطبق على افـــراد القوة 

احكام قانون العقوبات العســـكري المعمـــول به....ألخ(.
6.ان المشرع اعطى للمحاكم العسكرية صلاحية النظر والبت في الشأن العسكري.
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السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 
“ الحكـــــــــــــــــــــــــــم “

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور

وعضويـــة الســـادة القضـــاة: محمـــد شـــحادة ســـدر، عبـــد الله غـــزلان، محمـــد ســـامح 
الدويـــك، خليـــل الصيـــاد

الطاعـــن:  فؤاد عبد المجيد أنيس بسطامي/نابلس
وكيلاه المحاميان أحمد شرعب وفارس شرعب

المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــراءات 

القـــرار  لنقـــض   11/1/2010 بتاريـــخ  الطعـــن  بهـــذا  وكيلـــه  بواســـطة  الطاعـــن  تقـــدم 
الصـــادر بتاريـــخ 27/5/2010 مـــن محكمة الاســـتئناف بتاريـــخ 23/12/2009 في الدعوى 
الاســـتئنافية رقـــم 98/2008 المتضمن الغاء القـــرار الصادر عن محكمـــة بداية نابلس 
بالجنايـــة رقـــم 144/2006 والحكم باختصـــاص محكمة بداية نابلـــس بمحاكمة الجهة 

....الخ. الطاعنـــة 
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

ان الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية لذا يرجو الطاعن قبوله شكلًا.
ان مسألة الاختصاص من النظام العام.

لقـــد أخطـــأت محكمة الاســـتئناف عندما بنت قرارهـــا على ان الحادث لا شـــأن له بالامر 
العسكري.

ان محكمة الاستئناف لم يرد على الدفوع المثاره امام من قبل الجهة الطاعنة.
الكاتب الرئيـــس

وطلـــب وكيـــل الجهـــة الطاعنـــة نقـــض القـــرار المطعـــون فيـــه موضوعـــاً و/أو عـــدم 
ملاحقتـــه أمـــام القضـــاء المدنـــي مـــع تضميـــن الجهـــة المطعـــون ضدهـــا الرســـوم 

المحامـــاة. وأتعـــاب  والمصاريـــف 
تقدمـــت النيابـــة العامـــة بمطالعـــة خطيـــة طلبت مـــن خلالهـــا رد الطعن شـــكلًا و/أو 

موضوعـــاً وتأييـــد القـــرار المطعـــون فيه.
المحكمــــــــة

وبعـــد التدقيـــق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مســـتوفٍ لأوضاعـــه القانونية لذا نقرر 
شكلًا. قبوله 

كذلك نجد ان الاوراق تشير إلى ان النيابة العامة اسندت للمتهمين:
فؤاد البسطامي )نابلس فار من وجه العدالة.

محمود طاهر محمود زيود.
ـ جـــرم الشـــروع بالقتـــل خلافـــاً لاحـــكام المادتيـــن 326 و68 مـــن قانون العقوبات لســـنة 

.1960
ـ حيـــازة ســـاح ناري بـــدون ترخيص خلافـــاً للمادة 25 مـــن قانون الاســـلحة والذخائر رقم 

2 لســـنة 1998 بالنســـبة للمتهم الأول )فؤاد(.
تهمـــة التدخـــل فـــي جريمـــة الشـــروع بالقتل خلافـــاً لاحـــكام المـــادة 80/2/ج/د وبدلالة 
المـــادة 326 و86 مـــن قانـــون العقوبات لســـنة 1960 بالنســـبة للمتهم الثانـــي )محمود 

الطاهر(.
وتلخصـــت الوقائـــع التـــي اقامت على اساســـها النيابة العامـــة اتهامهـــا للمتهمين بما 

يلي:-
)انـــه وفـــي حوالي الســـاعة السادســـة من مســـاء يـــوم 7/6/2006 وفي شـــارع عصيره 
الشـــمالية بمدينـــة نابلـــس فقد شـــرع المتهم الأول في قتـــل المشـــتكي احمد مصباح 
رشـــيد حـــاوة بان اطلق عليه النار من مســـدس كان بحوزتـــه دون ترخيص من الجهات 
المختصـــة اصابـــه فـــي رجله اليســـرى إلا ان الجريمة لم تتم لســـبب مانـــع لا دخل لارادة 

فيه. المتهم 
وبنفـــس الزمـــان والمـــكان المذكوريـــن اعـــاه فـــي التهمـــة الأولـــى فقد تدخـــل المتهم 
الثانـــي من جريمة الشـــروع بقتل المشـــتكي احمد المذكور شـــاداً بذلك مـــن أزر المتهم 

الأول(.
جـــرى احالـــة الاوراق إلـــى محكمـــة بدايـــة جـــزاء نابلـــس التي باشـــرت النظر فـــي الدعوى 
وأثـــار وكيـــل المتهـــم الأول دفعـــاً يتعلـــق بعـــدم الاختصاص علـــى اعتبـــار ان المحكمة 
العســـكرية هـــي صاحبـــة الاختصـــاص كـــون المتهـــم عســـكري )أمـــن وقائـــي( تصـــدت 
المحكمـــة المذكورة لهـــذا الدفع وبتاريـــخ 20/5/2008 قررت اعلان عـــدم اختصاصها 
فـــي محاكمة المتهـــم الأول واحالة الاوراق ان النيابة العامة من أجـــل احالته إلى النيابة 

العســـكرية لإجراء المقتضـــى القانوني.

الكاتب الرئيـــس
طعـــن رئيـــس النيابـــة العامـــة فـــي هـــذا القـــرار اســـتئنافاً وقـــررت محكمة الاســـتئناف 
بعـــد إجـــراء اســـتكمال إجـــراءات المحاكمة فـــي الطعن الاســـتئنافي فـــي الجزائي رقم 

.98/2008
بتاريـــخ 23/12/2009 قبـــول الاســـتئناف موضوعـــاً والغـــاء القـــرار المســـتأنف والحكـــم 

باختصـــاص محكمـــة بدايـــة نابلـــس بنظـــر القضية.
لـــم يلـــق القـــرار المذكـــور قبـــولًا لـــدى المتهـــم الأول فطعن فيـــه بواســـطة وكيله لدى 

محكمـــة النقـــض للأســـباب المبســـوطة فـــي اللائحة المقدمـــة بتاريـــخ 11/1/2010.
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وعن أسباب الطعن:-
ـ عـــن الســـبب الأول وحاصلـــه طلـــب الطاعـــن بقبـــول الطعـــن شـــكلًا لوقوعـــه ضمن 

القانونية. المـــدة 
وفـــي ذلـــك نجد انه بقبول الطعن شـــكلًا طبقاً لمـــا ورد في متن هذا القـــرار فيكون ما 

جاء في هذا الســـبب قد اســـتنفذ غرضه لذا اقتضت الاشـــارة.
ـ وعـــن الســـببين الثانـــي والثالـــث وحاصلهمـــا النعـــي على محكمـــة الاســـتئناف خطأها 
فيمـــا توصلـــت اليـــه من حيـــث اختصـــاص محكمة بدايـــة جزاء نابلـــس في النظـــر رؤية 

. هـــذه الدعـــوى وبالتالـــي نقض القـــرار المطعـــون فيه اســـتئنافاً
فـــإن محكمتنـــا ترى ان المســـتفاد مـــن اوراق انه بتاريـــخ 7/6/2006 وهـــو تاريخ ارتكاب 
الطاعـــن )المتهـــم الأول( لجـــرم الشـــروع بالقتل المســـند اليـــه فقـــد كان )أي الطاعن( 
فـــؤاد بســـطامي أحد افراد وصـــف جهاز الامن الوقائـــي ويعمل تحت قيادته واشـــرافه 

طبقـــاً للكتـــاب الصـــادر من قيـــادة جهاز الامن الوقائـــي المؤرخ فـــي 11/12/2007.
ولتحديـــد الجهة المخولـــة التي ينعقد لها الاختصاص في نظر دعـــوى المتهم المذكور 
فإنـــه لا بـــد مـــن مراجعـــة النصـــوص القانونيـــة ذات العلاقة للوقـــوف علـــى مدلولاتها 

وصـــولًا إلى غايات المشـــرع تحقيقاً لســـامة التطبيقـــات القانونية.
وعليه فإن:

ـ المـــادة 97 مـــن القانون المعدل للقانون الاســـاس تنص على انه )الســـلطة القضائية 
مســـتقلة وتتولاهـــا المحاكـــم على اختـــاف انواعهـــا ودرجاتهـــا ويحدد القانـــون طريقة 
تشـــكيلها واختصاصاتهـــا وتصدر احكامهـــا وفقاً للقانون وتعلن احكامها وتنفذ باســـم 

الشـــعب العربي الفلسطيني.
ـ المادة 101/2 من القانون ذاته تنص على انه :

)تنشـــأ المحاكـــم العســـكرية بقوانيـــن خاصـــة وليس لهـــذه المحاكـــم أي اختصاص او 
ولايـــة خارج نطاق الشـــأن العســـكري(.

الكاتب الرئيـــس
ـ العسكري/يشـــمل كل ضابـــط او ضابـــط صـــف او فـــرد ينتســـب لاي قـــوة مـــن قوى 

الامن.
الخدمـــة العســـكرية/تعني الخدمـــة في أي قـــوة من قـــوى الامن وفقاً لاحـــكام قانون 

الخدمـــة في قـــوى الامن الفلســـطينية رقم 8 لســـنة 2008.
ـ المادة 84 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 تنص على انه:

أ( اذا ارتكبـــت جريمـــة وكان جميـــع اطرافهـــا مـــن افـــراد القـــوة فتتولـــى النيابـــة العامة 
للقـــوة إجـــراء التحقيـــق فيهـــا وفي حالة مباشـــرة الادعـــاء العـــام المدنـــي التحقيق فإن 

عليـــه ان يـــودع الاوراق التـــي نظمهـــا إلـــى النيابـــة العامـــة للقوة عنـــد حضورها.
ب( فـــي حالـــة وجـــود طرف مـــن المدنيين مع أحـــد افراد القـــوة في تهمة واحـــده يتولى 
المدعـــى العـــام المدنـــي التحقيقات المختصـــة بالمدنييـــن وتتولى النيابـــة العامة للقوة 

التحقيق بالنســـبة لافـــراد القوة.
ـ المـــادة 87 مـــن قانـــون الامن العـــام المذكور  تنص علـــى انه )تطبق على افـــراد القوة 

احكام قانون العقوبات العســـكري المعمـــول به....ألخ(.
والمســـتفاد مـــن جميـــع مـــا تقـــدم ان المشـــرع اعطـــى للمحاكـــم العســـكرية صلاحية 

النظـــر والبـــت في الشـــأن العســـكري.
وبـــان مدلـــول الشـــأن العســـكري بحيـــث اذا كان الفاعـــل احد افـــراد الامن فـــإن قانون 

العقوبات العســـكري هـــو الواجـــب التطبيق.
وازاء  ذلـــك وحيـــث ان الطاعـــن )المتهـــم الأول( فـــؤاد بســـطامي كان أحد أفـــراد الامن 
الوقائـــي وبـــان هـــذه الصفة تنفي للمحكمـــة المدنية ايـــة ولاية للنظر فيما اســـندم اليه 
وتجعلهـــا غيـــر مختصة في ذلك والقول بخـــاف ذلك فيه تحميل للنصـــوص القانونية 

. باكثـــر مما لا تحتمـــل وهذا غير جائـــز قانوناً
وحيـــث ان محكمـــة الاســـتئناف نهجـــت نهجـــاً مغايـــراً الامـــر الـــذي يجعـــل مـــن قرارها 
المطعـــون فيـــه واقعاً في غيـــر ومخالفاً للقانـــون والاصول ومســـتوجباً للنقض لورود 

هذيـــن الســـببين عليه ـ
وعـــن الســـبب الرابـــع وحاصلـــه النعي علـــى محكمـــة الاســـتئناف خطأها في عـــدم الرد 

علـــى الدفـــوع المثاره.
وفـــي ذلـــك نجـــد انه من الســـابق لاوانه اثـــارة هذه الدفوع فـــي هذه المرحلـــة طالما ان 
مســـألة الاختصـــاص يتعيـــن البـــت فيهـــا اولًا بحيث يكـــون للجهـــة المختصـــة بالنتيجة 
صلاحيـــة الفصـــل فـــي الدفـــع او الدفوع التـــي يثيرها المتهـــم مما يتعين عـــدم الالتفات 

عمـــا جاء في هذا الســـبب فنقـــرر رده.

الكاتب الرئيـــس
لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب

وبالبنـــاء علـــى مـــا تقدم تقـــرر محكمتنا نقض القـــرار المطعمون فيه في ضـــوء ما ورد 
فـــي ردنـــا علـــى الســـببين الثانـــي والثالث من أســـباب الطعـــن واعـــادة الاوراق لمحكمة 

الاســـتئناف لإجراء المقتضـــى القانوني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/10/2010
الكاتب الرئيـــس
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نقض جزاء رقم :396/2018 

المبادئ القانونية: البراءة، الضرب، القتل القصد، النتيجة الاحتمالية. 

أن الضـــرب الصـــادر عـــن إراده وعلم، وترتب عليه المســـاس بســـامة المجني عليه 
. بمعنـــى أنّ المتهـــم )المطعون  فحدثـــت الوفـــاه يجعـــل الجريمـــه قتـــاً مقصـــوداً
ضـــده الأول( أراد الفعـــل وهو الضرب والاعتداء ولم يـــرد النتيجة التي كان يتوقعها 
نتيجـــة الضـــرب فـــإنّ المتهـــم )المطعون ضـــده( يكـــون والحاله هذه ضمـــن دائرة 
القصـــد الاحتماليـــه المســـاوي للقتل القصـــد ويتوجـــب تجريمه طبقاً لذلـــك بالقتل 

القصد. 
البـــراءة ليســـت بحاجـــه لدليـــل أو ســـبب لأنهـــا هـــي أصـــل الاشـــياء والادانـــه تحتاج 

للأســـباب والادلـــة.

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض
“الحكـــــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمة 
وإصداره بإســـم الشـــعب العربي الفلســـطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويــــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم 

حلاوة. 
الطــاعـــــــــن:الحق العام.

المطعـون ضدهم:1- ا.ق
وكيله المحامي : مازن الدمنهوري / أريحا 	

	  2-  ح.ق
	  3- ا.ق

	  4- ث.ق
وكيلهم المحامي: أحمد شرعب / طولكرم. 	

الإجــــــــــراءات
تقدمـــت النيابـــه العامـــه بهـــذا الطعـــن بتاريـــخ 7/6/2018 لنقـــض الحكـــم الصـــادر عن 
محكمة إســـتئناف القدس بتاريخ 8/5/2018 في الملفين الاســـتئنافيين رقم 255 و 210 
/2016 والقاضـــي بـــرد الاســـتئناف 205/2016 موضوعـــاً وقبـــول الاســـتئناف 210/2016 
عـــن المطعـــون ضده الثانـــي وإدانته بتهمة الايـــذاء خلافاً لاحكام المـــادة 334 عقوبات 

لســـنة 1960 والحكـــم عليـــه بالحبـــس لمدة أســـبوع ونظـــراً للمصالحه واســـقاط الحق 
الشـــخصي ولكـــون مدة التعطيل هي خمســـة أيـــام وهو أقل من عشـــر ايام وفق نص 

المـــاده 334 عقوبات لســـنة 1960.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

11 الحكـــم المطعـــون فيـــه مخالـــف للقانـــون حيـــث أخطـــأت المحكمة عندمـــا قررت .
تعديـــل وصـــف التهمـــه المســـنده بحق المطعـــون ضـــده الأول من تهمـــة القتل 
العمـــد خلافـــاً لاحـــكام الماده 328/1 عقوبات لســـنة 1960 إلى تهمـــة القتل القصد 
خلافـــاً لاحـــكام المـــاده 326 مـــن ذات القانـــون وذلك لعـــدم توافـــر أركان التهمتين 
المعدلتيـــن بحقه وتكـــون المحكمة اخطأت في التكييـــف الصحيح للفعل الواجب 

اســـناده للمطعون ضـــده الأول.
22 اخطـــأت المحكمـــة عندمـــا قـــررت إعلان بـــراءة المطعـــون ضدهم الثانـــي والثالث .

والرابـــع من التهمه المســـنده اليهـــم رغم أن البينه التي قدمتهـــا النيابه العامه هي 
بينـــة قانونية وكافيـــه لإدانتهم.

33 الحكـــم المطعـــون فيـــه مخالـــف للقانـــون إذ لم تقـــم هيئـــة المحكمة بـــوزن البينه .
بشـــكل يتفـــق وصحيـــح القانون.

44 الحكـــم المطعـــون فيه مخالف للقانون كونه مشـــوب بعيـــب القصور في التعليل .
والتسبيب.

55 طالبـــت النيابـــه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجـــة نقض الحكم المطعون .
فيه.

المحكمــــــــــــــة
بعـــد التدقيـــق والمداولة قانوناً نجـــد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومســـتوفٍ 

لشرائطه الشـــكليه فنقرر قبوله شكلًا.
وفي الموضوع ،

وحيـــث ان وقائـــع ومجريـــات الدعوى وعلى ما تنبـــئ عنه ســـائر الاوراق ان النيابه العامه 
احالـــت المطعـــون ضدهم إلى محكمة بداية نابلس لإجراء محاكمتهم بتهمة الشـــروع 
بالقتل بالإشـــتراك خلافاً لاحكام الماده 326 و 70 و 76 عقوبات لســـنة 1960 للمتهمين 

)المطعون ضدهما( الأول والثاني.
القتـــل العمـــد خلافـــاً للمـــاده 326 و 76 عقوبـــات لســـنة 1960 للمتهميـــن )المطعـــون 

ضدهـــم( الأول والثانـــي والثالـــث.
التدخـــل بالقتل العمد بالاشـــتراك خلافـــاً للماده )80( فقره )2( بدلالـــة المادة 328 فقره 

)1( و 76 عقوبات لســـنة 1960 للمتهـــم )المطعون ضده( الرابع.
التدخـــل فـــي الشـــروع بالقتل خلافاً لاحكام المـــادة )80( فقرة )2/هـ( بدلالـــة المواد 328 

و 70 عقوبـــات لســـنة 1960 للمتهم )المطعـــون ضده( الرابع.
ذلـــك أنـــه بتاريـــخ 18/3/2013 قـــام المتهميـــن الأول والثانـــي والثالـــث وحوالي الســـاعه 
الســـابعه مســـاءاً تقريبـــاً بالاشـــتراك بقتل المغـــدور حيث قـــام المتهم الثالث بمســـك 
يديـــه إلـــى الخلـــف مـــع المتهميـــن الأول والثانـــي وادخلـــوه إلى منـــزل المتهميـــن الأول 
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والثانـــي عنـــوه وقـــام المتهميـــن الأول والثاني بطعنه بواســـطة ســـكاكين على صدره 
مـــن الجهـــه اليســـرى والقـــوه خـــارج منزلهـــم ، وبنفـــس الوقـــت قـــام المتهميـــن الأول 
والثانـــي بالشـــروع بقتل المجني عليه الثاني حيث طعناه بواســـطة ســـكاكين في بطنه 
وتـــم نقـــل المصابين إلى المستشـــفى حيـــث فارق المغـــدور الحياه ، امـــا المتهم الرابع 

فقـــام باخفـــاء )موس( ملطـــخ بالدماء مـــع اخـــت المتهميـــن الأول والثاني.
تقـــدم النائـــب العـــام بطلب تغيير مرجع القضيـــه الجزائيه رقـــم 5/2014 المنظوره امام 
محكمـــة بدايـــة نابلس ما من شـــأنه الاخـــال بالامن والنظـــام العام ، وقـــررت محكمة 
اســـتئناف رام الله بتاريـــخ 16/1/2014  فـــي الطلـــب رقـــم 1/2014 تغييـــر مرجـــع القضيـــه 
المذكـــوره اعـــاه لتنظـــر بها محكمـــة بداية اريحـــا عملًا باحـــكام المـــاده 182 من قانون 

الإجـــراءات الجزائيه.
وبنتيجـــة المحاكمـــه اصدرت محكمة بداية اريحا حكمها بتاريـــخ 3/11/3016 في الجناية 
رقـــم 21/2014 القاضـــي بادانـــة المتهـــم الأول بتهمـــة القتـــل القصد خلافـــاً للمادة 326 
مـــن قانـــون العقوبـــات لســـنة 1960 ، وادانتـــه بتهمة الشـــروع في القتل خلافـــاً لاحكام 
المادتيـــن )326( و )70( مـــن ذات القانـــون ووضعـــه بالاشـــغال الشـــاقه لمدة خمســـة 
عشـــر ســـنه عن التهمـــه الأولـــى وبالأشـــغال الشـــاقه المؤقتـــه لمدة خمس ســـنوات 
عـــن التهمه الثانيه وتنفيذ العقوبه الاشـــد بحقه وهي مدة خمســـة عشـــر ســـنه ونظراً 
لاســـقاط والـــدة المغدور حقها الشـــخصي عن المـــدان الأول والذي تعتبـــره المحكمة 
ســـبباً تخفيفيـــاً تقديـــراً وعمـــاً باحـــكام المـــادة 99/3 مـــن قانـــون العقوبـــات تخفيض 
العقوبـــه إلى النصف لتصبح الاشـــغال الشـــاقه المؤقته لمدة ســـبع ســـنوات ونصف 

علـــى ان تحســـب له مـــدة التوقيف.
كمـــا قـــررت اعلان بـــراءة باقي المتهميـــن الثاني والثالـــث والرابع من التهمه المســـنده 

اليهـــم لعدم كفايـــة الادله.
لـــم يلـــق هذا الحكم قبولًا لـــدى النيابه العامـــه والمطعون ضـــده الأول )المتهم الأول( 
فطعنـــوا فيه اســـتئنافاً لدى محكمة اســـتئناف القـــدس ، وبنتيجـــة المحاكمه اصدرت 
المحكمة حكمها بتاريخ 8/5/2018 في الاســـتئنافين الجزائيين 205/2016 و 210/2016 
القاضـــي برد الاســـتئناف رقـــم 205/2016 المقـــدم من المطعون ضـــده الأول ، وقبول 
الاســـتئناف رقـــم 210/2016 عـــن المســـتأنف ضـــده الثاني وادانتـــه بتهمة الايـــذاء خلافاً 
للمـــاده 334 مـــن قانـــون العقوبـــات لســـنة 1960 والحكم عليـــه بالحبس لمدة اســـبوع 
ونظـــراً للمصالحـــه واســـقاط الحق الشـــخصي ولكون مـــدة التعطيل هـــي خمس ايام 
واســـقاط دعوى الحـــق العام بخصوصه ورد الاســـتئناف عن باقي المســـتأنف ضدهم.
لـــم ترتضـــي النيابـــه العامـــه بهـــذا الحكم فطعنـــت فيه لـــدى محكمة النقـــض بموجب 

الطعـــن الماثل للأســـباب المبســـوطه في لائحـــة الطعن.
وعن أسباب الطعن :

وبالنســـبه للســـبب الأول مـــن أســـباب الطعـــن وفـــي ذلك نجـــد ان قيام المتهـــم الأول 
)المطعـــون ضـــده الأول( بالاعتـــداء علـــى المجنـــي عليـــه بالطعـــن بـــاداه حـــاده وهـــي 
)الســـكين( التـــي من شـــأنها ان تفضي إلى الموت ونشـــأ عـــن ذلك وفـــاة المجني عليه 
يجعـــل المتهـــم )المطعـــون ضـــده( مســـؤولًا عـــن النتيجـــة الاحتماليه ســـواء توقعها 
او لـــم يتوقعهـــا لان الفعـــل ذاتـــه يتضمـــن خطـــر وقوعها ولو لـــم يكن يقصـــد القتل ، 

ويكفـــي فـــي ذلك ان يكـــون الضرب صدر عـــن اراده وعلـــم فإنه يترتب عليه المســـاس 
بســـامة المجنـــي عليـــه فحدثت الوفاه ممـــا يجعل الجريمـــه قتلًا مقصـــوداً بمعنى ان 
المتهـــم )المطعـــون ضـــده الأول( اراد الفعل وهو الضـــرب والاعتداء ولم يـــرد النتيجة 
التـــي كان يتوقعهـــا نتيجـــة الضرب فان المتهـــم )المطعون ضده( يكـــون والحاله هذه 
ضمـــن دائـــرة القصد الاحتماليه المســـاوي للقتـــل القصد ويتوجب تجريمـــه طبقاً لذلك 
بالقتـــل القصـــد وهذا مـــا توصلت اليه محكمـــة الموضوع )محكمة بدايـــة أريحا( وذلك 
ضمـــن البينـــات المقدمه في الدعوى والتـــي ايدتها في ذلك محكمة اســـتئناف القدس 
فـــي حكمهـــا المطعـــون فيه والذي نجد معـــه انه لا تثريب عليها في ذلـــك ما دام ان له 
مـــا يؤيده مـــن بينات في ملف الدعوى ونجد انها اســـتخلصت ذلك اســـتخلاصاً ســـليماً 
وواقعيـــاً خاصـــه وان القتـــل العمد يجـــب ان يقترن بســـبق الاصرار على ذلـــك ويتم من 

خـــال ان يفكـــر فـــي قتل المجنـــي عليه ورتـــب له وتدبـــر عواقبه وهو هـــادئ البال.
ولا يكفـــي التفكيـــر المســـبق بالقتـــل ليشـــكل وحده جـــرم القتـــل العمد اذ لا بـــد من ان 
يقتـــرن بســـبق التصميـــم وهذا مـــا لا نجده فـــي البينات ويؤيـــد ما توصلـــت اليه محكمة 

الموضـــوع بتعديل وصـــف التهمه.
وعليه فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.

وبخصوص باقي أســـباب الطعن فإن وزن البينـــه وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعه 
فيهـــا هـــي من الامور التي تدخـــل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا ســـلطان عليها 
في ذلك ما دام ان البينه قانونيه واســـتخلاص النتيجة ســـائغ ومقبول والبراءه ليســـت 

بحاجه لدليل او ســـبب لأنها هي اصل الاشـــياء والادانه تحتاج للأســـباب والادله.
 وعليـــه وحيـــث ان مـــا توصلت اليـــه محكمة اســـتئناف القدس في حكمهـــا المطعون 
فيـــه حملتـــه على صحيـــح تطبيق القانون ، وعالجت أســـباب الاســـتئناف معالجة وافيه 
وصحيحـــه بعـــد ان محصـــت البينـــات المقدمـــه والمســـتمعه فـــي الدعوى وأسســـت 
حكمهـــا علـــى أســـباب ســـائغه وعللته تعليلًا ســـليماً يتفق واحـــكام القانـــون الامر الذي 
لا نـــرى ازاءه مـــا يبـــرر تدخلنا فيمـــا قنعت به وتوصلـــت اليه في حكمها الـــذي قضت به 

والذي نقرهـــا عليه.
لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين

لذلـــــــــــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

قراراً صدرتدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2018
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نقض جزاء رقم: 509/2018 

المبادئ القانونية : الخبرة ، الوصف الجرمي بناء الأحكام .

لا يجـــوز بنـــاء الأحـــكام علـــى أدلـــة وبينـــات لـــم يتناقش فيهـــا الخصوم ولـــم تعرض 
علـــى المحكمـــة ولا يجـــوز إبراز الشـــهادات إلا وفـــق ما نصت عليه المـــادة 229 من 

قانـــون الإجـــراءات وهو عـــدم إمكانية إحضار الشـــهود.
إنّ الغـــرض مـــن الخبرة هـــو الوصول إلـــى الحقيقـــة، ولتكوين المحكمـــة على بينة 

مـــن أمرها عنـــد إصدار حكمهـــا وتكون البينـــة جازمة 
إنّ وزن البينـــات وتقديرهـــا مـــن صلاحيـــات محكمـــة الموضوع ولا رقابـــة لمحكمة 

النقـــض عليهـــا في ذلك 
لا يســـوغ للمحكمـــة أن تقضـــي بالبراءة عن واقعة أســـندت للمتهمين إلا إذا كانت 

تلـــك الواقعة لا تحتمل أي وصـــف قانوني آخر.
محكمـــة الموضـــوع غيـــر مقيـــدة بالوصـــف الجرمـــي للوقائـــع المســـندة مـــن قبل 

العامة.  النيابـــة 

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض
“الحكـــــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد 
حلاوة. الكريم 

الطعن الأول 509/2018
الطــاعـــــــــن: م.م. طولكرم.

                وكيلته المحاميه: منتهى البدارين / رام الله.
المطعـون ضده: الحق العام.

الطعن الثاني 525/2018
الطــاعـــــــــن: النيابه العامه.

المطعـون ضدهم : 1- م.م.
	   2- ا.س.
	   3- م.م.

	   4- م.س.
	   5- ا.س.

	   6- ف.س.
	   7- م.س.
	   8- ر.س.

	   9- ع.س.
وكيلهم المحامي: سفيان شديد. 	

الإجــــــــــراءات
بتاريـــخ 30/9/2018 تقـــدم الطاعن بواســـطه وكيلـــه للطعن بالنقـــض بالحكم الصادر 
بتاريخ 13/9/2018 في الاســـتئنافين جزاء رم 281/2017+307 والقاضي برد الاســـتئنافين 

موضوعاً وتأييد الحكم المســـتأنف.
وكما تقدمت النيابه العامه بتاريخ 15/10/2018 للطعن في ذات القرار. 

وتتلخص أسباب الطعن الأول 509/2018 في :-
11 القرار  محل الطعن مخالف للاصول والقانون..
22 اســـندت النيابـــه العامـــه للطاعن تهمـــه 1- اتلاف مال الغير ، 2- احـــداث عاهة دائمه .

بالاشـــتراك خلافاً لاحكام الماده 335، 76ع60.
33 فـــي 28/9/2017 اصـــدرت محكمـــة بدايـــة طولكرم حكمهـــا القاضي باعـــان براءه .

جميـــع المتهميـــن باســـتثناء الطاعـــن حيـــث ادانتـــه بتهمه احـــداث العاهـــة الدائمه 
وايقـــاع عقوبـــه الاشـــغال الشـــاقه مدة ثلاث ســـنوات.

44 ينعـــى الطاعـــن على الحكم مخالفة القانـــون والخطأ في تطبيقـــه أو تأويله لوقوع .
بطـــان فـــي الإجـــراءات أثر في الحكم والفســـاد في الاســـتدلال حيث أنكـــر الطاعن 

وجوده في منطقـــه الحادث.
55 وكذلـــك افاد الشـــاهد المشـــتكي م.م الـــذي افاد انـــه تعرض للضرب بســـكين في .

ظهـــره ولا يعرف مـــن قام بضربـــه بالضبط.
66 هناك قصور صارخ للإجراءات القانونيه حيث اســـندت حكمها إلى شـــهاده الاطباء .

ولـــم يتـــم عرض المشـــتكي على لجنـــه طبيه عليـــا لتقريـــر حاله المشـــتكي حيث ان 
اصابته لا تشـــكل عاهة دائمه.

77 اســـتندت المحكمـــة لشـــهاده الشـــاهده ل.م وهي ليســـت من الاطـــراف ولا تمت .
القرابه. بصلـــه  لهم 

88 الشـــاهده ث.ع شـــقيقه . البينـــه وخاصـــه شـــهاده  وزن  فـــي  المحكمـــة  اخطـــأت 
المشـــتكي التـــي افـــادت انها شـــاهدت الطاعن وهـــو يضرب المشـــتكي في ظهره 

رغـــم عـــدم وجـــود الطاعن فـــي مـــكان الحادث.



166167 نقابة المحامين الفلسطينيينمجلة المحاماة

99 الطاعـــن لديـــه بينـــات وشـــهود تثبـــت عـــدم وجوده فـــي منطقـــة الحادث حـــرم من .
. يمها تقد

1010 المشتكي تنازل عن الحق الشخصي وهناك مصالحه.
1111 المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ان الخلاف هو بين الاقارب وتم المصالحه.
1212 بقاء القرار على ما هو عليه يشكل تعدياً على حقوق الطاعن.
1313 تم ارفاق عدد من الكتب من عدة جهات لغايات الرحمه والرأفه.
1414 اخطأت المحكمة باستبعاد وقائع ونتائج قانونيه ثابته.

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحه جوابيه.

طالبـــت بموجبهـــا بـــرد الطعـــن كونـــه لـــم يبنى علـــى احـــد الأســـباب المحـــدده للطعن 
بالنقـــض عمـــاً بأحـــكام المـــاده 351 مـــن قانـــون الإجـــراءات.

كما تتلخص أسباب الطعن الثاني 525/2018 في:
11 ان القـــرار مبنـــي على مخالفة احـــكام القانون حيث أخطـــأت المحكمة عندما قررت .

فـــي حكمهـــا موضـــوع هـــذا الطعـــن رد اســـتئناف النيابـــه رقـــم 307/2017 دون ان 
تقـــوم بمعالجـــه أســـباب الاســـتئناف رغـــم ان البينـــه قانونيـــه وجاءت كافيـــه لادانه 
المطعـــون ضدهـــم وهـــي احـــداث عاهـــة دائمـــه وحكمهـــا مبنـــي علـــى فســـاد في 

والاستنتاج. الاســـتدلال 
22 أخطـــأت المحكمـــة عندمـــا ذهبـــت فـــي قرارها إلـــى ان مجمـــوع الافعـــال التي قام .

بهـــا المطعـــون ضدهـــم مع المتهـــم م.م لا تشـــكل جريمة الاشـــتراك فـــي احداث 
عاهـــة دائمـــه حيث ان عمـــل كل واحد منهم يعتبـــر ابرز الجريمه لحيـــز الوجود عملًا 

بأحـــكام المـــاده 75 ع60 وهـــذا ما حددته المـــاده 76ع60.
33 ان كان الفعل لا يشـــكل جريمه الاشـــتراك فإن الافعال تشكل اركان جريمه اخرى .

وفيهـــا التدخـــل في احـــداث عاهة دائمـــه لتواجدهم فـــي مكان الجريمه ومســـاعدة 
المتهـــم م. على العمل.

44 الحكـــم مشـــوب بعيـــب القصـــور فـــي التســـبيب والتعليـــل ومبنـــي على فســـاد في .
. الاســـتدلال ولـــم تفســـر المحكمـــة احـــكام المادتيـــن 76ع60 تفســـيراً صحيحاً

وبالنتيجه طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم.
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه. 

المحكمــــــــــــــة
بعـــد التدقيـــق والمداولـــه تجـــد المحكمـــة ان الطعـــن مقـــدم ضمـــن المـــده المحدده 

قانونـــاً ومســـتوفياً لشـــرائطه الشـــكليه لـــذا تقـــرر قبوله شـــكلًا.
اما من حيث الموضوع.

تجـــد المحكمـــة ان النيابـــه العامه احالت الطاعـــن واخرين إلى محكمـــة بداية طولكوم 
بتهمـــه 1- اتـــاف مـــال الغير بالاشـــتراك خلافـــاً لاحـــكام المـــاده 445، 76ع60، 2- احداث 

عاهة مســـتديمه بالاشـــتراك خلافـــاً لاحكام المـــاده 335، 76ع60.

وبعـــد إجراء المحاكمـــه وبتاريخ 28/9/2017 اصدرت المحكمـــة حكمها القاضي بادانه 
الطاعـــن )المتهـــم الثالـــث( بتهمة احـــداث عاهة دائمه خلافـــاً لاحكام المـــاده 335 ع60 
واعـــان بـــراءه بقيـــه المتهمين من تهمه احـــداث عاهة دائمه بالاشـــتراك خلافاً لاحكام 
المـــاده 445، 76ع60 لعـــدم كفايـــه الادلـــه وادانـــه جميـــع المتهمين بتهمـــه اتلاف مال 
الغيـــر بالاشـــتراك خلافـــاً لاحـــكام المـــاده 445، 76ع60 والحكـــم علـــى كل واحـــد منهـــم 
بالحبـــس لمـــده ثلاثـــة أشـــهر وللمصالحـــه واســـقاط الحق الشـــخصي فـــإن المحكمة 

تقرر اســـقاط دعـــوى الحق العـــام عن هـــذه التهمه.
وعطفـــاً علـــى قـــرار الادانـــه للطاعـــن )المتهـــم الثالـــث( باحـــداث عاهـــة دائمـــه بوضعه 
بالاشـــغال الشـــاقه لمده ثلاث ســـنوات وللمصالحه واســـقاط الحق الشخصي وعملًا 
بأحكام الماده 99/4 ع60 تقرر تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمده ســـنه محســـوبه 

له مـــده التوقيف.
لـــم يقبـــل الطاعـــن بالحكـــم وكذلـــك النيابـــه العامـــه فتـــم الطعـــن فيـــه بالاســـتئنافين 
307/2017، 281/2018. وبتاريـــخ 13/9/2018 اصـــدرت محكمة اســـتئناف رام الله حكمها 

القاضـــي بـــرد الاســـتئنافين وتأييد الحكم المســـتأنف.
اما عن أسباب الطعن الأول 509/2018

فإننـــا نجـــد ان الطاعـــن وفـــي الســـبب الرابـــع مـــن أســـباب الطعـــن ينعى علـــى الحكم 
مخالفتـــه للقانـــون والخطـــأ فـــي تطبيقـــه او تأويله ولوقـــوع بطلان في الإجـــراءات التي 

اثـــرت فـــي الحكم والفســـاد في الاســـتدلال.
وباســـتقراء اوراق الدعـــوى فإننا نجـــد ان محكمة اســـتئناف رام الله وبتاريخ 14/6/2017 
فســـخت حكـــم محكمـــة بدايـــة طولكـــرم الصـــادر فـــي الجنايـــه رقـــم 43/2016 بتاريـــخ 
30/10/2016 لبنـــاء الحكـــم علـــى ادله وبينـــات لم يتناقـــش فيها الخصـــوم ولم تعرض 
علـــى المحكمـــة “ انه لا بد من تلاوة الافاده حتى يتمكـــن المتهم من معرفه محتوياتها 
ومناقشـــه المحكمة للمتهم بمحتـــوى هذه الافاده المبرزه وحتى تســـتطيع المحكمة 

مـــن تكويـــن قناعتها من خلال ســـماع البينات ومناقشـــتها”.
فـــإن انـــكار المتهـــم للتهمه المســـنده اليه وعدم تلاوة شـــهاده الشـــهود لمناقشـــتها 
مـــن قبـــل الدفـــاع به مـــن المســـاس بضمانـــات الدفـــاع التي ضمنهـــا القانـــون للمتهم 
كمـــا انهـــا تؤثر في قناعـــه المحكمة وبالرجوع لجلســـه 20/9/2017 نجـــد ان المحكمة 
قد اســـتمعت لشـــهاده الشـــاهد المشـــتكي والتي جاء فيهـــا )اعـــرف المتهمين وان ما 
تطلعنـــي عليـــه المحكمة هما افادتين لي لـــدى النيابه العامه والتوقيـــع المذيل عليهم 

توقيعـــي وكل مـــا جاء فيهـــا صحيح..
بهـــذا فإننـــا لا نجـــد ان المتهـــم او وكيلـــه قـــد علـــم مـــاذا يوجـــد في هـــذه الافـــادات ولم 
يناقشـــها والمحكمـــة لم تشـــكل قناعتها من ادلـــه عرضت عليها بل اكتفـــت بابرازهما 
بنـــاء علـــى طلـــب النيابـــه العامـــه رغـــم حضور الشـــاهد فـــي قاعـــه المحكمـــة فهي لم 
تســـمع افادتـــه ولـــم يعرض مـــاذا يوجد في هـــذه الافادات ولم يناقشـــه وكيـــل الدفاع 

بـــل اعترض وكيـــل الدفـــاع، على هـــذا الابراز.
وكذلك طالب وكيل الدفاع ابراز شهادات بقيه الشهود دون دعوتهما..

ان ابـــراز الشـــهادات يكون عملًا بأحكام الماده 229 من قانـــون الإجراءات الجزائيه وهو 
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عـــدم امكانيـــه احضار الشـــهود. كما ان ســـبب فســـخ الحكـــم الأول هو لاعاده ســـماع 
الشـــهود لمناقشـــه المتهم لهـــم وليس لاعـــاده التلاوه فقط.

ان قبـــول وكيـــل الدفـــاع يكـــون صحيحـــاً ومنتجـــاً اذا كان متطابقـــاً مـــع رأي الدفـــاع 
ولمصلحـــه المتهـــم. وكـــون وكيـــل الدفاع قـــد اعتـــرض على الابـــراز لافاده المشـــتكي 

دون مناقشـــته يكـــون ذلـــك جـــاء مخالفـــاً للقانـــون.
وممـــا يجعـــل منه مخالفاً لقرار محكمة الاســـتئناف رقم 13 لســـنة 2017 وكذلك لاحكام 
المـــاده 229 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــه مما اعـــاب الحكـــم واصابه بالفســـاد في 

الاســـتدلال وجـــاء مبني على إجـــراءات باطله. 
كمـــا أننـــا نجـــد ان الطاعـــن وفـــي الســـبب الســـادس ينعـــى علـــى الحكـــم ان المحكمة 
لـــم تحيـــل الطاعـــن للجنه المركزيـــه بل اكتفت بســـماع افـــاده الاطباء ولـــم يتم عرض 

المصـــاب علـــى لجنـــه طبيـــه عليا رغـــم شـــفاءه التام مـــن الاصابه.
ولمـــا كان الغـــرض من الخبـــره هو الوصول إلـــى الحقيقه ولتكـــون المحكمة على بينه 
مـــن امرهـــا عنـــد اصـــدار حكمهـــا وتكـــون البينـــه جازمه وتكـــون الخبـــره حينئذ امـــا دليل 
اثبـــات او بـــراءه ولمـــا كانـــت المحكمـــة قد بنـــت الادانـــه بالعاهـــة الدائمه علـــى الخبره 
الطبيـــه اي تقريـــر اللجنـــه الطبيـــه المحليه والـــذي جاء فيه ان المشـــتكي مـــا زال يعاني 
مـــن فقـــدان الاحســـاس فـــي منطقـــه الطعـــن )الاصابـــه(. وانه لم يأتـــي فـــي التقرير أن 
العـــاج للمشـــتكي قـــد انتهى نهائيـــاً ام لا اي انـــه لا يوجد تقرير طبـــي قطعي فكان من 
الأولـــى للمحكمـــة للوقـــوف على هـــذه الاصابـــه ونتائجهـــا وليكـــون حكمها مبنيـــاً على 
خبـــره طبيـــه نهائيـــه ان تحيل المشـــتكي للجنه الطبيـــه المركزيه لتقديم خبرتها بشـــكل 
نهائـــي اي تقريـــر حالـــه الاصابه بعـــد توقف العلاج نهائـــي حتى يكون قرارهـــا جازماً مبنياً 

على وقائـــع ثابته.
كمـــا انـــه مبني على افادات المشـــتكي التي جـــاءت لدى النيابه العامـــه المبرزه ولم يبنى 

الحكـــم على افـــادات تم النقاش فيها ومقدمـــه امام المحكمة.
ولمـــا جـــاء قرار محكمة الاســـتئناف في الاســـتئناف رقم 281/2017 قد بنـــي على ان قرار 
محكمة الدرجة الأولى قد شـــابه عيب في الإجراءات اثرت في الحكم مما شـــابه بعيب 
مخالفتـــه لاحـــكام المـــاده 351/1 من قانون الإجـــراءات وكما أصابه العيـــب في التعليل 

والتســـبيب والفساد في الاســـتدلال مما يســـتوجب معه نقض الحكم الطعين.
اما عن أسباب الطعن الثاني 525/2018

فلقـــد جاءت في الســـبب الأول تنعى على الحكم الخطأ في رد اســـتئناف النيابه العامه 
دون معالجـــة أســـباب الاســـتئناف بمـــا يتفـــق واحـــكام القانون رغـــم ان البينه هـــي بينه 

قانونيه وكافيـــه للادانه.
لقـــد أجمـــع الفقـــه والقضاء على ان البينـــات هي من صلاحيات محكمـــة الموضوع في 
تقديـــر ووزن البينـــات ولهـــا صلاحيه الاقتنـــاع بها من عدمه، ولا رقابـــه لمحكمة النقض 
عليهـــا فـــي ذلـــك كمـــا ان النيابـــه العامـــه لم تحـــدد ما هـــي الأســـباب التي لـــم تعالجها 
المحكمـــة والتـــي جاءت معالجتهـــا لا تتفق واحكام القانون ممـــا يجعل من هذا النعي، 
نعـــي عام لا يقوم على اســـس محدده واســـاس ســـليم حتى يتـــم معالجته من محكمة 

النقـــض ومراقبه معالجته مـــن محاكم الموضوع مما يســـتوجب رده.

امـــا الســـبب الثاني من أســـباب الطعن فقد نعت على الحكم عندمـــا قررت ان الافعال 
التـــي قـــام بهـــا المطعون ضدهم لا تشـــكل جريمه الاشـــتراك في احـــداث عاهة دائمه. 
الا انـــه لا يســـوغ للمحكمـــة ان تقضـــي بالبـــراءه عـــن واقعه اســـندت للمتهميـــن الا اذا 
كانـــت تلـــك الواقعـــه لا تحتمـــل اي وصف قانوني آخـــر وعلى المحكمـــة ان تتحقق قبل 
اصـــدار الحكـــم فيمـــا اذا كانـــت الواقعه التي لم تشـــكل جرم الاشـــتراك باحـــداث عاهة 
دائمة تشـــكل اركان ووقائع جريمه اخرى حســـب قانون العقوبـــات. حيث ان المحكمة 
غيـــر مقيـــده بالوصف الجرمي للوقائع المســـنده من قبل النيابـــه العامه بل هي صاحبه 
صلاحيـــات التقديـــر فـــي الواقعـــه والادله المقدمـــه فيها وذلك حســـب الوقائـــع الثابته 
لهـــا فـــي القـــرار المطعـــون فيه وعلـــى الصفحه 7 حيث جـــاء فيه “ وحيـــث ان محكمتنا 
تجـــد انـــه مـــن الثابت لدى محكمـــة الموضوع وفـــق الوقائـــع والبينات قيام المســـتأنف 
وباقـــي المتهمين بالهجـــوم على المحل وتكســـيره وكانوا يحملون ســـكاكين وبلطات 

وعصي. وحديد 
فالمحكمـــة لـــم تعالـــج الوقائـــع الثابتـــه لديها المذكـــوره ولم تقـــل كلمتها بـــل اكتفت 
بمعالجـــه العاهـــة الدائمـــه مما اصاب الحكـــم بعيب القصـــور في التعليل والتســـبيب 

ممـــا يســـتوجب ايضاً نقضـــه من هـــذا الجانب.
لذلـــــــــــــــك

تقـــرر المحكمـــة قبـــول الطعـــن موضوعـــاً ونقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه واعـــاده 
الاوراق للمحكمـــة للنظـــر فيهـــا من هيئـــه مغايره عمـــاً بأحكام المـــاده 372 من قانون 
الإجـــراءات الجزائيـــه وكذلـــك تقـــرر رد الطلـــب 148/2018 حيث اصبح غيـــر ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً في 25/11/2018
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ولمـــا كانـــت القاعـــدة العامـــة فـــي الاثبـــات الجنائـــي تقـــوم على اســـاس حريـــة القاضي 
الجنائـــي فـــي الاقتنـــاع دون التقيد بدليـــل بل اقتنـــاع القاضي بالدليل. ولا ســـبيل لدحض 
اصـــل بـــراءة المتهم بغير الادلة التـــي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجـــزم واليقين ولا يدع 

مجال لشـــبهة انتفـــاء التهمة.
وان القاضـــي الجنائـــي يبنـــي حكمه على اليقيـــن لا الاحتمال واليقيـــن المقصود في هذا 
هـــو الاقتنـــاع الذاتـــي الاكيـــد للقاضـــي المبني علـــى الاســـتدلال المنطقي وهـــو ما يكفي 
لســـامة الحكـــم واليقيـــن يتولـــد لـــدى المحمكـــة مـــن مجمـــوع مـــا يعـــرض عليها من 
ادلـــه… وبالتالي فـــإن معالجة المحكمة للبينـــات المقدمة وعدم قناعتهـــا بهذه الادلة 
لارقابـــة عليهـــا من محكمة النقـــض وهناك فرق كبير بين عدم قناعـــة المحكمة وعدم 

معالجتها البينة بشـــكل ســـليم واســـتخلاص ســـائغ ومقبول.
وبمـــا ان مـــا توصلـــت اليـــه المحكمة يتفـــق ومنطق المحكمـــة في عـــدم الاقتناع وهو 
مـــا تراقبـــه محكمة النقـــض لان محكمة النقض تراقب منطـــق المحكمة لاحريتها في 

. الاقتنـــاع مما يســـتوجب معه رد هذا الســـبب أيضاً
اما القول ان المحكمة قد بنت حكمها على ادلة الدفاع التي يعتريها التناقض.

نجـــد ان المحكمـــة بنت حكمها على عـــدم اثبات ادلة النيابة للفعل المســـند للمتهمين 
به. وقيامهم 

وليـــس بنـــت البراءة على ادلـــة الدفاع. لان عدم قناعـــة المحمكة بادلـــة النيابة )الاثبات( 
يعنـــي الحكـــم ببراءة المتهميـــن )المطعون ضدهم( وهذا ما هو ثابـــت في قرار الحكم. 

مما يســـتوجب رد هذا النعي.
اما السبب الثالث الذي ينعي على الحكم القصور في التعليل والتسبيب.
ابتدأ أن البراءة للمتهم تتفق مع طبائع الاستياء وهي غاية دليل الاثبات.

واصـــل البـــراءة يعتبر قاعدة اساســـية في النظام ويكفي الشـــك في صحـــة التهمة او 
الدليـــل حتـــى يصبح ذلك ســـنداً للبـــراءة. وبالتالي هذا مـــا نجده في الحكـــم حيث نجد ان 
المحكمـــة بنـــت حكمهـــا بتأييد الحكم بالبراءة لعـــدم قناعتها بادلة الاثبـــات. مما يجعل 

ذلك تســـبيباً كافياً للمتهم بالبراءة ويســـتوجب رد الســـبب.
وبالتالي فإننا نجد ان هذه الأسباب لا تعيب الحكم مما يستوجب معه رد الطعن. 

لــــــــــــذلك
. تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019

نقض جزاء رقم :578/2018

المبادئ القانونية : أدلة الإتهام، البراءة ، ، التناقض 

إن أصـــل البـــراءة قاعدة أساســـية فـــي النظام الإتهامـــي تفترضها حقائق الأشـــياء 
وتقتضيهـــا الشـــرعية الإجرائية .

إن الشك في الأدلة لا يهدم أصل البراءة 
الشـــك فـــي أدلة الإتهـــام هي بينة ثابتـــه لاعلان بـــراءة النتهم من التهمة المســـندة 

إله.
الجـــزم بـــأنّ الأدلـــة كافيـــة لإثبات قيـــام المتهـــم بالفعل المســـند إليه يعـــود لتقدير 

محكمـــة الموضـــوع وليس لتقديـــر النيابـــة العامة.
التناقـــض هـــو تـــداول واقعة معينـــة أكثر من مرة بشـــكل كامل لا يمكـــن التوفيق 

. بينها أو إنســـجامها معاً

السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

“الحكـــــــم”
الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمـــة 

وإصـــداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـــــــــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم 

حلاوه.
الطــاعــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ع.ا / دورا / الخليل.
وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل.

الإجــــــــــراءات
تقدمـــت النيابه العامه بتاريـــخ 8/11/2018 للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة 
اســـتئناف القـــدس بالاســـتئناف جـــزاء رقـــم 203/2017 بتاريـــخ 16/10/2018 القاضي برد 

الاســـتئناف موضوعاً وتأييد الحكم المســـتأنف.
وتتلخص أسباب الطعن في :

ان الحكـــم مبنـــي علـــى مخالفـــة لاحـــكام القانـــون منه فـــي تطبيقه وتفســـيره اســـتناداً 
للفقرتيـــن 5، 6 مـــن أحـــكام المـــاده 351 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائية. 

11 أخطـــأت المحكمة برد الاســـتئناف رغـــم ان البينه التي قدمتهـــا النيابه العامه كانت .
بينـــه قانونية وجازمـــه بقيام المطعون ضده بالتهمه المســـنده اليه.



172173 نقابة المحامين الفلسطينيينمجلة المحاماة

22 المحكمـــة لـــم تقم بوزن البينه بشـــكل يتفق واحكام القانون بالاضافـــة إلى ان بينة .
متناقضه. جاءت  الدفاع 

33 الحكـــم مشـــوب بعيـــب القصور فـــي التعليل والتســـبيب وضـــد وزن البينـــه ومبني .
علـــى بينـــة يعتريهـــا التناقـــض في اقوال الشـــهود.

وبالنتيجه طالبت النيابه بفسخ الحكم واصدار القرار المتفق واحكام القانون.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة
بعـــد التدقيـــق والمداولـــه تجـــد المحكمـــة ان الطعـــن مقـــدم ضمـــن المـــده المحدده 

قانونـــاً ومســـتوفياً لشـــرائطه الشـــكليه لـــذا تقـــرر قبوله شـــكلًا.
اما من حيث الموضوع

نجـــد ان النيابـــه العامـــه قد احالـــت المطعون ضـــده )المتهـــم( لمحكمة بدايـــة الخليل 
بتهمـــه الســـرقة خلافـــاً لاحـــكام الماده 404ع60 على ســـند مـــن القول مـــن ان المتهم 

قـــام بتاريـــخ 20/8/2010 واثنـــاء الليل بســـرقة منزل المشـــتكي ع.ا.
وبعـــد إجـــراء المحاكمـــه وبتاريـــخ 19/6/2017 اصـــدرت حكمهـــا القاضي باعـــان براءه 

المتهـــم مـــن التهمـــه المســـنده اليه لعـــدم كفايـــة الادله.
لـــم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة اســـتئناف القدس بالاســـتئناف 
جـــزاء رقـــم 203/2017 وبعـــد إجـــراء المحاكمـــه وبتاريـــخ 16/10/2018 أصـــدرت حكمها 

القاضـــي برد الاســـتئناف وتأييد الحكم المســـتأنف.
لـــم تقبـــل النيابـــه العامـــه بالحكـــم فطعنـــت بـــه بالنقض للأســـباب الـــوارده فـــي لائحة 

. لطعن ا

اما عن أسباب الطعن
نجدهـــا فـــي مجملهـــا تنعـــي علـــى الحكـــم مخالفته للقانـــون فـــي تطبيـــق ووزن البينات 
واعـــان بـــراءه المطعـــون ضده رغم ان البينـــات جاءت جازمه بأن المتهـــم قام بالفعل 

المســـند اليه.
ان وزن البينـــه واســـتخلاص النتائـــج خاضعـــه لتقدير محكمـــة الموضوع وهـــي صاحبة 
الصلاحيـــة والتقديـــر فيمـــا اذا كانـــت تقتنع بهـــا ام لا وبالتالي لا رقابـــه لمحكمة النقض 
علـــى محكمـــة الموضوع في قناعتها واســـتخلاصها للنتيجه اذا جاءت النتيجة ســـائغة 

. ومقبوله عقـــاً ومنطقاً
كمـــا انه لمحكمة النقض ان تتدخل بالوقائع وبقناعه المحكمة في البينه المســـتمعه 
ولا يجـــوز نقـــض الحكـــم الا لاحد الأســـباب المبينه في الماده 351 مـــن قانون الإجراءات 

ووزن البينات ليســـت من بينها.
امـــا القـــول ان بينـــه النيابـــه جازمـــه فهـــذا لا قيمـــه قانونيـــه لـــه لان الاصـــل ان تقتنـــع 

المحكمـــة بالبينـــات المقدمـــه مـــن النيابـــه للادانـــه.
وان أســـباب الطعـــن بالنقـــض التـــي تـــدور حـــول ســـامة النتيجـــه التـــي توصلـــت اليهـــا 
محكمـــة الموضـــوع مـــن ادلـــه الدعوى هـــي مـــن المســـائل الموضوعيه التي تســـتقل 

بتقديرهـــا محكمـــة الموضـــوع.

وان اصـــل البـــراءه قاعـــده اساســـيه فـــي النظـــام الاتهامـــي تعترضهـــا حقائق الاشـــياء 
وتقتضيهـــا الشـــرعيه الاجرائيـــة بمـــا يحـــول دون اعتبار واقعـــه تقوم بهـــا الجريمه ثابته 
ويعتبـــر دليـــل قاطـــع يبلغ مبلـــغ الجزم واليقيـــن ولا يدع مجال لشـــبهة انتفـــاء الجريمه 
ونســـبتها للفاعـــل )المتهـــم( وان الشـــك فـــي الادلـــه لا يهـــدم اصـــل البـــراءه. وبالتالـــي 
فـــإن حالـــه الشـــك فـــي الادلـــه )ادلـــه الاتهام( هـــي بينـــه ثابته لاعـــان بـــراءه المتهم من 
التهمـــه المنســـده اليـــه وهذا ما اخذت بـــه المحكمة من خلال الشـــك والريبه في البينه 
المقدمـــه وخاصه شـــهادة المشـــتكي وزوجته مما ادى إلى عـــدم القناعه بها مما يجزم 
بـــأن البينـــه غيـــر كافيه لانتـــزاع البراءه مـــن اصلها الثابت مما اســـتوجب مـــن المحكمة 
اعـــان بـــراءه المتهـــم وهـــذا مـــا نجده من خـــال الحكـــم وذلك يعبـــر عـــن قناعتها بعد 
وزن البينـــات التي اســـتخلصت النتيجه اســـتخلاصاً ســـليماً  نقرها على مـــا توصلت اليه.
امـــا الجـــزم بـــأن الادله كافيـــة لاثبات قيـــام المتهم بالفعل المنســـد فهذا يعـــود لتقدير 

محكمـــة الموضوع وليـــس لتقدير النيابـــه العامه.
امـــا القـــول ان الحكم يشـــوبه القصور في التعليل والتســـبيب ومبني علـــى بينه يعتريها 

التناقض.
ولمـــا كان التناقـــض هـــو تنـــاول واقعه معينـــه اكثر من مره بشـــكل لا يمكـــن التوفيق 

. بينها او انســـجامها معاً
ولمـــا كانـــت النيابـــه العامـــه لـــم تحدد ما هـــي البينـــات المتناقضـــه والبراءه اصـــل ثابت 
تحكـــم بهـــا المحكمـــة عندمـــا لا تقتنع ببينـــه الاثبات فإن الاخـــذ ببينه الدفاع هـــو توكيداً 
لمـــا بنـــت عليـــه المحكمـــة مـــن عـــدم الجـــزم واليقين فـــي بينه الاثبـــات. مما يســـتوجب 

معـــه رد هـــذا النعي.
وكمـــا ان محكمـــة النقـــض تراقـــب منطـــق المحكمـــة في الاقتنـــاع مـــن الادله ولا 
تراقـــب حريتـــه فـــي الاقتنـــاع وبمـــا ان قـــرار الحكم جـــاء واضـــح الدلالـــه لا جهاله في 
منطوقـــه ومبنـــي علـــى وقائـــع ثابتـــه وادلـــه قانونيـــه فـــي ملـــف الدعـــوى فـــإن ذلك 
بحـــد ذاتـــه ينفـــي عـــن الحكم ما نعـــي عليـــه بالقصـــور فـــي التســـبيب والتعليل مما 

ذلك. رد  يســـتوجب 

لـــــــــــذلك
. تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019
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نقض جزاء رقم:16/2019

المبادئ القانونية : البينات، الإثبات الجنائي، براءة المتهم 

-	 نات ووزنهـــا فيما إذا كانـــت كافية  النيابـــة العامـــة لا تملـــك صلاحيـــة تقييـــم البيّ
للإدانة 

-	 النيابة العامة توزن البينات من حيث كفايتها للإحالة.
-	 الفســـاد في الإســـتدلال هو مـــدى صلاحية الأدلة الواردة فـــي الحكم من الناحية 

الموضوعيـــة والقانونية لإصدار الحكم .
-	 القاعـــدة العامة فـــي الإثبات الجنائي تقوم على أســـاس حريـــة القاضي الجنائي 

فـــي الإقتنـــاع دون التقيد بدليل إقنـــاع القاضي بالدليل 
-	 لا ســـبيل لدحـــض أصـــل بـــراءة المتهـــم بغيـــر الأدلـــة التـــي تبلـــغ قوتهـــا الجـــزم 

واليقيـــن ولا يـــدع مجـــال لشـــبهة إنتفـــاء التهمـــة .

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض
“الحكـــــــم”

الصـــادر عـــن محكمـــة النقـــض المنعقـــدة فـــي رام الله المأذونـــه بإجـــراء المحاكمـــة 
وإصـــداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــــة القضـــاة الســــــادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم 
حلاوة.

الطــاعـــــــن : الحق العام.
المطعـون ضدهم : 1- و.ا.

وكيله المحامي : سهيل عاشور و/أو أماني ابو عرقوب. 	 
	 2- ا.ا / فار من وجه العدالة.

	 3- ع.ا.
	 4- ج.ا.

وكيله المحامي: سهيل عاشور. 	
	 5- م.ا / فار من وجه العدالة.

الإجــــــــــراءات
بتاريـــخ 10/01/2019 تقدمـــت النيابـــة العامـــة للطعـــن بالنقـــض بالحكـــم الصـــادر عـــن 
محكمة بداية اســـتئناف القدس بالاســـتئناف جزاء رقـــم 260/2018 بتاريخ 02/12/2018 

القاضـــي بـــرد الاســـتئناف موضوعـــاً وتأييد الحكم المســـتأنف.
وتتلخص أسباب الطعن في :

الحكـــم جـــاء مبنياً علـــى مخالفة القانـــون في تطبيقه وتفســـيره في الفقرتيـــن 5، 6 من 
احـــكام المـــادة 351 من قانون الإجـــراءات الجزائية للأســـباب التالية:

11 أخطـــأت المحكمـــة فـــي تطبيـــق القانـــون عندما اصـــدرت حكمهـــا برد الاســـتئناف .
المقـــدم مـــن النيابـــة العامـــة وخالفت القانـــون رغم ان البينـــة المقدمة مـــن النيابة 

بينـــه قانونيـــة وكافية لادانـــة المطعـــون ضدهما.
22 الحكـــم مخالـــف للقانـــون كونـــه مبنـــي علـــى فســـاد فـــي الاســـتدلال والاســـتنتاج .

ومحكمـــة الاســـتئناف كمحكمة موضوع لم تقـــم بوزن البينة المقدمـــة من النيابة 
بشـــكل يتفـــق واحـــكام القانـــون وخاصـــة شـــهادة كل مـــن )ش.ا( والشـــاهد )ح.ا( 
والشـــاهد )ا.ا( والتـــي أثبتـــت ان المركبـــة التـــي أطلقـــت النـــار علـــى المغـــدور تعود 

ملكيتهـــا للمطعـــون ضـــده الرابع.
وكما ان القرار مبني على بينة الدفاع التي يعتريها التناقض.

33 الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة. .
وبالنتيجـــة طالبـــت النيابـــة العامـــة بقبول الطعـــن شـــكلًا وموضوعـــاً وبالنتيجة نقض 

القـــرار المطعـــون فيه.
تبلـــغ وكيـــل المطعـــون ضدهـــم المحاكميـــن حضوريـــاً من الســـابق ولم يتقـــدم بلائحة 

جوابية.
المحكمــــــــــــــة

بعـــد التدقيـــق والمداولـــة تجـــد المحكمـــة ان الطعـــن مقـــدم ضمـــن المـــدة المحددة 
قانونـــاً ومســـتوفياً لشـــرائطه الشـــكلية لـــذا تقـــرر قبوله شـــكلًا.

اما من حيث الموضوع
تجـــد المحكمـــة أن النيابـــة العامة احالت المطعـــون ضدهم إلى محكمـــة بداية الخليل 
بتهمـــة القتـــل العمـــد بالاشـــتراك خلافـــاً لاحـــكام المـــادة 326، 76ع60 علـــى ســـند مـــن 
القـــول انهـــم اشـــتركوا بقتـــل المغـــدور م.ا فـــي مدينة الخليـــل قرب مستشـــفى محمد 

لمحتسب. ا
وبتاريـــخ 8/10/2018 اصدرت محكمة الجنايـــات الكبرى حكمها القاضي بالحكم باعلان 

براءة المتهمين من التهمة المســـندة اليهم.
لـــم تقبـــل النيابة العامة فطعنـــت بالحكم لدى محمكة اســـتئناف القدس بالاســـتئناف 
جـــزاء رقـــم 260/2018 وبعد اســـتكمال الإجراءات وبتاريـــخ 2/12/2018 أصدرت حكمها 

القاضـــي بتأييد الحكم ورد الاســـتئناف.
لـــم تقبـــل النيابـــة العامـــة بالحكـــم فطعنـــت بـــه بالنقض للأســـباب الـــواردة فـــي لائحة 

. لطعن ا
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اما عن أسباب الطعن
اما عن الســـبب الأول ينعي على الحكم بالخطأ لرد الاســـتئناف رغـــم ان البينة المقدمة 

مـــن النيابة قانونية وكافيـــة لادانة المطعون ضدهم.
ان النيابـــة العامـــة لا تملـــك صلاحية تقييم البينـــات ووزنها فيما اذا كانـــت كافية للادانة 
وهـــي تـــوزن البينات من حيـــث كفايتها للاحالة امـــا وزن البينات للادانـــة هي من صلاحية 
المحكمـــة وتخضـــع لقناعتهـــا فيهـــا، ولا رقابـــة على هذه القناعة ســـواء مـــن النيابة او 

محكمتنا. من 
اما الخطأ برد الاستئناف

فـــإن هـــذا النعـــي يخالـــف نـــص المـــادة 335 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة حيـــث ان 
لمحكمة الاســـتئناف رد الاســـتئناف وتأييـــد الحكم اذا وجدت ان الاســـتئناف غير مقبول 
. وهذا خيار المحمكة الـــذي تتوصل له من معالجتها  شـــكلًا او في غير محلـــه موضوعاً
لأســـباب الاســـتئناف ووزنهـــا للبينـــات وبالتالـــي لا يوجـــد مـــا ينعى علـــى الحكـــم في هذا 

الســـبب ولا يقـــوم على اســـاس قانوني مما يســـتوجب رده.
امـــا الســـبب الثانـــي تنعـــي فيه المحمكـــة علـــى ان الحكم مخالـــف للقانـــون كونه مبني 

على فســـاد في الاســـتدلال والاســـتنتاج.
ولمـــا كان الفســـاد فـــي الاســـتدالال هـــو مـــدى صلاحيـــة الادلة الـــواردة فـــي الحكم من 
الناحيـــة الموضوعيـــة والقانونيـــة لاصـــدار الحكم ولها صلـــة في اوراق الدعـــوى، اي ان 
تســـتمد الادلـــة الـــواردة والمبني عليها الحكـــم مـــن اوراق الدعوى وتحمله مـــن الناحية 

والقانونية. الموضوعيـــة 
والطاعـــن لـــم يبيـــن ايـــن جـــاء فســـاد الاســـتدلال فـــي هـــذا النعـــي بـــل اكتفـــى بإطـــاق 

العبـــارات بشـــكلها العـــام ممـــا يخرجهـــا عـــن ســـياقها الصحيـــح.
وباســـتقراء الحكـــم نجـــد انـــه يبنـــى علـــى الادلـــة المقدمة فـــي الدعـــوى ومنهـــا افادات 
المتهميـــن وشـــهادات الشـــهود واســـتخلصت قناعتهـــا مـــن خـــال وزن هـــذه البينـــات 
ومعالجتهـــا. ممـــا يجعـــل من هذا النعي لا يســـتقيم علـــى الواقع في الدعـــوى والحكم 

المطعـــون فيـــه ومســـتوجب الرد.
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الفصل الثالث

أخبار 
ونشاطات 

مجلس نقابة 
المحامين
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نقابـــة المحامين تشـــارك في أعمـــال المكتب الدائـــم لاتحـــاد المحامين العرب 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمان

تـــرأس نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامـــي جـــواد عبيـــدات الوفـــد الفلســـطيني 
المشـــارك فـــي اجتماعات الـــدورة الثانية للمكتـــب الدائم لاتحاد المحاميـــن العرب الذي 
عقـــد في المملكة الأردنية الهاشـــمية في الفترة من 9-7 من شـــهر أيلـــول 2019 والذي 

عقـــد تحت شـــعار “متحدون معا لاســـقاط صفقـــة القرن”.
وأكـــد نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين جـــواد عبيـــدات أن مشـــاركة فلســـطين بوفـــد 
يضـــم عشـــرين محاميـــا يمثلون فلســـطين، جـــاء في اطـــار دعـــم القيادة الفلســـطينية 
التـــي وقفـــت بصلابـــة ضد ما يســـمى “صفقة القـــرن، وأضاف بأن لديـــه مطلب واضح 
يتمثـــل في تشـــكيل صنـــدوق عربي هدفـــه تمويل حمـــات قانونية للتوجـــه إلى محكمة 
العـــدل الدوليـــة بهـــدف فضح ممارســـات الاحتلال والتصـــدي القانوني لصفقـــة القرن، 
كمـــا طالـــب بـــأن تترجـــم الاقـــوال والقـــرارات التـــي يتخذهـــا الاتحاد إلـــى افعال، مشـــيرا 
إلـــى أن مهمـــة الصنـــدوق اســـتقطاب محاميـــن دولييـــن للعمـــل مـــع نقابـــة المحامين 
الفلســـطينيين لفضـــح ممارســـات الاحتـــال وتحديـــدا الممارســـات اليومية فـــي المدن 

. لفلسطينية ا
واضـــاف ان نقابـــة المحاميـــن وضعـــت قضية المســـجد الأقصـــى على جـــدول اجتماع 
المكتـــب الدائـــم لاتحاد المحاميـــن العرب، والمخاطـــر التي تترتب عليهـــا صفقة القرن، 
مـــن أجـــل التحـــرك الســـريع، واتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة، محـــذرا مـــن محـــاولات الاحتلال 

فـــرض وقائـــع جديـــدة داخل الحرم القدســـي الشـــريف.
ودعـــا عبيـــدات اتحـــاد المحاميـــن إلـــى إرســـال خطابـــات رســـمية مـــن النقابـــات إلـــى 
حكوماتهـــم، تعبيـــرا عـــن رفـــض المشـــاركة فـــي صفقـــة القـــرن وتوضـــح مخاطرهـــا 

القانونيـــة علـــى المنطقـــة برمتهـــا.

مشـــاركة نقيب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامي جواد عبيـــدات في المؤتمر 
الســـنوي العـــام لنقابة المحاميـــن المصريين في الفترة من 25 إلى 28 ســـبتمبر

مشاركة نقابة المحامين في  مؤتمر حقوق الانسان لمنطقة ايجة – تركيا

شـــاركت المحاميـــة رانيـــا غوشـــة الجابر “ممثلـــة لنقابـــة المحامين الفلســـطينيين” 
فـــي مؤتمـــر حقـــوق الانســـان لمنطقـــة ايجة – تركيـــا، الـــذي انعقد في قرية نســـيت 
للرياضيـــات قرب مدينـــة أزمير وذلك بدعوة من نقابة محامـــي أزمير وجامعة حقوق 
الانســـان – ايجـــة فـــي الفتـــرة مـــن 19-18 اكتوبـــر 2019 ، ناقـــش الاجتمـــاع العديد من 

القضايـــا المتعلقة بحقوق الانســـان.
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نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين يلتقي بعثة الشـــرطة الأوروبية لبحث ســـبل 
التعاون

التقـــى نقيب المحامين الفلســـطينيين المحامي جـــواد عبيدات يوم الثلاثـــاء الموافق 17 
أيلـــول 2019 مـــع رئيس بعثة الشـــرطة الأوروبية الســـيد كاوكو آلتومـــا والوفد المرافق 
لـــه، حيث ناقـــش الطرفان عدداّ من القضايـــا المتعلقة بتعزيز ســـيادة القانون وحقوق 
ق الطرفـــان إلـــى المســـتجدات فـــي القضـــاء،  المواطنيـــن فـــي فلســـطين، كمـــا تطـــرّ
والحاجـــة إلـــى تزويـــد المدعـــى عليهـــم بالتمثيـــل القانونـــي فـــي مرحلـــة مبكرة قبـــل بدء 

جلســـات المحاكمة.
وأثنـــى رئيـــس البعثـــة علـــى دور النقابـــة فـــي تطويـــر مهنـــة المحامـــاة علـــى نحـــو قوي 
ومســـتقل وفعّـــال، كـــون المحاميـــن يشـــكلون ركيـــزة أســـاس للديمقراطيـــة وحقوق 
الانســـان، كما أعرب الســـيد آلتوما عن اســـتعداد البعثة مواصلة تقديـــم الدعم لجهود 
النقابـــة المبذولـــة فـــي صـــون ســـيادة القانـــون وتوفيـــر الوســـائل اللازمـــة للمواطنيـــن 

للحصـــول علـــى حقوقهم.
بـــدوره شـــكر النقيب عبيدات البعثـــة على دعمهـــا المتواصل لنقابـــة المحامين، مؤكداً 

علـــى اســـتمرار التعاون بيـــن الجانبين لما فيه مصلحـــة للمحامين.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ بعثـــة الشـــرطة الأوروبيـــة تقـــدم الدعـــم لنقابـــة المحامين منذ 
عـــدة ســـنوات، حيـــث قدمت التدريـــب لمئـــات المحامين الفلســـطينيين حـــول مواضيع 
تتعلـــق بمبـــادئ المحاكمـــة العادلـــة والقيـــادة والقانـــون الدولـــي والعنـــف القائـــم على 

النـــوع الاجتماعـــي وعدالـــة الأحداث.

مشاركة أمين سر نقابة المحامين في مؤتمر حرية التعبير والاعلام

شـــارك المحامـــي محمد جرار أمين ســـر النقابة فـــي مؤتمر حول حريـــة التعبير والاعلام 
المنعقـــد فـــي مدينـــة أزمير/ تركيـــا في الفتـــرة مـــن 22/09/2019-21 وذلـــك بدعوة من 

نقابـــة المحامين في أزميـــر/ تركيا.

مشـــاركة نقيب المحاميـــن المحامي جواد عبيـــدات بحفل اســـتقبال المعلمين 
الجـــدد للعـــام الدراســـي 2019 – 2020 الـــذي نظمـــه الاتحـــاد العـــام للمعلميـــن 

لفلسطينيين ا
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نقيـــب المحامين يلتقـــي بوفد من دائرة حقوق الانســـان في منظمة 
الفلسطينية                  التحرير 

الأربعـــاء  يـــوم  جـــواد عبيـــدات  المحامـــي  الفلســـطينيين  المحاميـــن  نقيـــب  التقـــى 
الموافـــق 02/10/2019 بوفـــد مـــن دائـــرة حقـــوق الانســـان والمجتمـــع المدنـــي في 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ضم كل من: المستشـــارة القانونية للدائرة الســـيدة 
آلاء مليطات ومســـؤول ملف المجتمع المدني الســـيد حســـنين بـــوادي وذلك بمقر 

النقابـــة فـــي مدينـــة رام الله لبحث ســـبل التعاون والشـــراكة.
ورحـــب المحامـــي جـــواد عبيدات بالوفد الزائر وأشـــاد بقـــرار فخامة الرئيـــس واللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية بتشـــكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسســـات 

منظمة التحرير الفلســـطينية.
وأضاف بأنّ نقابة المحامين الفلســـطينيين ســـتعمل على تســـخير  كافة امكانياتها 
لتفعيـــل عمـــل دائـــرة حقوق الانســـان فـــي منظمة التحريـــر مما يســـاهم في خدمة 

ابناء شـــعبنا في كافة أماكـــن تواجدهم.
بدورهـــا أكـــدت الســـيدة آلاء مليطات على أنّ نقابة المحامين تعتبر شـــريكاً رئيســـياً 
وفاعـــاً للدائـــرة حيث ســـتعمل الدائرة على تنظيم ورشـــة عمل لمـــدة يومين وذلك 
لتحديـــد طبيعة عمل الدائرة ورســـم هوية محـــددة لها وذلك بالتعـــاون مع النقابة.
وأشـــار الســـيد حســـنين وادي إلـــى ان دائـــرة حقـــوق الانســـان والمجتمـــع المدنـــي 
اســـتحدثت لخدمـــة أبناء الشـــعب الفلســـطيني ولتوعية الأفـــراد بحقوقهم ولرصد 
وتوثيـــق انتهـــاكات حقوق الانســـان، وإنّ نقابة المحامين ســـتكون داعما قويا لهذه 

الدائرة

نقابـــة المحاميـــن الفلســـطينيين توقـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع ديـــوان الفتـــوى 
والتشـــريع

وقـــع نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامي جـــواد عبيـــدات يوم الأربعـــاء الموافق 
09/10/2019 مذكـــرة تفاهـــم مع ديـــوان الفتوى والتشـــريع ممثلا بالمستشـــارة ايمان 
عبـــد الحميـــد، بحضـــور عضـــو مجلـــس النقابـــة المحامـــي فـــادي عبـــاس، ومســـؤولة 
المكتـــب الفنـــي فـــي النقابـــة المحاميـــة شـــيرين المصـــري، وعـــن الديـــوان نائـــب رئيس 
الديـــوان الأســـتاذة ريـــم أبـــو الرب، ومديـــر عام الشـــؤون الإداريـــة والمالية أ. عـــام علي، 
ومدير التخطيط أ. راســـم أصلان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والشـــراكة 
بيـــن الجانبيـــن، وتبـــادل الخبـــرات والمهـــارات القانونيـــة، واعـــداد وصياغة التشـــريعات، 
وتنظيـــم لقـــاءات قانونيـــة للمحامين المتدربين بهـــدف تعريفهم بالمنظومـــة القانونية 
الفلســـطينية وآليـــة اصـــدار التشـــريعات، بالإضافـــة إلى التعـــاون في مجـــال الخدمات 
الإلكترونية التي يقدمها الديوان وخصوصا الوصول للتشـــريعات المنشـــورة لتســـهيل 
وصـــول المحاميـــن اليهـــا، وتســـهيل الاشـــتراك بالجريدة الرســـمية للمحاميـــن، وتبادل 

الخبـــرات فـــي العديـــد من المجـــالات الأخـــرى  التي من شـــأنها البنـــاء والتطوير.
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لجنـــة المـــرأة فـــي نقابـــة المحاميـــن تلتقي مع وزيـــرة شـــؤون المـــرأة الدكتورة 
آمـــال حماد لمناقشـــة آفـــاق وســـبل التعاون المشـــترك

اجتمـــع رئيـــس لجنة المرأة المحامـــي يزيد مخاوف وعضـــوات اللجنة مـــع وزيرة المرأة 
آمال حمد وذلك لمناقشـــة آفاق وســـبل التعاون المشـــترك .

حيـــث أثنـــى رئيس لجنة المرأة على دور وزارة المرأة في تعزيز دور النســـاء في المجتمع 
الفلسطيني وتمكينهن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وبدورهـــا أكـــدت حمـــد علـــى اهميـــة دور لجنـــة المرأة فـــي نقابـــة المحامين حيـــث تعتبر 
المـــرأة المحاميـــة الـــدرع الحامـــي لقضايا النســـاء فـــي المجتمع .

مجلس النقابة يلتقي بنقيب وأعضاء من نقابة محامي باريس

التقـــى نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامـــي جواد عبيـــدات وأعضـــاء من مجلس 
النقابـــة بوفد من المحامين الفرنســـيين يترأســـه نقيبة محامي باريـــس وذلك في المقر 

الرئيســـي للنقابة فـــي مدينة رام الله.
ناقـــس الحضـــور الحضـــور نظـــام التدريـــب فـــي نقابـــة المحاميـــن الفلســـطينيين وأبرز 
الاشـــكاليات التـــي يعانـــي منهـــا، والســـبل لحـــل هـــذه الاشـــكاليات ومن أبرزهـــا معهد 
تدريب المحامين، واســـتعرض الوفد الفرنســـي التجربة الفرنســـية فـــي معهد التدريب.
كمـــا تم النقاش حول ســـبل التعـــاون بين الجانبين فيمـــا يتعلق بانشـــاء معهد لتدريب 
المحاميـــن فـــي فلســـطين، وتبع ذلـــك لقاء مـــع نقابة محامـــي باريس في مقـــر الهيئة 
الوطنيـــة للمحاميـــن فـــي تونس ونتج عن هـــذا اللقاء توقيـــع مذكرة تفاهـــم رباعية من 

أجل دعم انشـــاء معهـــد التدريب.

نقابة المحامين تواصل جهودها لاعادة احياء المكتبة القانونية

فـــي إطـــار الجهود التـــي تبذلهـــا نقابـــة المحامين الفلســـطينيين مـــن أجل اعـــادة احياء 
المكتبـــة القانونية الخاصة بالنقابة، عقدت نقابة المحامين يوم أمس اجتماع تشـــاوري 
مـــن أجـــل البـــدء بتطوير المكتبـــة وتحديـــد الاحتياجات اللوجســـتية اللازمـــة والكتب التي 
ســـيتم توفيرها، اضافـــة إلى ترميم وتجليد الكتـــب المتوفرة من الســـابق. وافتتح اللقاء 
نقيـــب المحاميـــن المحامـــي جـــواد عبيدات وأكـــد على أهميـــة وجود مكتبـــة قانونية في 
النقابـــة، واشـــار إلـــى ان مجلـــس النقابـــة وضع هـــذا الموضـــوع ضمن اولويـــات اعادة 
مأسســـة البنيـــة الداخلية للنقابـــة نظرا لاهميتها ونتيجة للحاجـــة الملحة لاثراء المعرفة 
القانونيـــة لـــكل المحاميـــن بالدرجـــة الاولـــى وللباحثين وطلبـــة كليات القانون، اذ ســـيتم 
اثـــراء المكتبـــة بالمراجع والكتـــب القانونيـــة القيمة، الدوريـــات، المنشـــورات، المجلات 
القانونيـــة، اضافـــة إلـــى اشـــتراكات بالمكتبـــات القانونيـــة العالميـــة لتســـهيل الوصول 
اليهـــا، وأضـــاف بـــأن مجلـــس النقابـــة بمركزيـــه )القـــدس، غـــزة( ســـيعمل علـــى تجهيز 
مكتبـــة قانونيـــة فـــي كلا المركزين، اضافة إلى شـــراء مئـــات الكتب والمراجـــع القانونية 
وذلـــك ضمـــن مشـــروع “تعزيز المهنيـــة وترابط المحامين في فلســـطين” الـــذي تنفذه 
نقابـــة المحاميـــن الفلســـطينيين بمركزيها )القدس وغـــزة( بدعم من الاتحـــاد الأوروبي، 
اذ ســـيتم تمويل شـــراء مئات الكتب، كما توجه بالدعوة لكافـــة الزميلات والزملاء ممن 
لديهـــم الرغبـــة برفـــد المكتبـــة بالمراجـــع والابحـــاث القانونيـــة بمراجعة المكتـــب الفني 
فـــي النقابـــة. وناقش الحضور آليـــات العمل، وتم الاتفـــاق على اعداد مقتـــرح فني لالية 
اختيـــار الكتـــب التـــي ســـيتم شـــراؤها ورفد المكتبـــة بهـــا، اضافة إلـــى تحديـــد المكتبات 
العالميـــة التـــي يمكن مـــن خلالهـــا الوصول إلـــى آلاف الكتـــب والمراجـــع القانونية ليتم 
الاشـــتراك بهـــا وجعلها متاحة أمـــام الباحثين، واعلن في نهاية اللقاء عن تشـــكيل لجنة 
فنيـــة لاعادة احيـــاء المكتبـــة القانونية مكونه مـــن المحامي علي الســـفريني والمحامي 
داود الوعـــري والمحامـــي فضـــل نجاجـــرة والمحامـــي فـــراس ملحم والمحامي شـــكري 
العابـــودي والمحامـــي أميـــر مشـــحور والمحامـــي هـــادي مشـــعل والمحاميـــة صفـــاء 
بلعـــاوي والمحامـــي هشـــام الحلـــو، ومـــن المتوقـــع افتتاح المكتـــب القانونيـــة الخاصة 
بنقابـــة المحاميـــن أمـــام جمـــوع المحاميـــن وجمهـــور الطلبـــة والباحثيـــن خلال الأشـــهر 

القليلـــة القادمة. .
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نقابـــة المحاميـــن تنظـــم ورشـــة توعوية حول مشـــروع التســـوية بالتعـــاون مع 
هيئة تســـوية الأراضـــي والمياه

افتتـــح نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامي جـــواد عبيدات ورشـــة عمـــل توعوية 
بعنـــوان “تســـوية الأراضـــي والمياه بيـــن الواقـــع والقانون وذلـــك بحضـــور رئيس هيئة 
تســـوية الأراضي والمياه المستشـــار موســـى شكارنة، لتســـليط الضوء على الإجراءات 

الفنيـــة والقانونيـــة للتســـوية والإجابة على أي استفســـارات بهذا الشـــأن.
وأعـــرب نقيـــب المحاميـــن المحامي جواد عبيدات  عن شـــكره للوزير شـــكارنة وطواقم 
التســـوية العاملـــة في الميـــدان على الجهـــود الكبيرة المبذولة في مشـــروع التســـوية، 
مؤكداً على أهمية هذا المشـــروع على المســـتوى السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي 
القانونيـــة  بصفتهـــا  المحاميـــن  نقابـــة  أنّ  عبيـــدات  وأضـــاف  الفلســـطيني،  للشـــعب 
كمؤسســـة تنظـــم عمل المحامين وتشـــرف عليه، وهـــي على اســـتعداد لتقديم كل ما 

يلـــزم لدعم مشـــروع التســـوية حتـــى يتم اســـتكماله في كافـــة المناطق الفلســـطينية.
من جانبه اعتبر الوزير شـــكارنة أن الشـــراكة مع نقابة المحامين هي شراكة استراتيجية 
ومهمة كون مشـــروع التســـوية يعتمد أساســـاً على مجموعة من الإجراءات القانونية 
القانونيـــة  بالإجـــراءات  الفلســـطيني  المحامـــي  الفنيـــة، ومعرفـــة  للإجـــراءات  اضافـــة 
الســـليمة تســـاهم في نجاح المشـــروع، وبالتالي يجب أن تســـتمر الشـــراكة بيـــن الهيئة 
ونقابـــة المحاميـــن للتوعيـــة وتحقيق الهدف المشـــترك الذي يخدم الصالـــح العام وهو 
انجـــاز مشـــروع التســـوية وتثبيـــت ملكيـــة الأرض الفلســـطينية للمواطن الفلســـطيني، 
وأضـــاف شـــكارنة أنّ هيئـــة التســـوية على اســـتعداد لتدريـــب المحاميـــن وتقديم كل ما 

يلـــزم لهـــم نظراً لدورهـــم الكبير في انجاح مشـــروع التســـوية.
فـــي ذات الســـياق قـــدم أ. محمـــد غانـــم نائـــب رئيـــس ســـلطة الأراضي محاضـــرة حول 
الإجـــراءات القانونيـــة لمشـــروع التســـوية، ومحاضـــرة حول الإجـــراءات الفنية للتســـوية 
قدمتهـــا أ. منـــى بعيـــرات مديـــر دائـــرة نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة. وتخلـــل الورشـــة 

نقاشـــات عامـــة مـــع الحضور.

مجلس نقابة المحامين يلتقي النائب العام في دولة فلسطين

التقـــى نقيب المحامين الأســـتاذ جـــواد عبيدات وأعضاء مجلس نقابـــة المحامين بالنائب 
العام المستشـــار أكرم الخطيب في مكتبه وذلك بحضور مســـاعد النائب العام الأستاذ 

خالـــد عواد، وعدد من أعضـــاء النيابة العامة .
وقـــد ناقـــش الاجتمـــاع العديد مـــن القضايا والمواضيـــع الفنيـــة المختلفـــة، إضافة إلى 
العلاقـــة المتينة بين نقابة المحامين والنيابة العامة بهدف تذليل كافة العقبات اليومية 
التـــي تواجـــه عمل المحامين وأعضـــاء النيابة العامة من أجل تعزيز مبدأ ســـيادة القانون 

والاســـتمرارية بالعمل فـــي مختلف المجالات وتقديم أفضـــل الخدمات للمواطن.
وأكـــد نقيـــب المحاميـــن المحامـــي جـــواد عبيـــدات خـــال الاجتمـــاع علـــى متانـــة العلاقة 
التكامليـــة بيـــن أركان منظومـــة العدالـــة، مشـــدداً علـــى ســـعي النقابـــة الدائـــم لتعزيـــز 
التواصـــل والتعاون مع كافة المؤسســـات وبالأخص النيابة العامـــة وذلك من أجل بناء 
نظـــام تكاملي يســـاعد على تعزيز ســـيادة القانون وتقديـــم العدالة لكافة أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني، وتهيئة أفضل الظروف لتســـهيل عمل المحامين وأعضـــاء النيابة العامة 
فـــي أجـــواء يســـودها احتـــرام القانون، كمـــا ركز فـــي حديثه علـــى الشـــكاوى الكيدية التي 
تقـــدم ضـــد المحاميـــن بشـــكل يومي وشـــدد على ضـــرورة دراســـة الملفـــات قبل طلب 
المحاميـــن للتحقيـــق من قبـــل النيابة، مؤكـــدا أنّ معظم هذه الشـــكاوى هي في صميم 
عمـــل المحاميـــن ولا يمكـــن اعتبارهـــا مخالفـــة قانونيـــة وبالأخـــص مـــا يتـــم تقديمه من 

شـــكاوى ناتجـــة عن علاقـــة المحامي بموكلـــه أو خصمـــه بالقضايا.
بـــدوره ثمـــن المستشـــار أكرم الخطيـــب دور نقابـــة المحاميـــن الريادي في تعزيز ســـيادة 
القانون، موكداً على العلاقة التكاملية والإســـتراتيجية بين الطرفين، مشـــيراً إلى أنّ نقابة 
المحامين هي البيت الأول، وركن أساســـي من أركان منظومة قطاع العدالة، وقد أبدى 
اســـتعداده التام لبذل كل الجهود للحفاظ على هذه العلاقة المتينة والإســـتراتيجية بين 
الطرفيـــن، وعبر عن اســـتهجانه للاخبار التي يتم تداولها بخصـــوص تعيينات النيابة، وأكد 
بـــأنّ أي تعيينـــات لابـــد أن تتـــم بموجب مســـابقة وفقا لمبـــدأ تكافؤ الفرص والشـــفافية 

المطلقـــة، وفئـــة المحامين هي الفئة الأولى المســـتهدفة لهذه الوظائف
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المحاميـــن  تدريـــب  تفاهـــم لانشـــاء معهـــد  توقـــع مذكـــرة  المحاميـــن  نقابـــة 
بفلســـطين

اختتمـــت نقابـــة المحامين الفلســـطينيين يوم الخميـــس الموافـــق 28/11/2019 رحلتها 
التابـــع للهيئـــة الوطنيـــة للمحاميـــن فـــي  إلـــى المعهـــد العالـــي للمحامـــاة  الدراســـية 
الجمهوريـــة التونســـية، وذلـــك بعد الاطـــاع علـــى التجربة التونســـية في هـــذا المجال، 
وجـــاءت هـــذه الرحلـــة الدراســـية ضمـــن أنشـــطة مشـــروع “تعزيـــز المهنيـــة وترابـــط 
المحاميـــن فـــي فلســـطين” الـــذي تنفـــذه نقابـــة المحاميـــن بمركزيهـــا )مركـــز القـــدس 

ومركـــز غـــزة( بدعـــم وتمويـــل مـــن الاتحـــاد الأوروبي.
وهدفـــت هذه الزيارة العلمية والعملية لاتاحة الفرصة للاطلاع على التجربة  التونســـية  
والفرنســـية فـــي تدريـــب وتأهيـــل المحاميـــن مـــن خـــال المعهـــد الأعلـــى للمحاماة في 
تونـــس ومعهـــد تدريب المحامين في فرنســـا للاســـتفادة منها بهدف اطلاق مشـــروع 

إنشـــاء معهـــد تدريب المحامين في فلســـطين.
والتقـــى وفـــد نقابـــة المحاميـــن الفلســـطينيين  خـــال هـــذه الزيـــارة مـــع عميـــد الهيئـــة 
الوطنيـــة للمحاميـــن فـــي تونـــس المحامي ابراهيـــم بودربالـــة، والمحامـــي  اولفي كوزي 
النقيـــب المنتخـــب لنقابـــة محامي باريس  وا. ياســـين اليونســـي عن جمعيـــة المحامين 
الشـــبان التونســـية،  وجـــرى نقـــاش معمـــق حـــول التجربـــة التونســـية والفرنســـية فـــي 
تكويـــن معاهـــد التدريـــب للمحامين بهدف الاســـتفادة منها في انشـــاء معهـــد لتدريب 

المحاميـــن فـــي فلســـطين ولتطويـــر المهنة.
وتتويجـــا لهـــذه الزيـــارة جرى توقيـــع  مذكرة تفاهم  بيـــن نقابة المحامين الفلســـطينيين 
والهيئـــة الوطنيـــة للمحاميـــن التونســـيين ونقابة محامـــي باريس والجمعية التونســـية  
للمحاميـــن الشـــبان، وذلـــك بهـــدف التعـــاون المشـــترك وتبـــادل الخبـــرات التونســـية 

والفرنســـية  مـــن أجـــل انشـــاء معهـــد تدريـــب المحامين في فلســـطين.
وتعتبـــر هـــذه المذكـــرة الخطـــوة الأولـــى  لإطـــاق انشـــاء معهـــد التدريـــب القانونـــي 
بفلســـطين والتـــي بموجبها ســـيتم  تقديم كافة الاستشـــارات والخبـــرات اللازمة لنقابة 
المحاميـــن الفلســـطينيين ،كما وتعهدت نقابـــة محامي باريس  بالمســـاعدة في توفير 
الدعـــم الـــازم لهـــذا المشـــروع الكبيـــر من عدة جهـــات ومؤسســـات اوروبيـــة صديقة .

وتقدم نقيب المحامين الفلســـطينيين المحامي جواد عبيدات بالشـــكر والتقدير  لكافة 
الشـــركاء في تونس وفرنســـا للتعاون البناء في انجاح هذه الزيارة  وعلى اســـتعدادهم 
الجـــدي لتعزيـــز بناء معهـــد التدريب القانونـــي لنقابـــة المحامين الفلســـطينيين ، مؤكدا  
علـــى أن توجهـــات مجلـــس النقابـــة تأتـــي في إطـــار تطويـــر تدريـــب المحامين بمـــا يلبي 
تقديـــم جـــودة عالية مـــن الخدمات القانونية ســـواء للمحاميـــن المتدربيـــن أو المزاولين 
مـــن خـــال الدراســـة والاطـــاع على تجـــارب مختلفـــة وموائمتهـــا وتطويرها لمـــا يخدم  

النموذج المناســـب لفلسطين .
واكـــد نقيـــب المحامين الفلســـطينيين علـــى عمق العلاقـــات الكبيرة التي تربط شـــعب 
لمؤسســـات  الدوليـــة  التجـــارب  نقـــل  وأن  والدوليـــة  العربيـــة  بالشـــعوب  فلســـطين 
فلســـطين يأتـــي فـــي اطـــار قناعـــة شـــعوب العالم بحـــق الشـــعب الفلســـطيني بتقرير 

مصيـــره واعـــان دولتـــه المســـتقلة وعاصمتهـــا القـــدس الشـــريف .
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مشـــاركة نائـــب نقيـــب المحاميـــن المحامي الأســـتاذ يزيـــد مخلوف فـــي مؤتمر 
جامعـــة القـــدس المفتوحـــة بعنـــوان “التكنولوجيـــا والقانون“

شـــاركت نقابـــة المحاميـــن الفلســـطينيين ممثلـــه بنائب نقيـــب المحامين الأســـتاذ يزيد 
مخلـــوف وأعضـــاء من مجلـــس النقابة في مؤتمـــر تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات 
عنـــوان  تحـــت  الموافـــق ‏27‏/11‏/2019،  الأربعـــاء  يـــوم  المفتوحـــة،  القـــدس  لجامعـــة 

“التكنولوجيـــا والقانـــون”، وذلـــك فـــي فنـــدق “جراند بـــارك” بمدينـــة رام الله. 
وقـــدم نائـــب النقيـــب كلمته في الجلســـة الافتتاحيه مؤكـــداً على وجوب تطـــور القانون 
ليواكـــب مـــا طرأ بالمجتمع من تقـــدم. وأضافه أنه مع الأعداد الهائلة من مســـتخدمي 
الإنترنـــت، ظهـــرت العديـــد من المشـــاكل وأنـــواع جديدة مـــن الجرائم لم تكـــن متداولة 
ض الشخص للابتزاز والمُلاحقة  ت بالجرائم الإلكترونية، وزادت نســـبة تعرّ ، سُميّ ســـابقاً

والتهديـــد من قبل مســـتخدمين آخرين، ممـــا فرض تحديـــات قانونية جديدة”.
وثمـــن أ. مخلـــوف جهـــود الجامعـــة الإســـتثنائية ومبادرتهـــم بعقـــد المؤتمـــر متمنيـــاً 
لجهودهـــم إســـتجابة فاعلـــة مـــن الجهـــات ذات العلاقـــة وترجمتـــه لإجـــراءات عمليـــة 

تفضـــي إلـــى نتائـــج مؤثـــرة لإحـــداث تغييـــر جوهـــري فـــي الواقـــع الحالـــي وتحدياتـــه”. 
ار،أمين عام مجلس القضاء الأعلى الجلســـة   كما ترأس ســـعادة القاضي أســـعد الشـــنّ
العلميـــه وقـــدم فيها ورقة بعنـــوان”دور التحكيـــم الإلكتروني في حل منازعـــات التجارة 
الدوليـــة”. ثـــم قـــدم الأســـتاذ نبيـــل أبـــو الـــرب، وهو محـــام مـــزاول  ورقـــة عـــن “الجرائم 
الإلكترونيـــة فـــي فلســـطين: واقـــع وتحديـــات”. وقدم أســـتاذ قانـــون الملكيـــة الفكرية 
فـــي جامعـــة القـــدس د. محمـــد عريقـــات، ورقـــة عـــن “الملكيـــة الصناعيـــة والتجاريـــة 
الفلســـطينية وســـبل حمايتهـــا”. كمـــا قدم الأســـتاذ أشـــرف أبو حيـــة، وهو المستشـــار 
القانوني لمؤسســـة الحق، ورقة حول “الحقوق الرقمية في فلســـطين”.وقدم د. فادي 
علاونـــة أســـتاذ القانـــون العام فـــي جامعة الاســـتقلال، ورقة حـــول “الحمايـــة القانونية 
للمواقـــع الإلكترونيـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي من منظـــور الملكيـــة الفكرية”. 
وأخيـــراً تحـــدث د. جميـــل إطميزي، وهو أســـتاذ مشـــارك في جامعة فلســـطين الأهلية، 

عـــن “مدى التـــزام المواقـــع الفلســـطينية ذات الســـيادة بالخصوصية”.
وفـــي الختام قامـــت نقابة المحامين بتكريم جامعه القـــدس المفتوحه تقديراً لجهودها 

وتعاونهـــا المثمر مع النقابة.  
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الاجتماع الدوري لأركان العدالة

 عقـــد المجلـــس التنســـيقي الاعلى لقطـــاع العدالة اجتماعـــه الدوري في مقـــر المديرية 
العامـــة للشـــرطة فـــي رام الله، وتنـــاول الاجتمـــاع البنـــود المدرجة على جـــدول الاعمال 
وهـــي:  موضـــوع مؤسســـات قطـــاع العدالـــة، وآليـــات التعـــاون المشـــترك بيـــن هـــذه 

المؤسســـات بمـــا من شـــأنه النهـــوض بواقـــع العدالة في فلســـطين.
وتـــم الاتفـــاق بين الشـــركاء على تشـــكيل لجنـــة فنية تمثل مؤسســـات قطـــاع العدالة 
الممثلـــة فـــي المجلس التنســـيقي وتكليفه بكل مـــا يحال إلى المجلس التنســـيقي وتم 

مناقشـــة العديـــد مـــن القضايا الأخـــرى التي تهم قطـــاع العدالة .
وحضـــر الاجتمـــاع اعضـــاء المجلـــس التنســـيقي والمكون مـــن رئيس المحكمـــة العليا 
القاضـــي عيســـى أبـــو شـــرار، والمستشـــار القانوني لرئيس دولة فلســـطين علـــي مهنا، 
ووزيـــر العدل د.محمد الشـــالدة، والنائب العام المستشـــار أكـــرم الخطيب، ومدير عام 
الشـــرطة اللـــواء حـــازم عطا الله، ونقيـــب المحامين الأســـتاذ جواد عبيـــدات، ومدير عام 
الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق الانســـان د. عمـــار الدويـــك ، والأســـتاذ محمد أبو ســـندس 

وكيـــل وزارة العدل.

رئيـــس لجنـــة التأميـــن يلتقـــي مديـــر شـــركة نـــات هيلـــث لبحـــث نتائـــج التأمين 
الصحـــي لعـــام 2019

التقـــي رئيـــس لجنـــة التأمين الصحي المحامي اســـماعيل حســـين عضـــو مجلس نقابة 
المحاميـــن مـــع مدير شـــركة نـــات هليـــث بشارحســـين لمتابعة نتائـــج التأميـــن الصحي 
للمحامين في نهاية شـــهر 10/2019 ، ودراســـة مشـــروع ضم عائلات المحامين للنظام 

ومتطلبـــات تطبيقه.
حيـــث أثنـــى مديـــر شـــركة التأميـــن الأســـتاذ بشـــار حســـين علـــى دور النقابـــة فـــي تطوير 
خـــال ســـعيها ورؤيتهـــا  مـــن  لعـــام 2019  الناجـــح  الصحـــي  التأميـــن  وتطبيـــق نظـــام 
المســـتقبلية لتوســـيع نطـــاق التأميـــن وأثار إلى أن ســـقف تغطيات الوثيقـــة هو الأعلى 

مـــن بيـــن الجهـــات التـــي تتعامـــل معها شـــركة نـــات هيلث.
وقـــد أشـــارت نتائج تطبيق نظـــام التأمين الصحي للعام 2019 إلى بلـــوغ عدد االمحامين 
الذيـــن اســـتفادو مـــن خدمـــات الصنـــدوق )3694( مشـــترك دون تحمل المشـــتركين اي 
مبالـــغ اضافيـــة عن العام المقبـــل حيث تمكنت لجنة التأمين الصحـــي ومجلس النقابة 
مـــن توفيـــر مبالغ كبيـــرة نتيجه التحول من نظام شـــراء وثيقه التأمين إلـــى نظام الأدارة 
الذاتيـــه للتأميـــن مـــن خـــال وســـيط وبالمقارنـــه مـــا بيـــن النظامين فقـــد كانـــت النقابه 
ستســـدد مـــن الصنـــدوق التأميـــن الصحـــي مبلـــغ )4,320,000( دينـــار بينمـــا ومـــن خلال 
تطبيـــق نظـــام الإدارة الذاتية كانـــت التكلفة )2,418,888( دينار وبالتالـــي كان المبلغ الذي 

تـــم توفيـــره )1,901,112( دينار .
كمـــا تـــم تقديـــم خدمـــات إلكترونيـــة لـــكل مشـــترك لمتابعـــة ملفـــه الطبـــي وتلقـــي أية 
الصحـــي،  التأميـــن  فـــي  للمحاميـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  توســـيع  بهـــدف  ملاحظـــات 
بالاضافـــه إلى توســـيع الشـــبكة الطبية في كافـــة محافظات الوطـــن والتغطيات من 
خـــال الخدمـــة الإلكترونيـــة وتوفيـــر رقـــم خـــاص للتأميـــن الصحـــي على مدار 24 ســـاعة 

متواصلـــة مـــع منســـقة التأميـــن الصحـــي فـــي نقابـــة المحامين.
إذ تـــم توفير امكانية العلاج خارج الشـــبكة الطبية وتســـديد الفواتيـــر بقرار من المجلس 
بعـــد معالجتهـــا مـــن قبـــل شـــركة التأميـــن حســـب أســـعار الشـــركة، وتوفيـــر الرعايـــة 
الخاصـــة لكبـــار الســـن مـــن المحاميـــن وصـــرف الـــدواء بشـــكل شـــهري ومريـــح . كمـــا 
وتســـعى نقابـــة المحاميـــن إلـــى أن يشـــمل التأميـــن عائـــات المحامين، وهـــذا المقترح 
ســـيكون علـــى جـــدول اعمال اجتمـــاع الهيئـــه العامة القـــادم آملين أن نســـعى لإدراجه 

فـــي نظـــام التأميـــن داعيـــن المولى عـــز وجـــل أن يديم عليكـــم الصحـــة والعافية.
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نقابة المحامين توقع مذكرة تقاهم مع المحكمة الدستورية

وقـــع نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامـــي جـــواد عبيـــدات ورئيـــس المحكمـــة 
الدســـتورية أ. د. محمد الحاج قاســـم، يوم الثلاثـــاء الموافـــق 06/11/2019، مذكرة تفاهم 
وتعاون مشـــترك بين النقابة والمحكمة الدســـتورية في مقر المحكمة برام الله، وتعتبر 
هـــذه المذكـــرة أول مذكرة تفاهم توقعها المحكمة الدســـتورية ضمن قطـــاع العدالة.
حيـــث تعزز المذكرة أواصر التعاون فـــي المجالات المهنية والتدريبية والعلمية القانونية 
والدســـتورية، وتهـــدف إلـــى تعزيـــز الروابط التـــي بإمكانها أن تســـاهم في تطويـــر قدرات 
المحاميـــن المهنيـــة، بالإضافـــة إلى تعزيـــز التنمية المؤسســـاتية وتنفيذ برامـــج التثقيف 
فـــي كافـــة المجـــالات الحقوقيـــة والقانونية تحديـــداً في مجـــال حقوق الإنســـان وبكافة 
الوســـائل المتاحة، كذلك تســـاهم في تعزيز التبادلات والمســـائل المتعلقة باســـتضافة 

الزيـــارات والمؤتمـــرات والندوات على أســـاس المنفعـــة المتبادلة،
وقـــال أ. عبيـــدات أنّ هذه المذكرة تفتح آفاق جديدة لدى منتســـبي النقابة لإرســـاء مبادئ 
القانـــون في فلســـطين، حيث تجســـد مذكـــرة التفاهم مبـــادئ التعاون والتبـــادل المهني 
المشـــترك، وتشـــجيع الروابـــط التـــي تســـاهم فـــي تطويـــر القـــدرات البشـــرية المتعلقة 
بالتخصصات القانونية وتطوير الفكر الدســـتورية والقانوني. مهنئاً المحكمة الدستورية 

علـــى جهودهـــا ودورها في نشـــر المبادئ الدســـتورية والقانونية.
وأضـــاف أ.د. محمـــد الحـــاج قاســـم أنّ نقابـــة المحامين من أهـــم قطاعـــات العدالة في 
فلســـطين، ودورهـــا بـــارز جـــدا في القضايـــا الحقوقيـــة والقانونيـــة، موكـــداً أنّ المحكمة 
تســـعى من خـــال توقيع هـــذه الاتفاقية إلى إرســـاء قواعد العدالة الدســـتورية وتعميق 
مبادئهـــا التـــي تحقق الفصل بين الســـلطات والمســـاواة. مثمناً دور النقابـــة والمحامين 

فـــي عكـــس قضايانا الوطنيـــة داخل وخـــارج الوطن.
كمـــا وحضـــر توقيع الاتفاقية الســـادة المستشـــارين أعضاء المحكمـــة : د. عبد الرحمن 
ابـــو نصـــر ، وأ. حاتـــم عبـــاس ، ود. رفيق أبـــو عياش ، وأ. هانـــي بولس الناطـــور، وأ. محمد 
عبـــد الغنـــي العويـــوي ، وأ. عدنـــان أبو وردة ،ومديـــرة التخطيط والمشـــاريع أ. رولا حرب ، 

ومديـــرة دائرة المنشـــورات أ. دعـــاء المصري .
كمـــا حضـــر توقيـــع الاتفاقيـــة مـــن نقابـــة المحاميـــن عضـــو مجلـــس النقابـــة المحامـــي 

اســـماعيل حســـين ومســـؤولة المكتـــب الفنـــي أ. شـــيرين المصـــري .

اســـتقبال الوزير احمد عساف المشـــرف العام على الاعلام الرسمي  
فـــي مكتبه  نقيب المحامين الفلســـطينيين المحامـــي جواد عبيدات 
وبحـــث معـــه ســـبل تعزيـــز التعـــاون بحضـــور أمين ســـر حركـــة فتح 
اقليـــم رام الله  موفـــق ســـحويل  ومديـــر عـــام الاخبـــار والمستشـــار 

القانونـــي للهيئة

توقيـــع إتفاقية تعـــاون بيـــن نقابة المحاميـــن والهيئـــة العامة للإذاعـــة لتعزيز 
التعـــاون المشـــترك وتســـليط الضـــوء علـــى القضايـــا المتعلقـــة بالقوانييـــن 

وأركان العدالـــة كافـــة مـــن خـــال البرامـــج التلفزيونيـــة والإذاعي
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نقيب المحامين يســـتقبل خبيرة العدالـــة الجنائية لدى بعثة الاتحاد 
الاوروبي

اســـتقبل نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين  المحامـــي جـــواد عبيـــدات خبيـــرة العدالـــة 
الجنائيـــة الجديـــدة لـــدى بعثـــة الاتحـــاد الاوروبي لدعم الشـــرطة الفلســـطينية وســـيادة 
ن والمستشـــار القانوني الســـيد محمـــد عمارنة والمترجم   رجرِ القانـــون  القاضيـــة لينا زيتّ

جمـــال ســـابا في مقـــر النقابة فـــي مدينـــة رام الله.
ورحـــب نقيـــب المحامين المحامي جـــواد عبيدات بالوفـــد الزائر لنقابـــة المحامين ورحب 

بالقاضيـــة زيترجـــرن في فلســـطين وتمنى لهـــا التوفيق في مهامهـــا الجديدة.
كمـــا أشـــاد بـــدور البعثـــة فـــي دعـــم نقابـــة المحاميـــن وأكـــد علـــى  اســـتمرارية التعاون  
المشـــترك بيـــن النقابـــة والبعثـــة، واســـتعرض أبـــرز الانجـــازات التـــي تمت خـــال الفترة 

الســـابقة بيـــن الجانبين.
بدورهـــا قدمـــت القاضيـــة لينا زيترجـــرن نبذة عن نفســـها، فهـــي قاضية فـــي المحكمة 
العليـــا فـــي الســـويد، وجـــاءت إلـــى فلســـطين للعمـــل كخبيـــرة للعدالـــة الجنائيـــة لـــدى 
البعثة، واســـتعرض المستشـــار القانوني محمد عمارنة بعض الأنشـــطة المستقبلية 
التـــي ســـيتم تنفيذهـــا بالتعاون مـــع نقابة المحاميـــن خلال الفتـــرة القادمة ومـــن أبرزها 

موضـــوع التمثيـــل المبكر.
وفـــي ســـياق متصل اشـــاد رئيس البعثة الســـيد كاوكـــو التوما بالمواقف التـــي اتخذتها 
نقابـــة المحاميـــن فـــي العديـــد مـــن المســـائل المتعلقـــة بتعزيـــز ســـيادة القانـــون،  في 
دولـــة فلســـطين وبالشـــفافية والنزاهـــة التـــي تتميـــز بهـــا نقابـــة المحامين كمؤسســـة 

 . فلسطينية

لقاء يجمع نقيب المحامين بالنائب العام ونقيب الصحفيين

التقـــى نقيب المحامين الفلســـطينيين بالنائب العام المستشـــار أكـــرم الخطيب ونقيب 
الصحفييـــن الأســـتاذ ناصر أبو بكـــر في مقر النيابـــة العامة وذلك لمناقشـــة العديد من 

القضايـــا والمواضيع الفنية المختلفـــة مع النقابتين .
وتمحـــور الاجتمـــاع حـــول آليـــات التعـــاون المختلفـــة مـــع النقابتيـــن بهـــدف تعزيـــز مبدأ 
ســـيادة القانـــون والنظر في القضايـــا المتعلقة بحريـــة الرأي والتعبيـــر وحرية الصحافة 

في فلســـطين.
مـــن جانبـــه أكـــد النائـــب العـــام علـــى العلاقـــة الإســـتراتيجية مـــع نقابـــة الصحفييـــن 
والمحامييـــن، حيـــث أشـــار إلـــى أنّ النيابـــة العامـــة تعمـــل دومـــاً وبشـــكل متواصل مع 
النقابتيـــن لتعزيـــز وترســـيخ المفاهيـــم القانونيـــة وخدمـــة قطـــاع العدالـــة، وثمـــن دور 
الصحفييـــن فـــي إيصـــال الحقيقـــة ونقل ما يجـــري في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة 
وكشـــف ممارســـات الاحتـــال التـــي تنفـــذ بحـــق شـــعبنا، كما أكـــد علـــى أنّ حريـــة الرأي 
والتعبيـــر محميـــة بموجـــب القانون الأساســـي والقوانيـــن والاتفاقيـــات الدولية لحقوق 

الإنســـان .
وفـــي الســـياق ذاتـــه أكـــد النقيبان علـــى أهميـــة التعـــاون والتنســـيق بينهم وبيـــن النيابة 
العامـــة وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز الحقـــوق وحمايـــة الحريـــات، والاســـتمرارية فـــي 

العمـــل فـــي مختلـــف المجـــالات مـــن أجـــل تقديـــم أفضـــل الخدمـــات للمواطن.
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تـــرأس الاجتمـــاع نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامـــي جـــواد عبيـــدات بحضـــور 
أعضـــاء مجلـــس النقابة وأعضاء اللجنة التأسيســـية للمعهد، ومديرة التدريب الســـيدة 

نـــورا مـــداح، ومديـــرة المنحـــة الأوروبية الســـيدة تهانـــي المدهون.

وجـــاء هذا الاجتمـــاع تتويجا للجهود التي بذلها مجلس النقابة في ســـعيه منذ ســـنوات 
لإنشـــاء معهـــد قـــادر على اســـتيعاب خريجي كليـــات القانون وتحســـين جـــودة التدريب 
ورفـــد المعهـــد بالكفاءات العلميـــة والمهنيـــة المطلوبة والقادرة على تحســـين جودة 

التدريب.

وأكـــد عبيـــدات خلال الاجتمـــاع بأن انشـــاء معهد التدريب هـــو من أهم الخطـــوات التي 
تطمـــح النقابـــة للقيـــام بهـــا من أجـــل تعزيز واقـــع مهنة المحامـــاة والنهـــوض بعملية 
التدريـــب فـــي النقابـــة، اذ أن نظـــام التدريـــب المعتمـــد حاليـــا لـــم يعالج مســـألة التدفق 
فـــي أعـــداد خريجـــي كليـــات القانون الذيـــن يرغبون بالتـــدرب على أعمـــال المحاماة وفي 
المقابـــل عـــدم قـــدرة النقابـــة على اســـتيعاب هـــذا التدفـــق ممـــا أدى إلى انتظـــار مئات 
الخريجيـــن لاشـــهر وقد تمتد لســـنوات حتى يتمكنوا من التســـجيل فـــي نقابة المحامين 
وذلـــك وفقـــا للقـــدرة الاســـتيعابية للنقابـــة، مـــن أجـــل ذلـــك تبنى مجلـــس النقابـــة رؤيا 
لانشـــاء معهـــد لتدريـــب المحاميـــن لمواكبة هـــذا التدفق وفـــق نظم ومعاييـــر واضحة 

ممـــا ســـينعكس ايجابـــا على واقـــع التدريب وضبـــط جودته.

وتداولت اللجنة التأسيســـية خلال هذا اللقاء آليات وخطوات تأســـيس المعهد والاطار 
القانونـــي الناظـــم له، كما تم تشـــكيل لجان للمتابعـــة وتنفيذ الخطط التـــي اتفق عليها 
المجلـــس التأسيســـي للمعهد منها اللجنـــة القانونية لإعداد مقتـــرح لتعديل النصوص 
القانونيـــة ذات العلاقـــة بالمعهـــد في نظـــام التدريب ليتـــم عرضها علـــى الهيئة العامة 
فـــي الاجتمـــاع المقرر عقده خلال نيســـان القادم، وليتم مواءمتها مع التشـــريعات ذات 

العلاقة.
هـــذا وكان مجلـــس النقابة قد أقر في جلســـته رقم 55 المنعقـــدة بتاريخ 14/01/2020، 
اللجنـــة التاسيســـية للمعهـــد، ويعتبـــر هـــذا الاجتمـــاع الخطـــوة العمليـــة الأولـــى باتجاه 
تأســـيس المعهـــد وإخراجـــه إلـــى حيـــز الوجـــود، ويضـــم المجلـــس التأسيســـي نخبة من 
الخبـــراء والمتخصصيـــن واعضـــاء مـــن مجالـــس النقابـــة الســـابقين، وتشـــكلت اللجنة 
التأسيســـية من: نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات رئيســـا للجنة وأعضاء مجلس 
النقابـــة، وكل مـــن المحاميـــة هبـــة الحســـيني، والمحامي د.غســـان فرمنـــد، والمحامي 

انطلاق أعمال اللجنة التأسيسية لمعهد تدريب 
المحامين الفلسطينيين

عقدت اللجنة التأسيسية لمعهد تدريب المحامين الفلسطينيين 
اجتماعها الأول في مقر نقابة المحامين يوم الأحد الموافق 

.02/02/2020

طـــارق طوقـــان، والمحامي فهد شـــويكي، والمحامـــي خلود دجاني، والمحامي موســـى 
الكـــردي، والمحامي ســـهيل عاشـــور والمحامية فاتن الشـــيخ.

 يذكـــر أن مجلـــس النقابـــة نفـــذ زيارة علميـــة وعملية مؤخـــراً للمعهد الأعلـــى للمحاماة 
فـــي الجمهورية التونســـية تـــم خلالها الاطلاع على التجربة التونســـية في هـــذا المجال، 
وذلـــك ضمن “مشـــروع تعزيز المهنية وترابـــط المحامين في فلســـطين” والذي تنفذه 

نقابـــة المحامين الفلســـطينيين بدعم من الاتحـــاد الاوروبي.
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مشـــاركة نقيـــب المحامين الفلســـطينيين المحامـــي جواد عبيدات في مراســـم 
تكريـــم رئيس مجلس الأمـــة الكويتي مـــرزوق الغانم

شـــارك نقيـــب المحاميـــن الفلســـطينيين المحامـــي جـــواد عبيـــدات فـــي مراســـم تكريم 
رئيـــس مجلـــس الأمـــة الكويتـــي مـــرزوق الغانـــم وذلـــك في حفـــل تكريمي  عقد مســـاء 
الأمـــس فـــي اتحـــاد المحاميـــن العرب بالقاهـــرة، وتمت مراســـم التكريم بحضـــور ناصر 
الكريويـــن الأميـــن العـــام لإتحـــاد المحاميـــن العـــرب ووكيـــل مجلـــس النـــواب المصري 
ســـليمان وهدان والســـفير د.سعيد أبو علي الأمين العام المســـاعد لشؤون فلسطين 
والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والســـفير ذياب اللوح ســـفير دولة 
فلســـطين فـــي جمهورية مصـــر العربيـــة ود.محمد شـــالده وزيـــر العدل الفلســـطيني 
وأعضـــاء مجلـــس الشـــعب المصـــري ولفيـــف مـــن الشـــخصيات الاعتباريـــة والدوليـــة 

والإعلامية.
 من جانبه قال نقيب المحامين الفلســـطينيين أنّ المواقف الســـامية التي كان ولا زال 
يعبـــر عنهـــا رئيـــس مجلس الأمـــة الكويتي مـــرزوق الغانم مواقـــف اســـتثنائية تعزز من 
صمـــود الشـــعب الفلســـطيني ضد ممارســـات الاحتلال فـــي المدينة المقدســـة وباقي 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، إذ أكد على أنّ هذه المواقـــف كانت محرجه وفاضحة 
للاحتـــال في عـــدد من المحافل الدولية التي كان رئيس مجلس الأمة الكويتي يشـــارك 

. بها

وأضاف نقيب المحامين أنّ الكويت ممثله بأميرها الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
والنخـــب السياســـية وكافة النقابـــات المهنية ووصولا إلى أفراد الشـــعب الكويتي كان 
لهم المواقف الداعمة لشـــعب الفلســـطيني مقدما تقدير القيادة الفلســـطينية ممثلة 
بفخامـــة رئيـــس دولة فلســـطين محمود عباس أبو مازن والشـــعب الفلســـطيني الذي 

ســـوف يبقى صامدا تجاه آلـــة الاحتلال وأعوانه.
واعتبـــر نقيـــب المحامين الفلســـطينين عبيدات أنّ تكريـــم الغانم اليـــوم تقديرا لجهوده 
المشـــرفة، حيـــث يمثـــل شـــعوب الأمـــة العربيـــة النابضـــة بحق الشـــعب الفلســـطيني 
فـــي تقريـــر مصيـــره، وحتى يبقى اســـم هـــذا الرجل الوطني  راســـخا في وجدان الشـــعب 
الفلســـطيني، تم تزيين عدد من الشـــوارع الرئيسية باســـم مرزوق الغانم في محافظتي 
الخليـــل وســـلفيت بالضفـــة الغربيـــة بفلســـطين تكريمـــا لمواقفـــه الداعمـــة للقضيـــة 
الفلســـطينية التـــي كانـــت ولا تـــزال تشـــكل الحصـــن المنيـــع المســـاند لظهر الشـــعب 

الفلســـطيني فـــي المحافـــل الدولية التي كان يشـــارك بهـــا الاحتلال.
مـــن جانبـــه أشـــاد الأميـــن العـــام لاتحـــاد المحاميـــن العـــرب ناصـــر الكريويـــن بجهـــود 
رئيـــس مجلـــس الأمـــة مـــرزوق الغانـــم فـــي الدفـــاع عـــن القضايـــا العربيـــة وخاصـــة 
القضيـــة الفلســـطينية بالمحافـــل الدولية، مؤكدا أنـــه “صوت الشـــارع العربي في تلك 
المحافـــل” وقـــال رئيس مجلس الأمة الكويتـــي مرزوق الغانم أنه لولا دعم ســـمو أمير 
الكويـــت وموقفـــه الثابت لما اســـتطاع أن يتخذ المواقف المبدئيـــة القوية من القضية 

الفلســـطينية فـــي كل المحافـــل الدوليـــة والقارية.
وقـــال الغانـــم فـــي كلمتـــه: “مقتنـــع قناعـــة تامـــة بأنـــي لا أســـتحق هـــذا التكريـــم لأنه لا 
يكـــرم الإنســـان على واجـــب يجب أن يقوم بـــه فالدفاع عن قضية فلســـطين هو واجب 

شـــرعي وواجـــب قومـــي وواجب إنســـاني وواجـــب أخلاقي وواجـــب حقوقي”.
وأضـــاف “لذلـــك إذا تســـمحوا لـــي أن أقبـــل هـــذا التكريـــم كإعـــان مشـــاركة وإعـــان 
مســـاندة ورســـالة أيضـــا واضحة مـــن المجتمـــع المدني العربـــي للجميـــع بأهمية هذه 
القضيـــة .. القضيـــة الأم القضيـــة الأكثر قدما القضية الأســـرع تدهورا للأســـف القضية 

الأشـــد إيلامـــا والأقـــوى تأثيرا”
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كلمـة الأستاذ الدكتور/ سعيد أبو علي 
الأمين العام المساعد

رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة
في تكريم معالي السيد / مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمّة الكويتي 

بسم الله الرحمن الرحيم 
معالي السيد مزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

سعادة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والسادة أعضاء الأمانة العامة 
أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة
اسمحوا لي ان استهلَ بحمد اِلله والترحّمِ على أرواحِ شهداءِ الأمة.

وباســـم أميـــنِ العربْ، الســـيد أحمـــد أبو الغيـــط، الذي يبثكم أطيـــب تحياتـــه، وبالأصالة عن 
نفســـي، أثمّـــن عاليـــا دعـــوةَ اتحـــاد المحامين العـــرب، لتنظيم هـــذا الحفل، تكريمـــا لمعالي 
ه  رئيـــس مجلس الأمة الكويتي، الســـيد مرزوق الغانم، تقديرا لشـــخصه ولمواقفِه، وجهودِ
ها  ه، وفـــي مُقدمتِ ه وقضايا أمتِ ه وشـــعبِ الدؤوبـــةِ التـــي نتابعُهـــا باحترامٍ كبير، فـــي خدمة بلدِ

قضيـــةُ فلســـطينَ القضية المركزيـــة للأمة عقيدةً وموقفـــاً ونضالًا.
وهـــي القضيـــةُ التـــي تحظـــى بإجمـــاعِ الأمـــة، وبأولويـــةٍ لا تضاهيهـــا أولويـــةٌ أخـــرى، رغـــمَ 
نا، في هـــذه الحقبـــةِ التاريخية. ومـــا تمليه  نا ودولُ المحـــن والشـــدائد، التـــي تجابهُهـــا شـــعوبُ
مـــن انشـــغالاتٍ بحكـــمِ الضرورة، فـــي مواجهـــة العنـــفِ والارهـــابِ والفتنْ، وفـــي مواجهة 
رات،  نـــا، ويعبـــث بالمصائـــر والمقـــدّ الاســـتهدافِ الـــذي يعصـــفُ بكيانـــاتِ العديـــدِ مـــن دولِ

الأمـــة جمعاء. ومســـتقبلِ 
إن الأمانـــة العامـــة لجامعة الـــدول العربية، إذ تحيي مبادرةَ تكريـــمِ صاحب المعالي، مرزوق 
الغانـــم، الـــذي طالمـــا اســـتحقَ التكريـــم الـــذي يليقُ بـــه، وبالقيـــم والمبـــادئ التي نذرَ نفسَـــه 
للدفـــاع عنها، إعلاءً وتعزيزاً لهذه القيم الســـامية والنبيلة، التـــي تمثل وجدانَ وضميرَ الأمةِ، 
ه، كما  فةَ لأمتِ فإنهـــا لتفخـــرُ بهذا المناضلِ القومي الشـــجاعْ، الذي جسّـــدَ المواقفَ المُشـــرّ
ها الشـــيخ صباحُ الأحمد الصبـــاح، حكيمُ العربِ  ه بدولـــة الكويتِ وأميرِ ه وشـــعبِ مواقـــفَ بلدِ
ه التاريخُ علـــى امتدادِ مراحلِ  واميرُ الانســـانية، دعما واســـناداً للقضيةِ الفلســـطينية، يســـجّلُ
هـــذه القضيـــة، وبكافةِ أشـــكالِ الدعـــمِ السياســـي والمادي، ليرقى إلى مســـتوى الشـــراكةِ 

بالدماء، في مســـيرةِ النضالِ والتضحيـــةِ والبناء.
لها، ووحدت صفوفَها، ســـتظلُ  تلـــك المســـيرةُ المباركةُ التي جمعتْ شـــعوبَ الأمّـــةِ وأجياَ
ماضيـــةً فـــي مواصلةِ الطريق، مهما كانت الظروفُ والاثمـــان، تحملُ الأمانةَ وتحملُ النداءَ 
الحـــر لمـــزوق الغانـــم، نحو القـــدسِ عاصمـــةً لدولة فلســـطينَ المســـتقلةِ الآتيـــةِ لامحالة، 
بـــأذن الله. بهذا الصمودِ العظيمِ لشـــعب فلســـطين، فـــي مواجهةِ الاحتلالِ والاســـتيطانِ 
والتهويـــد، المتكامـــل مـــع الدعـــم الأمريكـــيِ المطلـــقِ لســـلطة الاحتـــال، والعداء الســـافر 
، كمـــا تأكد مُجدداً بالأمس، بخصوص الاســـتيطان،  للشـــعب الفلســـطيني، حقوقاً ووجوداً
اســـتكمالًا لقـــرارات الإدارة الأمريكية بشـــأن القـــدس والاونروا ومحـــاولات تصفية القضية 
الفلســـطينية، باســـتهتار بالـــغ بالمواثيـــق والشـــرعية الدوليـــة، الأمـــر الذي يتطلـــب أكثر من 

بيـــانٍ أو قـــرار، بل إلى موقـــف يحفظ الكرامـــة والحقوق.

ها  بهـــذا الصمـــودِ الفلســـطيني، وهـــذا الايمـــانِ العربـــيِ الراســـخِ بعروبـــةِ فلســـطينَ وحريتِ
ـــرُ عنه شـــعوبُ الأمـــة، ومواقفُ الـــدول العربيـــة، كما  ها، والـــذي مـــا انفكـــت تعبّ واســـتقلالِ
هـــا، وصـــولا  هـــا ومنظماتِ ـــر عنـــه الغانـــمُ، ورددت صـــداهُ شـــعوبُ العالـــم، عبـــر برلماناتِ عبَّ
ها بالأمـــس، انتصاراً  إلـــى المنظمـــاتِ والهيئـــاتِ الدوليـــة، نصرةً لفلســـطين والتـــي كان آخرُ
 ، للأونـــروا وقضيـــة اللاجئين وحقِهـــم في العودة إلى ديارهـــم، وإن طالَ الزمـــنُ مدخلًا وحيداً
لتحقيـــق الســـامِ القائـــمِ على قرارات  الشـــرعية الدوليةِ ومبادرةِ الســـام العربيـــة، الضامنُ 

هـــا القدس. لحـــقِ الشـــعبِ الفلســـطيني في الحريـــة وإقامـــة دولته المســـتقلة وعاصمتُ
، بهذه القامـــةِ القوميـــةِ العالية، مـــرزوقُ الغانم، والاحتـــرامَ والتقديرَ  نجـــددُ الفخـــرَ والاعتـــزازَ
، كما لاتحـــادِ المحاميـــنَ العرب ومبادرتـــه الأصيلة،  لبلـــده الكويـــت، أميـــراً وحكومة وشـــعباً
ها.. ـــرُ عن ضميرِ هذه الأمـــةِ ووجدانِ وفـــاءاً وتقديـــراً لواحدٍ من رجـــالاتِ أمتنا وقادتها، المُعبّ
كم الاحتفاءَ بهذا  خرى من القلب، لمشـــاركتِ وبعـــدُ أيهـــا المُحتفـــونَ بالغانم، فإن لي كلمـــةً أُ

النبيل، الفارسِ 
علمٌ يعتلي أعلى سارية ... جبلٌ من كبرياء

ويـــا لهـــا مـــن ســـعادةٍ غامـــرةٍ تملؤنـــي، كمـــا تملـــؤ هـــذا المـــكانَ، بهـــذه الســـاعةِ الجميلة 
الجليلـــة..

، بشـــخص المُحتفى بـــه، الآتي إلينا  أراهـــا فـــي عيونكم، تفيـــض ودا وتقديـــرا، فخراً واعتـــزازاً
منـــا، يطـــوي المســـافات، بين ما نحـــنُ فيهِ ومـــا يرانا عليه، لنســـخرَ في يومٍ قريـــبٍ من حال 
، مُحمّـــاً بفرحِ الأطفـــالِ يأتي، وبالأمـــلِ الذي يرى  كنـــا قـــد تردينا إليـــه. يؤذنُ فينـــا أذانَ الفجرِ

، مُكللًا بالـــوردِ وبالنصر. ريـــدُ ونُ
أرحبُ به، أرحبُ بكم، باســـمي وباســـم فلســـطينَ ونقابة المُحامين الفلســـطينيين وجامعةِ 
القـــدس، فـــي دارةِ المحامينَ العـــرب، دارةُ الحقوقِ والحريات، بيتُ نـــوابِ العدالةِ، يحتفون 
ه الجمعـــي، وباتت  برئيـــس مجلـــسِ النوابْ، لشـــعبٍ شـــكّلت الديمقراطيـــةُ النيابيـــةُ وجدانَ
قيمـــةً في ضميرِ الحاكم، وســـلوكا اجتماعيـــا طبيعيا للمحكومين، في واحـــة الديمقراطية 
علي مناراتِ الحقوقِ والحريات، دســـتورا  نا، دولةُ الكويتِ تُ خرِ نا ونبعُ ذُ العريقـــة، مدعـــاةُ فخرِ
وتشـــريعا، حارســـاً لفيضِ الديمقراطيةِ المتوهجِ مع إشـــراقةِ الصباحْ، بوعي الناس، يعانقُ 
بالـــودِ حكمـــةَ آل الصبـــاح. هنا فـــي دارة الاتحاد، انعـــكاسُ العناقُ البهيُ، مـــن ذاتِ المعاني 
ـــد باســـتحقاقِ المُحتفَى به، أمانـــةً بأعناقِ المُحتفيـــن: هنا الغانـــمُ والكويتْ...  جسُّ والقيـــمْ، تُ

هنـــا اتحـــاد المحاميـــن، هنا الحقوقُ مـــدارسٌ ... وهنا الطريقُ إلى فلســـطين
ما ضلَّ شبلٌ للعروبةِ والفتي مرزوقُها ... نجمٌ كويتيٌ مبين.

وهنـــا فـــي حاضنـــة الجامعة والاتحـــاد ... عاصمـــة العرب القاهـــرة، قاهرة الظـــامِ العصيةِ 
علـــى نوائـــبِ الزمـــان ... كمـــا القـــدسُ ... والقـــافُ مبتـــدأ. وحـــرف الوصل قاف مقدســـة بين 

منارتين.
ق القاهرة ق القدسِ الايمانيُ المقدسُ

ولكلِ مبتدأٍ خبر ... والقاف بالحق والرزق خبرْ مبتدأٌ بالقسمْ
بسم الله الرحمن الرحيم

“ق والقرآن المجيد” صدق الله العظيم .
 مرحباً بالفارسِ الرجلِ الذي باتَ في الضميرِ العربيِ أيقونة، تزرعُ النصر،
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الآراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر عن رأي الاتحاد الأوروبي
مشروع تعزيز المهنية وترابط المحامين الفلسطينيين

القدس عاصمة فلسطين الأبدية


